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مقدمة الناشر
بسم االله الرحمن الرحيم

العالمين، وصلّ الحمد الله ربى االله على محمبين الطاهرين.د وآله الطي

تشخيص موقفها إزاء الشريعة و مجال المتخصص فيالفقيه، هو العالم 

الهدف الذي يقصد بحكم أنّه قادر على تشخيص وذلك ؛ الوقائع كلها

، وكذا الطريق الفني الصحيح إلى ذلك الهدفوقادر على تشخيص تحقيقه، 

ت والوسائل ياجملة الأدوات والآلهو قادر على تنقيح وتشخيص واستعمال 

الفني الصحيح في  الطريق الفني الصحيح إلى ذلك الهدف اللازمة لسلوك

.الدقيقة المختلفة ضوء منهج صحيح في كل واحدة من تلك العمليات

والعملية التي يمارسها الفقيه ويبذل وسعه فيها بهدف الوصول إلى تشخيص 

عملية الاستنباط  :بحجة معتبرة شرعا ـ وظيفةأو احكمـ الموقف الشرعي 

فةٌ، بطريق خاص، ووسائل وأدوات خاصة، وبطريقة هي عملية، هادووالاجتهاد، 

وتطرح ، لفنون ومهارات وقابليات خاصةومنهجية علمية، دقيقة، خاصة، تابعة 

.هذه الممارسة بصورة عملية في علم الفقه

الفقيه ـ شأنه شأن غيره من ذوي الاختصاص ـ لا يمكنه أن فهذا، على و 

ا بتوسط أدوات وآلات خاصّة، وإلا باستعمال تلك الأدوات هدفه إلّحقق ي

والآلات طبق طريقة ومنهجية فنية خاصة، ومن جملة أهم العلوم التي تعنى 

علم الأصول؛ إذ  هو الاستنباطالخاصة والمنهجية الخاصة ب دواتالأبتهيئة 

ت التي ينقَّح فيه أهم تلك الأدوات وأعمها جريانا في هذه العمليات، الأدوا

تسمى (قواعد الاستنباط)، و(أصول الاستنباط)، وبتعبير السيد الشهيد +: 

(العناصر المشتركةُ في عملية الاستنباط).

، معرفة ما يفسده منطق الفقه وميزانُه، ومعيارعلم الأصول على هذا، فو

حتاج إنّه ما من مسألة إلّا وي ضرورةَ ؛اتمن البديهيهذا العلم الى الحاجةُف



في استنباط حكمها إلى قاعدة أو قواعد لا  ،الأصول، وبدونهرهن عليها فيب

.واجتهاد من استنباطأحد ن يتمكَّ

ومن نجوم هذا العلم السيد الشهيد الصدر +؛ فقد كان مبدعا في تناوله 

وعلى مستوى  ،وعلى مستوى المنهج ،لبحوث هذا العلم على مستوى المعلومة

، يكفيك شاهدا على ذلك ما أبدعه يراعه من كتاب التخصصيةواللغة  المصطلح

 ، ما يعد ثورةالثلاث هحلقاتب دروس في علم الأصول: في هذا العلم راسيد

.تستحق الشكر والثناء التربوية التعليمية علمية بكل المقاييس وثروة

دم وقد اهتم المتخصصون بعلم الأصول ودراسته وتدريسه بهذا الكتاب، وقُ

ن قبل أفاضل العلماء والأساتذة في مجال علم الأصول، تلو الشرح له م الشرح

الشروح التي تميز كل واحد منها بمميزات كثيرة جعلت له علامة فارقة عن غيره 

.ي البحث العلمي الرصينوقدم خدمة جليلة لمحب ،من الشروح

ولا غرو في أن من جملة أروع ما كتب شرحا لهذا الكتاب ما قدمه 

ح الشيخ محمود العيداني (حفظه االله)، الذي شر ،العلامة ،سماحة آية االله

تعليمية. الحلقات الثلاث جميعها بأحلى بيان وأجلى صورة

إن من جملة أهم ما يميز شرح سماحته أنه مبني على أساس الأهداف 

بالقارئ من أرض المعلومات الجزئية  رتقي، فيبكل دقة التعليمية المشخصة سلفا

بية م بناء المعلومة الأصولية وترومستوى بيان المقصود بالعبارة الى سماء تعلُّ

المنظومة الأصولية للطالب، فيقف على الضابط والمعيار والطريقة والمنهج 

، ولهذا، تتشرف مؤسستنا في كل موقف موقف والمهارات ونقاط الارتكاز

بتقديم الطبعة الثانية المحققة من شرح الحلقة الثانية من الحلقات الثلاث، بعد أن 

. ذلكالسماح لنا ببـ مشكوراـ تفضل سماحة الأستاذ (حفظه االله)

البصرة الفيحاء

مؤسسة محمديون للثقافة والنشر

هـ ١٤٤٦



التعليمي المدخل
كتاب إلى
الأصولعلم دروس في 

)الحلقة الثانية(
الاستنباطودوره في عملية ، الأصولعلم أهمية : المبحث الأول
وعلل اختيارها، يةالأصولالمناهج الدراسية : المبحث الثاني
المنهج الدراسي الناجح: المبحث الثالث
حلقاتفي ال +منهج السيد الشهيد : المبحث الرابع

على أعتاب الحلقة الثانية: المبحث الخامس
:المنهج الخاص للسيد الشهيد في هذه الحلقة

منهجيوال يالشكل الجانبـ من ١
الجانب المعلوماتيـ من ٢

توصيات خاصة لتحقيق الهدف: المبحث السادس
ـ لأساتذة الحلقة الثانية١
ـ لطلاب الحلقة الثانية٢

ومنهجيته، بين يديك الذي اب مميزات الكت: المبحث السابع





  التعليمي المدخل
  كتاب إلى
  الأصولعلم دروس في 

  )الحلقة الثانية(
، كتمهيد لدراسة علم أصول الفقه بصورة عامة المدخل أُعد هذا

المعدة كمنهج دراسي لهذا العلم ، ولدراسة حلقات السيد الشهيد +
  .الثلاث سيما الحلقة الثانية من الحلقات لا، بصورة خاصّة

  :على المباحث التالية المدخل ويشتمل هذا
  المبحث الأول

  الاستنباطودوره في عملية ، الأصولعلم أهمية 

أراد للإنسان أن ، عندما خلق االله سبحانه وتعالى هذا الكون الرحيب 
وخير ، ويستعمله لما فيه خيره، ويعمره، يمشي فيه، يكون خليفة فيه

  .وفي الآخرة، االجميع في هذه الحياة الدني
لن تكون إلا تكليفا بما لايطاق ـ ، إلا أن إرادته سبحانه وتعالى تلك

تعالى االله عنه علوا كبيرا ـ إذا لم يسلّح هذا الإنسان الضعيف الجسم 
وهذا بالضبط ما ، بأسلحة تمكّنه من تحمل تلك المسؤولية العظيمة

ان على يسلط هذا الإنس، جعله سبحانه وتعالى وهو سيد الحكماء
أو ، أو حضارة، أو بناء، ركيزتين مهمتين عملاقتين لايوجد أي تطّور

  .تقدم إلا بهما
فكما خلق االله سبحانه وتعالى ، وما هاتان الركيزتان إلا العقل والنطق 

يستوعب الفكرة تلو ، عاقلا، خلقه مفكرا، وعلّمه الأسماء كلّها، الإنسان ناطقا
  .يما أراد االله له من عمارة هذا الكون الواسعليستعملها ف؛ ويطورها، الأخرى

يحتاج ـ كما هو أوضح من أن يخفي ، إلا أن بناء الحضارة وتطويرها
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والإستفادة من عقول الآخرين في طريق ، التلاقح في الأفكار إلىـ 
وماتلك ، وسيلة تمكنه من ذلك إلىكان الإنسان بحاجة ، ولهذا، التكامل

وبها يتناول الإنسان ، يعبر الإنسان عن فكره فبها؛ الوسيلة إلا اللّغة
ويقدم للآخرين نتاجا ، ويتقدم، ليتطور، وأفكارهم، رات الآخرينخب

  .وأكثر تطورا، وأنضج، يستفاد منه بدوره في صناعة أفكار أرقى
أن  ـ ومنذ مراحله الأولى على هذه البسيطةـ  وقد أدرك الإنسان
وما ، لطريق الأقل صعوبة وجهداختيار اهو ا، الأفضل والأحسن له

بعد أن أدرك أنّه ليس خالدا على ، يختصر له الوقت والجهد الغاليين
  .هو أمد محدود بعده حياة خالدة وإنَّما، هذه الارض

أن لايختار من  إلىأدى به ـ بعد أن كان عاقلا ـ ، وإدراكه ذاك 
طمئنان بأية ا ذ لاإ؛ معتبر الأفكار والرؤى إلا ما كان معضودا بدليل مقبول

يختلف في حقيقته من  هو ماو، فكرة إلا بوجود الدليل الصحيح عليها
ك إلا لم يكن يرجع في ذل، ولهذا، أخرى كما هو واضح إلىفكرة 

  .ختصاصاتهم وعلومهملذوي الإختصاص على اختلاف ا
 الطبيب العارف المختص إلىع رجِ ،ضَفإذا تمر ،وإذا أراد أن يبني، 
  .وهكذا، اط المختصالخي إلىرجع  ،وإذا أراد أن يلبس، اءالبنّ إلىع رجِ
 إلىنّه يرجع فإ، ه في واقعة ماه وحكمفإذا أراد أن يعرف موقفَ 

ومن تلك الوقائع ما يتعلق ، المختص العارف بتلك الواقعة وأحكامها
 ،علماء الدين إلىمن الرجوع  ذلك نه لابد فيفإ؛ بدينه وأحكامه
هم أصحاب ملكة هؤلاء  ؛ إذوهم اليوم الفقهاء، لشريعةوالمختصين با

تحصيل حكمه سبحانه وتعالى في كل واقعة من الوقائع الكبيرة قبل 
  .، والمرجع في الكشف عن الموقف الشرعي فيهاالصغيرة
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بحكم أنّه متمكن من ؛ هو العالم المختص بالشريعة وأحكامها، الفقيه
  .هدفه ذاك إلىللوصول  جملة الأدوات والآلات التي يستعملها

ويبذل وسعه فيها بهدف  ،وتسمى العملية التي يمارسها الفقيه 
تشخيص الموقف الشرعي (الحكم الشرعي أو الوظيفة  إلىالوصول 
 الاستنباطعملية  ،بحجة شرعية ،إزاء الوقائع المختلفة ،العملية)

، صةخا ووسائل وأدوات ،بطريق خاص ،هادفةٌ ،فهي عمليةٌ، والاجتهاد
 ،تابعة لشكل وفن خاصين ،خاصة ،دقيقة ،ومنهجية علمية ،وبطريقة

  .علم الفقهطرح هذه الممارسة بصورة عملية في وت، النتيجة إلىللوصول 
يتضح أن الفقيه ـ شأنه شأن غيره من ذوي الإختصاص ـ لا ، وبهذا 

وإلا ، مراده وهدفه إلاّ بتوسط أدوات وآلات خاصّة إلىيمكنه أن يصل 
 ولكن، خاصةفنية طبق طريقة ومنهجية تلك الأدوات والآلات  تعمالباس

ناك ه وإنَّما، في علم الفقه نفسهـ عادة وغالبا ـ تُهيأ  هذه الأدوات لا
وتكون ، ل تلك المسؤوليةوتتحم، علوم أخرى تتعهد بذلك العمل
، وعلم الحديث، علوم القرآن: منها، بخدمة الفقيه في ممارساته الفقهية

  .وغيرها من العلوم، والمنطق، وعلوم اللغة، علم الرجالو
علم : الاستنباطبتهيئة أدوات  ىومن جملة أهم هذه العلوم التي تعن 

إذ ينقَّح فيه أهم تلك الأدوات وأعمها جريانا في هذه ؛ الأصول
، )الاستنباطو(أصول ، )الأدوات التي تسمى (قواعد الاستنباط، العمليات

  .)الاستنباطفي عملية  المشتركةُ (العناصر: د الشهيد +وبتعبير السي
بحكم بساطة ؛ ساذجة، عفوية، وقد بدأ هذا العلم بدايات بسيطة

ثم ، الإستدلال في تلك البدايات على يد أصحاب النبي وأهل بيته ^
، الموقف الشرعي إلىتبعا لصعوبة عملية الوصول  ؛بدأ يتطور شيئا فشيئا
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عامل الزمن الفاصل بين مصادر : منها، ن العواملالتي اقتضتها جملة م
اقتضى توسع  الذي الأمر ، وبين من لم يعاصرهم، التشريع والمتشرعة

وله مميزاته ، ه كعلم قائم بذاتهوإفراد، وتهذيبه، وتنقيحه، الأصولعلم 
الكتب والرسائل فبدأت ، وخصائصه التي يتميز بها عن غيره من العلوم

ما بين أيدينا من  إلىحتى وصل الأمر ، ف وتصنَّفالمختصة به تؤلَّ
الناضجة حوت من النظريات ، موسوعات غاية في الدقّة والتحقيق

  .الدقيقة والعظيمة الشيء الكثير
 من أوضح ملامح الحضارة الإسلامية ديع الذي ـ  وبرز في هذا العلم

، ونفيس بذلوا في ذلك السبيل كلَّ غال، ، مبدعونجهابذةٌ، عباقرةٌ ـ
، والمفيد، علم الهدى ،كالسيد المرتضى، وغيرهم، كأصحاب الأئمة ^

والشيخ ، والمحقق القمي، والمحقق صاحب المعالم، والعلامة، والطوسي
، والأصفهاني، والعراقي، والنائيني، الآخوند الخراسانيو ،الأنصاري

من عمالقة هذا الفن كثير غيرهم و، والشهيد الصدر، والسيد الخوئي
  . وأساتذته المبرزين

بما بذلوا ؛ جزى االله الجميع عنا وعن الإسلام والمسلمين ألف خير
هم       إذ كانت أعمالُ؛ مهجهم وأرواحهم الطاهرة في هذا السبيلمن 

والبحث والتحقيق ومفاخرهم تلك عيناً صافية يتروى بها محبو العلم 
وحفظ  ،فسيح جناته وأسكنهم ، ورحمهم االله برحمته الواسعة، موطلابه

ما فيه صلاح الإنسانية  إلىاالله الباقين، وسدد خطاهم، وأخذ بأيديهم 
  .جمعاء

 



  المبحث  الثاني
  وعللُ اختيارها، يةالأصولالمناهج الدراسية 

ـ كغيره من العلوم الدينية وغير الدينية ـ تقوم دراسته   الأصولعلم  
  .المراحل المشخصة المدروسةرتقاء المتتالي ذي والا، على ركيزة التدرج

وتقوم ـ  قامت، فإن دراسة هذا العلم في حوزاتنا الشريفة، ولهذا 
  :على تناوله في مرحلتين رئيسيتين هماـ اليوم أيضا 

  السطح: المرحلة الأولى
ئة الطالب، وبناء أساسه الأصولي، والأخذ وتقوم هذه المرحلة بتهي

وكانت هذه المرحلة ، ختصاصرتقاء العلمي في هذا الابيده في سلم الا
  :تأخذ بنظر الاعتبار التدرج التالي من حيث المواد الدراسية

  .للمحقق نجل الشهيد الثاني +، )المعالم(كتاب : المرحلة الأولى
  .للمحقق القمي +، )القوانين(كتاب : المرحلة الثانية
  .للشيخ الأنصاري +، )الرسائل(كتاب : المرحلة الثالثة

  .للآخوند الخراساني +، )الكفاية(كتاب : ابعةالمرحلة الر
بل كان نتيجة ؛ والظاهر أن هذا الترتيب والاختيار لم يكن عفويا

وإن كان ، دراسة وتخطيط من قبل القائمين على أمر التعليم والمناهج
عتبار إذ يلاحظ أنه أخذ بعين الا؛ على امتداد فترة مناسبة من الزمن

التدرج والتسلسل في : وهي، المنهج الدراسيأهمية في  الأكثر الركيزةَ
، فإن الكتب الأربعة السابقة لو لاحظناها بدقة وتأمل؛ الارتقاء العلمي

  :لوجدنا أنها متدرجة متسلسلة من ناحيتين مهمتين جدا
  الناحية الزمانية: الأولى

والقوانين يسبق ، والكفاية، والرسائل، فإن المعالم يسبق القوانين
أن الطالب  :يعني الذي الأمر ، تي بدورها تسبق الكفاية أيضاال، الرسائل
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وعلى امتداد زمان ، سيمر على أهم النظريات المطروحة في هذا العلم
  ، بحيث تشمل دراستُه أحدثَ النظريات المطروحة.طويل نسبيا

  الناحية الكيفية: الثانية
يق تختلف من حيث التحق ،فإن الأفكار المطروحة في هذه الكتب

أعلى هذا  إلىلتصل ، والتدقيق والتطور حسب السلم الزمني السابق
  .السلم على يد الآخوند الخراساني + في كفايته

علم ف في لِّنرى أن اختيار هذه الكتب دون غيرها مما أُ، وبهذا
بعد أن كان يراعي الركيزة المهمة في ؛ كان اختيارا موفقا جدا الأصول

كانت هناك هوة بين بعض هذه ، نعم، لتدرجا: وهي، المناهج الدراسية
فألّف كتاب >أصول ، وبين البعض الآخر كالرسائل، الكتب كالمعالم

  .الفقه< للعلّامة المظفر + ليسدها
علم من الواضح أننا نتكلم عن كتب مؤلفة حاضرة موجودة في ، نعم

فإن هذا شيء ؛ ولا نتكلم عن مناهج أُلِّفت خصيصا للتدريس، الأصول
عدا كتاب >أصول الفقه< للعلامة ، م يعهد أبدا في الفترات السابقةل

  .المظفر + طبعا
  مرحلة الخارج: المرحلة الثانية

علم أو اكتُشفت في ، حيث يتلقى الطالب آخر النظريات التي أُبدعت
  .ليكون متمكِّنا فيها، وأحدثها، الأصول

لدقة والتوسع غير العمق واـ ومما تتميز به هذه المرحلة عما سبقها 
هو أن لا كتاب ولا مادة مهيأة مسبقا  ـ الأفقي والعمودي في البحث

باختلاف المرحلة ومن هنا أخذت اسمها، ، للدراسة في هذه المرحلة
  .صةومادة مشخَّ محددا،التي يدرس فيها الطالب كتابا ، السابقة
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 طبق المنهجية الأصولعلم هاتان هما المرحلتان الدراسيتان في 
  .المشهورة في دراسة هذا العلم

وقد أدخلت بعض التعديلات على هذه المناهج في السنين ، هذا
كما ، الكبير بكتاب >مختصر الفُصول< )القوانين(فاستبدل كتاب ؛ الأخيرة

 إلىبالإضافة ، )الرسائل الجديدة(بمختصر اسمه  )الرسائل(عوض 
حة المناهج كما سا إلىللعلامة المظفر +  )أصول الفقه(دخول كتاب 
  .قلنا قبل قليل

إنّما كان لما كتبه ، والأكثر تأثيرا ونجاحا، ولكن التغيير الأعظم، هذا
وهو الشهيد السعيد ، وصاحب المدرسة الجديدة فيه، أستاذُ هذا الفن

، سنتناوله في المباحث اللاحقة الذي الأمر ، محمد باقر الصدر +
 الكتب السابقة قد أدت الوظيفةوسنتعرض فيها ـ أيضا ـ لما إذا كانت 

  .والهدف المطلوبين منها أو لا
فقد أخذ كتاب الحلقات دوره اليوم في مرحلة السطح ، وعلى أية حال

فصار يدرس بحلقاته ، على نطاق واسع في حوزتي النجف وقم وغيرهما
إلا أنه في كثير ، الثلاثة في هذه المرحلة بدلا عن جميع ما كان يدرس فيها

؛ الأصولبل يضاف إليها كتاب كفاية ، لأحيان لا يكتفى بهذه السلسلةمن ا
وليس هو قصور الحلقات عن تأدية دورها في الأعم ؛ والسبب واضح

هو أن  ،السبب وإنَّما، الأغلب كما يقول الطلاب والكثير من المتخصِّصين
وكذا ما كتب في هذا العلم في السنوات  إلا ما ندر، جميع دروس الخارج

 :ما يعني، إنما تجعل كتاب الكفاية متنا لها دون الحلقة الثالثةلأخيرة، ا
  .ضرورة دراسته قبل الحضور في هذه الدروس



  المبحث الثالث
  المنهج الدراسي الناجح

  ؟ما هو المنهج
)١(.كما في كتب اللغة لمن راجعها، الطريق الواضح: هو، لغة )المنهج(  

فهو عمل فني دقيق ، لتعليم والتعلمفي مجال االمنهج طلق إذا أوأما 
المنهج (: وهي، مهم يعتني بالمفردة الأكثر أهمية في عملية التعليم

وقد عرف بعدة تعريفات ، بكل ما لهذه الكلمة من معنى، )الدراسي
قديمة تقليدية وحديثة جديدة تعتمد على نظريات قديمة وجديدة في 

  .علم النفس التربوي
: كر أنه عبارة عنفقد ذُ، فهومه التقليديأما المنهج الدراسي بم

مجموعة المعلومات والحقائق والمفاهيم التي تعمل المدرسة على 
عن طريق  ؛وتنمية قدراتهم بهدف إعدادهم للحياة، إكسابها للتلاميذ

  .الإلمام بخبرات الآخرين والاستفادة منها
لفة م في صورة مواد دراسية مختوحيث أن هذه المعلومات كانت تقد

أن المنهج بمفهومه : فمعنى ذلك، موزعة على مراحل الدراسة وسنواتها
، مجموعة المواد الدراسية التي يتولى المتخصصون إعدادها: التقليدي هو

أصبحت كلمة مرادفة لكلمة ، ومن هنا، )٢(بدراستها ويقوم التلاميذ
  )٣(. >المقرر الدراسي<

ج ما زال مستخدما حتى فإن هذا المفهوم التقليدي للمنه، وبكل أسف
                                      

. المصباح المنير، ٣٤٦، ص١. الصحاح، ج٣٨٣، ص٢راجع: لسان العرب، ج)١(
  . مادة (نهج)٦٢٧، ص٢ج
  .Zais. 1976راجع: )٢(
  .١٦راجع: المنهج الدراسي: أسسه وتطبيقاته التربوية، ص)٣(
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بل ولدى الكثير من القائمين على العملية ، الآن لدى عامة الناس
  .التعليمية

وقد وجه الكثير من الإنتقادات للمنهج بمفهومه التقليدي المتقدم 
البقاء  صواباعتراف المتخصصين بعدم  إلىالانتقادات التي أدت ، الذكر

، نتقاداتبما يرفع تلك الاوضرورة تطويره ، ونقصه، على ذلك المفهوم
التي أجريت في علم النفس التربوي  ،وبما يناسب الدراسات الحديثة

لها دور  وتفاعله والتي أثبتت أن إيجابية التلميذ ونشاطه، وطرق التدريس
  .كبير في عملية التعلممحوري 

، ظهور المفهوم الحديث للمنهج إلىأدت ، العوامل المتقدمة وغيرها
والتي ، مكن تحصيلهاة متوالية من الخبرات التي ي>مجموع: فأصبح

ثم ، )١(<أعدت سلفا لغرض تعليم الطلاب طرق التفكير والعمل الجماعي
كل الخبرات التي يحصل عليها الطلاب مع إرشاد >: تطور ـ أيضا ـ فصار

ثم ، )٢()& Caswell  Campell(كامبل وكاسول : وهو ما يراه، <المعلم لهم
>كل الخبرات التي يتلقاها الطلاب تحت : ) يعني١٩٨٩أصبح في عام (
رز من أب)٣()Doll( دول: يختاره الذي التعريف  وهو، رعاية المدرسة<

رةخّالمتأ علماء هذا الفن في السني.  
                                      

    .Historical Look at Curriculum Design.1986                :        راجع)١(
 Caswell, H.L., Campbell, D.S. (1935), Curriculum The راجع:)٢(

American Journal of Nursing, Vol. 37, No. 10 (Oct., 1937).       

المناهج المعاصرة،  .٣٨صراجع أيضا: ، المناهج: أسسها وتنظيماتها وتقويم أثرها، 
  .٣٨. أساسيات المنهج وتنظيماته، ص١١ص

   .Doll. 1989 راجع:)٣(
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فقد تطور بعد ؛ ولم يتوقف المعنى الحديث للمنهج على ما تقدم
وهي التي ، ) نوع جديد من المناهج١٩٩٣ليظهر سنة (، ذلك

 )١()Wiles Bondi &( ميها بعض أهل الاختصاص ـ بوندي وولسيس
التي يقصدون ، تترة)(المناهج المس أي: )The Hidden Curriculum(: ـ

ذلك الصنف من المناهج غير المخَطَّط لها مسبقا من قبل القائمين : بها
إلا أن ذلك لا يعني ـ طبعا ـ أن هذا النوع من ، على سياسة التعليم

بل المقصود به أنه ما ، س تابعا لأي موازين على الإطلاقالمناهج لي
ومن مجموع تراكمات ، يتلقاه الطالب عادة بطريقة ضمنية غير مباشرة

 )McNeil( وإن شئت عبرت بما عبر به مكنيل، الخبرات في المدرسة
الطالب من  إلى>مجموع الممارسات والآثار التعليمية التي تنتقل : نهأب

  )٢(. لخطة التعليمية للمدرسة<غير أن تكون في ا
  الأسئلة التي يجيب عنها المنهج الدراسي الفني

يجب أن يأخذ بنظر اعتباره الإجابة ، المنهج الدراسي الفني الصحيح
  :عن الأسئلة التالية

ويريد هذا المنهج  ،ما هي الأغراض الكامنة وراء المنهج الدراسي: أولا
  ؟تحقيقها
تحقيق  إلىقديمها للطالب للوصول ما الخبرات اللازم ت: ثانيا

                                      

   .Wiles and Bondi. 1993                                                 راجع: )١(
 Understanding the hiddenوكذا :( ،McNeil. 1990 راجع:)٢(

curriculum): دراسة قام بها كل من. (Myls, Brenda Smith, Simpson, 
Richard L:وكذا راجع ،(  School culture :exploring the hidden  

curriculum.                                                                     .Daved &Wren   
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  ؟الأغراض المتقدمة
بحيث يضمن وصولها ، ما التنظيم المناسب للخبرات المتقدمة: ثالثا

  ؟الطالب إلى
كيف يمكن أن نقرر ما إذا كانت الأغراض المتقدمة قد تحققت : رابعا

  )١(؟ أم لا
هذه هي الأسئلة الأربعة التي يعتبر في كل منهج دراسي فني أن 

أو ، الأسئلة التي نتج عنها ما يسمى >عناصر المنهج<، ب عليهايجي
  .كما سنرى، >مكونات المنهج<

  عناصر المنهج الدراسي بمفهومه الحديث
وما ، ولو تأملنا ما تقدم من تعريف للمنهج طبق المفهوم الحديث

أن المنهج الدراسي  إلىلأمكن أن نصل ، تقدم من الأسئلة المتقدمة
  :ا يليالحديث يتكون مم

  لأهداف التربويةا: أولا
  لخبرات التعليمية التى تساعد على تحقيق هذه الأهدافا: ثانيا
  أشكال عديدة معينة من الخبرات يتشكل من الذي المحتوى : ثالثا
  رق تنظيم هذه الخبرات التربويةط: رابعا

والغايات الذى يوضح لنا مدى تحقق الأهداف ، التقويم: خامسا
  بواسطة المنهج المعينالمتقدمة الذكر 

وتشكل دورة متتالية ، ما بينها متداخلة في صر)اوهذه المكونات (العن
خر هذه آويؤثر ، خربحيث يؤثر كل عنصر فى الآ؛ أو متسلسلة

                                      

 Tyler, Ralph W. Basic Principles of Curriculum andراجع: )١( 
Instruction.1949.                                                                         
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ناتج عن  ركل مكون هو تطوكما أن . أولهابالمكونات أو العناصر 
حقيق ولا يمكن تحقيق أى مكون (عنصر) بدون ت، المكون  الذى قبله
  )١(.المكون الذى قبله

  .باختصار المنهج ناتمكومن  نمكو لكلِّ شرح ما يلي  وفي
  التربوية الأهداف: أولا

 عبارة أو جملة تصف نوع السلوك : الهدف التربوي هو عبارة عن
  .سيتخرج به الطلاب بعد انتهاء عملية التعليم الذي

اف واضحة من الخصائص الأساسية لأي برنامج أن تكون له أهد
وهي ، تحقيقها إلىوالعملية التربوية أيضا لها أهداف تسعى . محددة

وعلى أساسها يمكن ، المصدر الأساسي في توجيه عملية التعليم وتنظيمها
  .تحديد المحتوى العلمي واختيار المواقف التعليمية التعلمية المختلفة

عبارات عامة والأهداف في العملية التعليمية التعلمية ليست ألفاظا أو 
  .يصعب تحديدها وملاحظتها وقياسها

ولم تظهر الأهداف التربوية عند المتخصصين في التربية بشكل محدد 
وشرعوا ، أهميتها إلىحيث انتبه المربون ؛ إلا في منتصف القرن العشرين

  )٢(. بتطبيقها بصورة ملحوظة وهادفة في التعليم
  أقسام الأهداف التربوية

تقسيم الأهداف التربوية من حيث الدلالة أو  يمكن، وبصورة عامة
  :هما، نوعين رئيسين إلىوإمكانية قياسها ، حجم القدرات المتمثلة فيها

                                      

  .٣٢ـ ٣٠مبادئ التعليم المدرسي للأهل والمربين، ص :راجع)١(
 .٢٥ص ، التربية الإسلامية وفن التدريس)٢(
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  أـ الأهداف التربوية العامة
وهي مجموعة المبادئ العامة التي تعبر عن طموحات وآمال 

وتحتوي في طياتها على عدد كبير من القدرات والمهارات ، المجتمع
  .مكن قياسها مباشرةالتي لا ي

وتتفق ، ويطلق على هذا النوع الأول من الأهداف (الغايات) أو (المرامي)
  .لأنها أهداف المؤسسات التعليمية الكلية؛ فيها المواد الدراسية جميعها

  ب ـ الأهداف التربوية الخاصة (السلوكية)
 وهذه التسمية، وتعرف أيضا بالأهداف التعليمية والظاهرية والسلوكية

  .الأخيرة هي المشهورة عالميا اليوم
القدرات والمهارات الشخصية التي : والأهداف التربوية الخاصة هي

يريد المربون أن يكتسبها الطالب من خلال المواد الدراسية وطرق 
وتمثل في العادة قدرات فكرية أو . التعليم المختلفة المستخدمة لتحقيقها
ويمكن ملاحظتها ، الحياة الواقعية مهارية أو وجدانية يظهرها الفرد في

  .وقياسها قياسا مباشرا ودقيقا
: عبارة دقيقة تجيب عن السؤال التالي الهدف السلوكي: وبعبارة أخرى

على عمله ليدل على أنه قد  يجب على الطالب أن يكون قادراً الذي ما 
  )١(؟ ريده أن يتعلمنتعلم ما 

تختلف عن غيرها من ولكل مادة دراسية أهداف تربوية خاصة بها 
وهي الوسائل الاجرائية التي يتم عن طريقها توجيه ، المواد الدراسية

  .عمليتي التعليم والتعلم والتحقق من فاعليتهما
                                      

صياغة الأهداف التربوية والتعليمية في جميع المواد الدراسية، )١(
       Caswell, H.L. Campbell, D.S. Curriculum Development.٢٩ص
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، وتبنى الأهداف الخاصة على أساس أهداف المنهج التربوية العامة
تحقيق غير مباشر لتلك الأهداف  إلىبحيث يقود تحقيقها لدى المتعلم 

  .والأهداف التربوية العامة التي ترسم سياسة التعليم كما تقدم، العامة
؛ وما يعنينا أكثر من النوعين السابقين من الأهداف هو النوع الأخير

هذا لا ، باعتبار أهميته القصوى والمباشرة في العملية التعليمية التعلمية
خير كيف وهي الموجه الأول والأ، يعني طبعا عدم أهمية الأهداف العامة

  )١(؟! لهذه الخاصة كما تقدم
  السلوكية مجالات الأهداف

إعتمادا على ؛ ثلاثة اصناف إلى) التعليميةالسلوكية ( لأهدافصنفت ا
        )٢(: وهي، تهتم به الذي طبيعة المجال 

  يالمعرفأـ المجال 
تختص الأهداف في  إذ؛ ويسمى أيضا بالجانب العقلي أو الإدراكي

العقلية التي تستخدم المعلومات والحقائق  هذا المجال بتطوير القدرات
ويمثل العقل محور ، فهي تهتم بنتائج التعليم الفكرية، والمصطلحات

  .مدخلاتها ومخرجاتها
تبدأ بالقدرات العقلية ، على ستة مستويات ويحتوي المجال المعرفي

                                      

وما بعدها. صياغة الأهداف  ٥١، ص(نشواتي) )راجع: علم النفس التربوي١(
 .٤٨، ٤٨مواد الدراسية، صالتربوية والتعليمية في جميع ال

 Bloom, B.Taxonomy of educational objectives the)راجع:٢(
Classification of educational Goals صياغة الأهداف التربوية والتعليمية .

. وأيضا: الأهداف السلوكية ودورها في العملية ١٤٨في جميع المواد الدراسية، ص
 وما بعدها. ٣التعليمية، ص
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  )١(. وتنتهي بالمستويات الأكثر تعقيدا، البسيطة
  :منهاكل ب مختصر وتعريف، لمعرفيما يلي مستويات المجال ا وفي

  ـ المعرفة١
أو ، هاوتكرار الصحيحةالقدرة على تذكر واسترجاع المعلومات : وهي

جوانب معرفية  ويتضمن هذا المستوى. دون تغيير يذكرالتعرف عليها 
  :منها معرفة ما يلي، مختلفة

  .معينين أشخاصأو ، أحداث محددة: مثل. الحقائق المحددة ـ
  .اللفظية راللفظية وغي مدلولات الرموز: مثل. الفنية المصطلحات ـ

في المجالات  صطلاحات المتعارف عليهاالإ: مثل. صطلاحاتالإـ 
  .المختلفة

الإتجاهات الإسلامية في : من قبيل. الإتجاهات والتسلسلات ـ
  .السنوات الأخيرة

  .التصنيفات والفئات ـ
  .المعاييرـ 
  .أو طرائق البحث، المنهجية ـ
  والإستيعاب لفهماـ ٢

القدرة على تفسير أو إعادة صياغة المعلومات التي حصلها : وهو
والفهم في هذا المستوى . بلغته الخاصة الطالب في مستوى المعرفة

                                      

لاع على المبادئ التنظيمية التي انتظمت وفقها أهداف هذا المجال، راجع: )للإط١(
. وللإطلاع على ٤٢عملية التدريس)، ص إلىتحليل العملية التعليمية (مدخل 

. دليل المعلم الجديد ٨٠ـ ٥٨طريقة الصياغة الإجرائية للأهداف التربوية، راجع: ص
 .٥٧ـ ٣٣والمعلم المتجدد في مهمات التعليم الأساسية، ص
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  :ما يلي يشمل
وتشمل ، أي القدرة على التعبير عن المادة بأسلوبه الخاص: الترجمة ـ

  .الإختصار والإسهاب أيضا
وإعادة تنظيمها ، على إدراك العلاقات بين الأجزاء القدرة أي: :التفسيرـ 

  .للخروج برؤية كلية
  .توقعات نتيجة فهم الطالب للاتجاهات إلىالوصول  أي: :الإستنتاجـ 
  التطبيقـ ٣
 نظريات ومبادئمن ، المجردات أو تطبيق ستخداماالقدرة على : وهو 

  .في موقف جديدومهارات وقوانين 
  التحليلـ ٤
 إلىالمعلومات أو المعرفة المعقدة  على تجزئة أو تحليلالقدرة : ووه 

  .الأجزاء والتعرف على العلاقة بين، التي تتكون منهاالأساسية جزائها أ
، تحليل العناصر: وتتضمن القدرة على التحليل ثلاثة مستويات

  .تحليل المبادئ التنظيميةو، العلاقات تحليلو
  التركيبـ ٥

و أجزاء لتكوين كل متكامل أو نمط أ القدرة على جمع عناصر: وهو
  .ما يتطلب سلوكا ابتكاريا من قبل الطالب، أو تركيب غير موجود أصلا

  التقويمـ ٦
 القدرة على إصدار أحكام حول قيمة الأفكار أو الأعمال: وهو

  )١(.معينة ات)كّحممحكَّمات (وفق معايير أو  والحلول
                                      

كيفيات التعليم والتعلم،  .٣٦ـ ٣٥نظام تصنيف الأهداف التربوية، ص)راجع: ١(
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  المجال المهاريب ـ 
. و(الأدائي)، و(الحسي حركي)، )حركيفس ويطلق عليه أيضا (الن

كما في ـ  المهارات التي تتطلب التنسيق بين عضلات الجسم: إلىويشير 
ويتكون . بغية تطويرها وتنميتها، للقيام بأداء معين ـ الأنشطة الرياضية
 الذي إلا أنه يختص بالتعليم ، متنوعة أيضا مستويات هذا المجال من

  :قبيل من، يغلب فيه الحركة عادة
  ـ الحركات الجسمية الإجمالية١

كالجري ، حيث يستخدم المتعلم جسمه ككل لدى أداء مهارة معينة
  .مثلا
  ـ الحركات المتناسقة الدقيقة٢

  .كحركة اليد والعين والأصابع التي تتطلب تدريبات معينة لأدائها
  ـ مهارات التواصل٣

  :قسمين إلىوتقسم 
  ي)أـ غير اللفظية (السلوك غير اللفظ

  .من قبيل مهارة اتصال الطالب بالإشارة وغيرها من المهارات غير اللفظية
  ب ـ اللفظية (السلوك اللفظي)

حيث يستخدم المتعلم ، سلوك التواصل اللفظي إلىوتنتمي هذه الفئة 
، وتنغيم الصوت أو ترتيله، كالنطق الواضح، الكلام للتواصل مع الآخرين

  )١(. أو الخطابية ،أو العاطفية ،لإستنكاريةأو ا ،كأداء النغمة الإستفهامية
                                      

. التربية الاسلامية وفن التدريس، ٨٦، ص(نشواتي) علم النفس التربوي .٤٧ـ ٣٧
 .٣٥ـ ٣٣ص

 علم النفس التربوي. ٣٧ـ ٣٦نظام تصنيف الأهداف التربوية، صراجع: )١(
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أو بتعلم ، وترتبط أهداف هذه الفئة عادة بالأداء الخطابي أو المسرحي
  .أو تعلم اللهجات المختلفة، اللغة الاجنبية

ومن مصاديق هذا المجال أيضا التجويد الدقيق وإخراج الحروف من 
وتغير نبرات ، وأداء الصلاة على الوجه الأكمل، مخارجها الصحيحة
  )١(. الصوت في الخطابة

  المجال الوجدانيج ـ 
ويحتوي هذا . والمجال الإنفعالي، العاطفيويطلق عليه أيضا المجال 

النزعات النفسية الإنفعالية التي تقدرها الجماعة وتريد المجال على 
باعتبار كونها ضرورية لتكامل نماء ؛ تخليدها وإدخالها حياة الطالب

  )٢(. يةالشخصية البشر
 الأهداف المتعلقة بالإتجاهاتفأهداف هذا المجال هي ، وعليه

أن الأهداف  أي: .والتعاون، والإحترام، كالتقدير، والعواطف والقيموالمشاعر 
  .بغية تطويرها على العواطف والانفعالات في هذا المجال تعتمد

  :فهي، هذا المجال مستوياتوأما 
  ستقبالالإـ ١

  .ما لحدث أو نشاطوهو توجيه الإنتباه 
  الإستجابةـ ٢

من أشكال  درجة المشاركة بشكل إلىدرجة الإنتباه  الطالبوهي تجاوز 
  .المشاركة

                                      

  .٩٣ـ ٩٢، ص(نشواتي)
 .٣٣ـ ٣٢ربية الاسلامية وفن التدريس، صراجع: الت)١(

 .٤٢عملية التدريس)، ص إلى)راجع: تحليل العملية التعليمية (مدخل ٢(
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  إعطاء قيمةـ ٣
  .يعطيها الفرد لشيء معين أو ظاهرة أو سلوك معين وهي القيمة التي

  التنظيمـ ٤
حيث ، عند مواجهة مواقف أو حالات تلائمها أكثر من قيمة يبرز وهو

الفرد هذه القيم ويقرر العلاقات التبادلية بينها ويقبل أحدها  ينظم
  )١(. أهمية أوبعضها كقيمة أكثر

ومن الواضح أن التقسيم الثلاثي المتقدم قائم على أساس النظرة 
ثلاثة  إلىوالتي تقسم النفس البشرية ، الكلاسيكية المعروفة في علم النفس

  .التفكير والانفعال والنزوع: وهي، جوانب تقابل الوظائف الأساسية للفرد
  التعلمية التعليمية دور الأهداف السلوكية في العملية

 في العملية التعليميةالسلوكية ودورها  الأهدافأهمية يمكن إيجاز 
  :)٢(بما يلي التعلمية

  دور الأهداف السلوكية في تخطيط المناهج وتطويرهاأ ـ 
فهو، ج وتطويرهادور الأهداف السلوكية في تخطيط المناها وأم:  

                                      

)١(.Crathwole & Others. 1975 ٣٦ظام تصنيف الأهداف التربوية، صن. 
ي جميع المواد الدراسية، راجع أيضا: صياغة الأهداف التربوية والتعليمية ف

. تنمية مهارات التفكير في ٨٩ـ ٧٢، ص)نشواتي( ي. علم النفس التربو١٤٨ص
 )،عبد المجيد منصور وآخرون( . علم النفس التربوي١٥ـ ١٢تعلم العلوم، ص

 . ٩١ـ ٨٨ص

)راجع أيضا: صياغة الأهداف التربوية والتعليمية في جميع المواد الدراسية، ٢(
. علم ١٤دورها في العملية التعليمية، ص. الأهداف السلوكية و١٣٤، ٣٧، ٢٩ص

 .٤٨، ص)نشواتي( النفس التربوي
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والتسهيلات  وإختيار الوسائل، بناء المناهج التعليمية وتطويرهاـ ١
  .والأنشطة والخبرات التعليمية المناسبة لتنفيذ المناهج

  .تطوير الكتب الدراسية وكتب المعلم المصاحبة لتلك الكتبـ ٢
وتطوير برامج إعداد وتدريب المعلمين خاصة تلك  توجيهـ ٣

  .التعليمية مة على الكفاياتالبرامج القائ
وبرامج  تصميم وتطوير برامج التعليم الذاتي والتعليم المبرمجـ ٤

  .التعليم بواسطة الحاسب الآلي
 توجيه أنشطة التعلم والتعليم دور الأهداف السلوكية فيب ـ 

  :فهو، وأما دور الأهداف في هذا المجال
ن المعلمين جهة وبي ر عملية التفاهم بين المعلمين منيتيسـ ١

 فالأهداف السلوكية تمكن المعلم من مناقشة، وطلابهم من جهة أخرى
المعلمين حول الأهداف والغايات التربوية ووسائل وسبل تنفيذ  ئهزملا

المجال أمام الحوار والتفكير التعاوني مما ينعكس  الأهداف مما يفتح
بل الاتصال كما أنها تسهل س. التعليم إيجابياً على تطوير المناهج وطرق

 ىمنه وهذا يساعد عل فالطالب يعرف ما هو مطلوب، بين المعلم وطلابه
تقليل من التوتر والقلق من ال ىتوجيهه وترشيد جهوده مما يساعد عل

  .الطالب حول الإختبارات قبل
والحقائق  الأهداف السلوكية في تسليط الضوء على المفاهيم ـ إسهام٢

وترك ، يكل الموضوعات الدراسيةالتي تكون ه، والمعلومات الهامة
جهلا منه بما  الطالب حفظهايالتي قد ، والمعلومات غير الهامة التفصيلات

  .مهم وما هو أقل أهمية هو
الجديدة  ستقبال المعلوماتار عملية ييسلت تنظيميال طارالإر يتوفـ ٣
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مما يساعد على ، فتصبح المادة مترابطة ذات معنى، من قبل الطالب
  .تذكرها

ختيار االتعليم عن طريق  على تخطيط وتوجيه عملية ةساعدالم ـ٤
ختيار ا بما في ذلك، الأنشطة المناسبة المطلوبة لتحقيق العلم بنجاح

ختيار وسائل التعليم او، طريقة التدريس الفاعلة والمناسبة للأهداف
  .لتحقيق الهدف السلوكي المفيدة

وتصميم الإختبارات تحصيل الطالب  ر الأساس السليم لتقويميتوفـ ٥
الأداء المرغوبة  وإختيار أدوات التقويم المناسبة وتحديد مستويات

  .والشروط أو الظروف التي يتم خلالها قياس مخرجات التعلم
ترشيد جهود المعلم وتركيزها على مخرجات التعلم (الأهداف) ـ ٦

  )١(. المطلوب تحقيقها
  دور الأهداف السلوكية في عملية التقويمج ـ  

توفير القاعدة التي يجب أن تنطلق منها العملية بتقوم الأهداف 
والمربين بالوقوف على مدى  ينفالأهداف تسمح للمعلم، التقويمية

 إذ؛ المتعلم ونجاحه في تحقيق التغير المطلوب في سلوك، فعالية التعليم
لن يتمكن المعلم ، ما لم توضع الأهداف أي: ،ما لم يحدد نوع هذا التغير

الحيلولة دون التعرف على مصير  إلىمما يؤدي ، لقيام بعملية التقويما من
سواء كان هذا الجهد من جانب ، عملية التعليم الجهد المبذول في

  )٢(. الأخرى ذات العلاقة السلطات التربوية مأ، المتعلم مأ، المعلم
                                      

 .٤٧ـ ٣٧)راجع: كيفيات التعليم والتعلم، ١(

ـ ١٣٨)راجع: صياغة الأهداف التربوية والتعليمية في جميع المواد الدراسية، ص٢(
  .١٤عملية التعليمية، ص. الأهداف السلوكية ودورها في ال١٤٠
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، واحدة من أهم أدوات قياس قيمة التعليم والأفكار بصورة عامة: لا تنس
وهذا ما ، الوقوف على الأسس التي تعتبر مقياسا ومعيارا لعملية التقييمهي 

  )١(. توفره الأهداف
  مصادر اشتقاق الأهداف السلوكية

لاشتقاق الأهداف السلوكية مصادر مختلفة متنوعة تختلف من مجتمع 
  :يمكن عد ما يلي أهم هذه المصادر، بصورة عامة، ولكن. مجتمع آخر إلى

  .ع وحاجاته وأهدافه وقيمه واتجاهاته وحضارتهثقافة المجتمـ ١
  .الأفكار والمبادئ التربوية السائدة ـ٢
 ،ومستوى نضجه ،وميوله ،ومشكلاته ،وحاجاته ،طبيعة التلميذـ ٣

  .وقدرته العقلية
  .طبيعة المواد الدراسية أو المعرفة الإنسانيةـ ٤
  .كنولوجيما يواجه المجتمع من مشكلات نتيجة التطور العلمي والتـ ٥
دوافع ورغبات واتجاهات معدي المناهج والبرامج التربوية ـ ٦

  )٢(. والمعلمين المشاركين في إعدادها وتنفيذها
  المحتوى: ثانيا

  ـ ما يعتبر في المحتوى من خبرات (مواقف تعليمية)١
أو ما يسمى اصطلاحا أيضا (المواقف كل الخبرات  يشمل المحتوى

                                      

ن ما تقدم. راجع للإطلاع: عارض بعض الباحثين في علم النفس والتقويم التربويي
 .٦٣ـ  ٥٧، ص(نشواتي) علم النفس التربوي

 .٢٩٩ـ ٢٩٨، صSimplicity )راجع: إدوارد ديبونو، ١(

، )مصطفى غالب( . علم النفس التربوي١٦١ـ ١٥٩)راجع: أصول التربية، ص٢(
 . ٢١ـ ٢٠ص
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. و الشامل المتكامل الديناميكى المتطور للفردالتى تحقق النم، التعليمية)
كما أنها >عملية تفاعل بين ، )١(حركية ـوالنفس  وعاطفيةمعرفية من 

أو ، أو مشكلات، أو ظروف، وبين ما يواجه من مواقف، الفرد وبيئته
وتحدث مواءمة بين ، ليحدث انسجام بينه وبين ما يواجه، أشخاص

  )٢(. سلوكه ونموه<

ويضع ، موقف تعليمي منظم يخططه المعلمأنها >كما ذكر أيضا 
والمواد ، واللازم له من الإمكانات، تصوره لكيفية تحديد محتوياته

وقد يكون الموقف داخل ، والأنشطة التي يقوم بها التلاميذ، التعليمية
  )٣(. وقد يكون خارج المدرسة كذلك<، الفصل الدراسي أو خارجه

  (الخبرات التعليمية) د اختيار المحتوىعن اتهاراعاللازم مالمعايير ـ ٢
هناك جملة من الضوابط والمعايير اللازم أخذها بنظر الإعتبار عند 

  :من جملتها، اتخاذ محتوى ما لمنهج دراسي فني ناجح
  أهداف المنهج أـ

الدراسية بحيث تساعد على تحصيل والنشاطات يجب اختيار المادة 
وخبراته أن  ـ د اختيار المحتوىعنـ فينبغى ، الأهداف العامة والخاصة

التى يمكن تحقيقها عن طريق هذا  الأهدافجميع نضع فى الاعتبار 
  )٤(. المحتوى

                                      

  .١٣راجع: المناهج: أسسها، وتخطيطها، وتقويمها، ص)١(
  .١١وتقويم أثرها، ص  ،وتنظيماتها ،سسهاراجع: المناهج: أ)٢(
 راجع أيضا: علم النفس التربوي .٣١المناهج بين النظرية والتطبيق، ص)٣(
  .٤٩٥ـ ٤٧١، ص )نشواتي(
مبادئ التعليم  .٧٤ـ ٥٢راجع للمزيد: أساسيات المنهج الدراسي ومهماته، ص)٤(
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  العلم ب ـ
عند اختيار المنهج لابد أن نختار على أساس النواتج التى ثبتت قيمتها 

 أي: ،وعلى أساس ارتباط هذا المحتوى بالحياة العامة للمتعلمين، العلمية
كون واقعيا بعيدا وأن ي، للاستعمال الابد أن يكون صالح أن المحتوى

  .عن الخيال
  والإتجاهات الميولج ـ 

، لتلاميذعلى اختيار المحتوى والخبرات ذات التأثير المباشر إ: بمعنى
تنمية ميول وكذا ، الميولتلك على تطوير  بل تساعد، همتشبع ميولف

  )١(. جديدة تتصل بموضوع المادة الدراسيةواتجاهات 
  الفروق الفرديةد ـ 

يمثل  بحيث ،أنماط النشاط التعليمىو ،المادة العلميةوذلك باختيار 
، هنفس وفى الوقت، تحدى قدرات التلاميذت الصعوبةدرجات متنوعة من 

  )٢(.يسمح لكل منهم بأن يحصل قدرا من النجاح
  مراحل النمو هـ ـ

، بها التلميذيجب أن يكون المحتوى مناسبا لمرحلة النمو التى يمر 
جتماعية والإ والعاطفيةفكل مرحلة من المراحل لها خصائصها الجسمية 

ولا يمكن للمحتوى أن يحقق أغراضه كاملة إلا إذا تمكن . والفعلية
                                      

 مانكمال وعثطارق  ( علم النفس التربوي .٢٦ـ ١٥، صالمدرسي للأهل والمربين
  .٦٣ـ ٥٩، )سعيد

  .٦٥ـ ٦٠أسس بناء المناهج وتنظيماتها، صراجع: )١(
  . ٥٦ـ ٤٥مبادئ التعليم المدرسي للأهل والمربين، ص راجع:)٢(

JohnAmos Comenius. The Great Didactic. 1896 .                     
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التلميذ من تعلمه حسب المستوى الذى وصل إليه نموه فى كل من هذه 
  )١(. الخصائص

  مشكلات المحتوىوـ 
ينبغي أن يكون ملائما ، لنشاطإن اختيار الموضوعات وأوجه ا

  .بشتى أنحائها ومجالاتها لمشكلات الموجودة فى المجتمعل
  تنوع المحتوىزـ 

ختيار عدد متنوع من إ ـ عند تحديد محتوى المنهجـ  من الضرورى
  )٢(. حتى تكسب اهتمام التلاميذ بما تقدمه لهم، أوجه النشاط التعليمى

  الوسائل التعليميةو وإستراتيجياته طرق التدريس: ثالثاً
هى الجزء الواضح فى عناصر المنهج  واستراتيجيته طريقة التدريس

فأهمية الطريقة تقع وتحدد ، عند التطبيق العملى فى المؤسسة التعليمية
  .بمدى مرونتها لتحقيق الهدف وتحصيله

مع ذكر ، وقد تقدم الكلام بالتفصيل في استراتيجيات التعلم المطلوبة
ينبغى أن تتوافر فى طريقة ، إلا أنه بصفة عامة، صيلالمصاديق بالتف

  :الأسس الآتيةواستراتيجيته  التدريس
  .ضوح الهدف من التدريس أمام التلاميذأ ـ و

والتفكير والعمليات العلمية  ارة دوافع التلاميذ نحو العملثستب ـ إ
  .والإبداعية

                                      

  .٢٠٧ـ ١٦٩ ص راجع: مبادئ علم النفس التربوي،)١(
المنهاج المعاصر في الفكر والفعل، . ٨٩، ٨٨العملية التعليمية، ص راجع: تحليل)٢(

أسس بناء  .١٧٣ـ ١٢٨أساسيات المنهج الدراسي ومهماته، ص .٢٥٨ـ ٢١٣ص
  .٣٠المناهج وتنظيماتها، ص



  ١: جالحلقة الثانية بأسلوبها التعليمي ..............................................................  ٣٢

  .تشجيع التلاميذ على القيام بأوجه نشاط تعليميةج ـ 
  .عويدهم على كيفية الحكم على النتائجتد ـ 

  .هتمام بالمستوى التربوى الذى يبدأ منه التلاميذالإهـ ـ 
لترتيب ورعاية ا، للمعلم والمتعلم الجانب السيكولوجىهتمام بالإو ـ 

  )١(. المنطقى فى معالجة محتوى المادة الدراسية
  التقويم: رابعاً

  مفهوم التقويمـ ١
موعة الأحكام التى يوزن بها أى جانب من مج: التقويم ـ باختصار ـ

 إلىوصولا ؛ فيهتحديد نقاط القوة والضعف ل، جوانب التعلم أو التعليم
 أي: ،للأشياء الكيفيالتقدير : فهو. اقتراح الحلول التى تصحح المسار

ختبار مدى الإنجازات التى حققتها العملية التربوية طبقا للأهداف التى إ
  )٢(. وضعت لها

  اع التقويمأنوـ ٢
  :صورتان للتقويم هناك
التقويم الذى يستخدم فى نهاية فصل : هوو: التقويم التجمعى: الأولى

أو لتقويم ، أو التخرج، لأغراض النقل؛ أو عام دراسى أو مقرر أو برنامج
وأهم خصائصه أن الحكم يصدر على المتعلم والمعلم والمنهج . التقدم

بعد حدوث التعلم أو التدريس فى ضوء فعالية التعلم أو التدريس 
  .نتهائها بالفعلاو

                                      

  .١٥٨ـ ١٤٥أسس بناء المناهج وتنظيماتها، صراجع: )١(
  .١٦٢صراجع: المصدر السابق، )٢(
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فهو يتم أثناء ، ويتم أثناء العملية التعليمية: التقويم التكوينى: الثانية
فهو يتضمن جميع البيانات بغرض التعديل فى ، وفى نهايته، البحث

لأنه يقوم على جمع ؛ وهذا أكثر فائدة، التعلمية مسار العملية التعليمية
للبحث عن أفضل الطرق ؛ جيلها أو تحليلها وتفسيرهاوتس، البيانات

  )١(. لتحسين عملية التعلم
  وسائل التقويمـ ٣

  :إلىأكثر وسائل التقويم استخداما يمكن تقسيمها 
  .استخداما في التقويم وهى أكثر الوسائل: ختباراتأنواع الإ أ ـ

عمليات أخرى تهتم بسلوك التلميذ فى مواقف غير مواقف  ب ـ
  )٢(. رابختالإ

  الأهمية التربوية للتقويمـ ٤
  :ما يلي تحقيقه  إلىرجع أهمية التقويم ت

ثم تقديم الحلول ، تشخيص العقبات والمشكلات وفق الوسائلأ ـ 
  .والعلاجات
الربط بين المجال النظرى والمجال العملى التطبيقى للعملية ب ـ 
  .التعليمية
الخاصة بها فى كل  معرفة مدى تحقيق الخطة التعليمية للأهدافج ـ 
  .مرحلة

حيث إنه يحاول الوقوف على مدى ؛ تحسين المنهج المدرسىد ـ 
                                      

. وللإطلاع على أنواع أخرى ١١٦ـ ١١٣ص ليمية،راجع: تحليل العملية التع)١(
  .١٢٥ـ ١٢١للتقييم، راجع: المنهج التربوي ونظام التقييم، ص

  .١١٦ ص راجع: تحليل العملية التعليمية،)٢(
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ومدى قدراتهم على تطبيق ، فهم التلاميذ لما تلقوه من حقائق ومعلومات
  .العملية ما تعلموه فى حياتهم

ومعرفة مدى ، ضع الأساس السليم لتنظيم مجموعات التلاميذهـ ـ و
مما ، توياتهم واستعداداتهم فى جميع النواحىالتقارب والتباعد بين مس

  .يسهل التعامل معهم تربويا
  .تجاه الذى يسير فيه التلاميذ فى ناحية من النواحىلإاكشف و ـ 
والكتب ، واستراتيجياته كشف قيمة ما يستعمل من طرق التدريسزـ 

  .ومعاملة التلاميذ، والأدوات
على تذليلها  مساعدةوال، التلاميذالتي تواجه كشف الصعوبات ح ـ 

  .ومعالجتها
  .مد المعلم بأساس سليم لأوجه تحسين المنهجط ـ 
 والوقوف على، التعرف على مدى نمو أبنائهم علىمساعدة الآباء ي ـ 

  )١(. نقاط الضعف وحلها ومعالجتها
  الدراسي الفني الحديث سس بناء المنهجأ

ا المنهج تكلمنا قبل قليل عن أن من أهم الأسئلة التي يجيب عنه
يريد ذلك المنهج تحقيقه من خلال  الذي الفني المتكامل هو الغرض 

 إلىكما تقدم الكلام عن الأهداف التي تعتبر سلم الوصول ، المنهج
وبقي لزاما علينا أن نتكلم عن هذه المسألة بعض ، تحقيق تلك الأغراض

                                      

. أساسيات المنهج الدراسي ٢٤٥سلامية وفن التدريس، صلإراجع: التربية ا)١(
  .١٢٨ـ ١٢٦تقييم، صالمنهج التربوي ونظام ال وما بعدها. ٢٤٩ومهماته، ص
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أو >فلسفة المنهج ، وذلك تحت عنوان >أسس بناء المناهج<، الشيء
يهتم بالكلام عن الأغراض الكامنة خلف  الذي فإنه العنوان ، دراسي<ال

  .المنهج الدراسي
  :ما يلي من أهم الأسس والفلسفات التى تحكم بناء المنهج 

  يوالفلسف يجتماعالأساس الإ: أولاً
وقد خلقت لتساعد الأسرة ، التربية أصلا وظيفة اجتماعية تهتم بالفرد

المتلاحقة بكيفية وإمكانيات يصعب على الآباء  والأبناء على تنشئة الأجيال
جتماعية فالتربية تقوم بإعداد الفرد للحياة الإ، وحدهم تنفيذها ومتابعتها

  )١(.إعدادا يتفق مع ما يرغب فيه المجتمع الذى نشأ فيه هذا الفرد
  يالأساس الثقاف: ثانيا

فى  اإن التربية وما تخططه لنفسها من أهداف ومناهج تلعب دورا كبير
 يجتماعوالإ يوتطورها بما يتفق مع الأصل الفلسف، الحفاظ على الثقافة

كان لزاما على المجتمع أن يحافظ ، يوبالتال، للمجتمع يوالقيم يوالدين
، مستخدما فى ذلك التربية ومناهجها، على العلم ويطبقه وينميه ويطوره

  )٢(. ويظهر أهميته فى بناء المجتمع، مما يؤكد على هذا الأساس
  يقتصادالأساس الإ: ثالثا

باعتبار أن التربية ، قتصاديةأو الفائدة الإ يالعائد الماد: ويقصد بذلك
، فلابد أن يراعى ذلك فى بناء مناهج مناسبة، يوماد ياستثمار بشر

                                      

  .٢٩٧، ٢٣٩راجع: المنهاج المعاصر في الفكر والفعل، ص)١(
)٢(   Dwnice Lawton.Curriculum Studies and Education 

Planning. 1993.                                                                                             
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  )١(. أهمية العائد بعد سنوات الدراسة يراعى فيها أيضا
  يالأساس المعرف: رابعا
  .عتبارها على جميع المستويات والتخصصاتوا، هتمام بالمعرفةالإ: أى

 وإنَّما، حشو الذهن بالمعلومات يوليس المقصود من الأساس المعرف
المقصود بذلك هو ما يساعد على تنمية قدرة الطلاب على التفكير 

، بحيث يصبحون قادرين على الربط بين الظواهر المختلفة، يالعلم
ادرا على حل المشكلات كما يصبح ق، واستخلاص الأحكام والقوانين

وعلى الخلاقية والإبتكار في مجال تخصصه وما يهتم به ، التي تواجهه
  .من مجالات المعرفة

، أثر كبير على خدمة الفرد لمجتمعه يوالمعرف يولتنمية الجانب العقل
كما أن لتنمية ، والعمل على خدمته وتطويره، ومساهمته في حل مشاكله

لأن االله سبحانه ميزه عن ؛ الإنسان إلىسبة هذا الجانب أهمية خاصة بالن
  .وكرمه بذلك، يفكر به الذي جميع الكائنات الحية بالعقل 

، ويسخرها له، فبالعقل استطاع الإنسان أن يسيطر على جميع الكائنات
وتنمية العقل هو في الحقيقة استثمار رائع ، مع أنها أقوى منه بكثير

  )٢(. للإنسان وللبشرية
  يس النفسالأسا: خامسا

من ، ونفسا، وعقلا، جسما: وهو اعتبار كل ما يتعلق بالفرد المتعلم
ما يجب على التربية : خرآوبمعنى . والقدرة، والإمكانية، ناحية النضج

                                      

)١( Global Competition: The New Rreality. 1988. Richard Elmore 
& Milbray w: Steady Work: Policy, Practice… 1988.                           

  .١٦١راجع: المنهاج المعاصر في الفكر والفعل، ص)٢(
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، فى كل ما يتعلق بدوافع الفرد المتعلم، والمنهج اعتباره كأساس بناء
سية والعقلية والمؤثرات النف، وتعلمه هوكيفية تعليم، واتجاهاته، وميوله

ويكون لها نتائج واضحة على نضجه ، وتتفاعل معه، التى تعايشه
  )١(.وسلوكه

يتضح أن قيمة كل منهج ـ غالبا ـ بقيمة ، بملاحظة ما ذكرناه آنفا
وبقيمة وفائدة الطريقة التي جهزها من جانب ، هدفه ووضوحه من جانب

  .انب ثالثذلك الهدف من ج إلىوالوسائل التي أعدها للوصول ، آخر
ما  إلىيجب أن نرجع ، لا سيما أخيرا، بعد أن تبين جميع ما تقدم

لنلاحظ مقدار ، سبق من كتب أخذت كمنهج دراسي في حوزتنا المباركة
ومقدار ما تحققه مما يطلب ، ما تحمله من الموازين والمعايير السابقة

  ؟فما قيمة هذه المناهج تبعا لهذه المعايير، منها
وتأملناها  ،)...و، لمناهج الدراسية المذكورة آنفا (المعالمولو راجعنا ا 

  : تحقق المعايير المرجوة منهالوجدناها ـ بوضوح ـ لا
فإن المفروض أن الهدف المرجو من المنهج  ؛أما من ناحية الهدف

، حضور المرحلة الأعلى إلىهو الإعداد والتمهيد للطالب ، الدراسي
وهذا ، من أهل التحقيق والتدقيق هناك بحيث يكون، وفهم ما يطرح فيها

وذلك لجملة من ؛ موفقة فيه الى حد بعيدالكتب المذكورة  لم تكنما 
  :نكتفي هنا بذكر أهمها، الأسباب

لم يكن إعداد الطالب ، ـ إن الهدف من كل واحد من تلك الكتب١
بل ، تخاطب الطالب أبدا لوضوح انها لا؛ وتهيئته لحضور المرحلة الأعلى
                                      

طارق ( علم النفس التربوي. ١٨٧، ١٣٣، ٩٨، ٥١المصدر السابق، صراجع: )١(
  .٢٠٢ـ ١٩٥ص ،)سعيد مانكمال وعث
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فلم تأخذ بنظر  ؛ت عالما على مستوى عال من الفهم والادراكخاطب
وهذه النقطة المهمة جدا في عدم ، هوقابليات عتبار أبدا مدارك الطالبالا

  .انتاج هذه الكتب وما ماثلها
وإن كانت متدرجة زمانا ، ـ إنها لم تراع التدرج في العملية التعليمية٢

فإن التدرج المطلوب في ؛ سابقاذكرناه  الذي الأمر ، من حيث الأفكار
بل المهم أيضا ، يقتصر على ما ذكرنا لا، الكتب والمناهج الدراسية
 الذي الأمر ، وفي كل كتاب على حدة، هنفس التدرج في المنهج الواحد

  .لم تراعه هذه الكتب أبدا كما يلاحظ بأدنى تأمل
تستخدم  فانها؛ ـ إنها لم تكن موفقة في أدوات البحث التي طرحتها٣

فلاحظ ما ، اللغة التي هي الجسر والمعبر للأفكار، معقدة جدا، لغة خاصة
  .أو الكفاية مثلا، نبذله لكي نفهم عبارة من عبائر القوانين

يظهر جليا بمراجعة المدارس  الذي الأمر ، ـ إنها تمثّل أفكارا قديمة٤
مدرسة  فأين، ية التي ولدت في المئة سنة الأخيرة من هذا العلمالأصول
 ؟!وأين مدرسة المحقق الأصفهاني؟! وأين مدرسة العراقي؟! النائيني

غيرهم من أصحاب النظريات العظيمة التي يعتني بحث أين إبداعات و
  ؟!ويؤسس بحثه عليها ،الخارج بطرحها اليوم

نتاج إقلّة ـ بل ندرة ـ  إلىأدت ، هذه وغيرها من الأسباب الكثيرة 
جزاهم االله عنا وعن ، وقدر مؤلفيها، هاهذه الكتب على جلالة قدر

  .الإسلام ألف خير
فلا ، من تطورات هائلة في سنيه الأخيرة الأصولعلم وأما ما شهده 

فإن من الواضح ؛ يتوهم أنه كان نتيجة وضع هذه الكتب كمنهج دراسي
وجهود فردية بذلها أصحاب تلك ، جدا أنه إنما كان لقابليات خاصة
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  .ها بفضل االله سبحانه ومنّهفآتت أكل، القابليات
وعلى ما حوته من أفكار ونظريات ، الإطلاع على تلك الكتب، نعم

بل ، له عظيم الأثر في توليد النظريات الحديثة، عظيمة رائعة في نفسها
، لربما أمكن أن ندعي أنه لولاها لما كانت المدارس الحديثة للأصول

قة أن الكتب الأربعة والحقي>: يقول السيد الشهيد + في هذا المجال
وهي ـ على العموم ـ تعتبر حسب ، العلمي مقامها لها المتقدمة الذكر

درجة كبيرة في تطوير  إلىالتأريخية كتباً تجديديةً ساهمت  مراحلها
وقد ، ي على اختلاف درجاتها في هذه المساهمةالأصولالعلمي  الفكر

وهو ، نتيجة عاملٍ مشترك يكون اختيار هذه الكتب الأربعة كتباً دراسيةً
واحد منها عند صدوره من شعورٍ عميقٍ لدى العلماء  ما أثاره كلّ

ما  إلىإضافةً ، هذا، وما اشتمل عليه من أفكارٍ ونكات، العلمية  بأهميته
، وضغط في العبارة، تميزت به بعض تلك الكتب من إيجازٍ للمطالب

  .كالكفاية مثلاً
عة ـ مشكورةً ـ دوراً جليلاً في هذا وقد أدت هذه الكتب الأرب

وتخرج من حلقاتها الدراسية خلال نصف قرن الآلاف من ، المضمار
ولا يسعنا في هذا . أبحاث الخارج إلىن وجدوا فيها سلَّمهم الذي الطلبة 

أن نستشعر بعمقٍ بما لأصحاب هذه الكتب الأبرار ـ قدس  المجال إلاّ
، العلمية لٍ عظيمٍ على الحوزة ومسيرتهااالله أسرارهم الزكية ـ من فض

ومن جميلٍ لا يمكن أن ينساه أي شخصٍ عاش على موائد تلك الأفكار 
المولى  إلىونحن ـ إذ نقول هذا ـ نبتهل ، الحافلة ونهل من نمير علومها

، سبحانه أن يتغمد مؤلّفي هذه الكتب من علمائنا الأعلام بعظيم رحمته
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  )١(. <حسنينويثيبهم بأفضل ثواب الم
؛ وكون تلك الكتب مناهج دراسية موفقة شيء آخر، إلا أن هذا شيء

وكيف تكون ، كما اتضح من مقومات المنهج الصحيح ونجاحه قبل قليل
  ؟!ولم يدع حتى مؤلفوها ذلك، منهجا موفقا وهي لم توضع أساسا لذلك

د حلقات السي إلىوأما بالنسبة ، تلك المناهج إلىهذا كلّه بالنسبة 
فهذا ما ، ونجاحها وعدمه، ومقدار ماحققته منها، وأهدافها، الشهيد الثلاثة

  .سنتناوله في المبحث التالي إن شاء االله تعالى
  

                                      

  .١١٣، صالحلقة الأولى: دروس في علم الأصول)١(



  المبحث الرابع
  في الحلقات +منهج السيد الشهيد 

وما قلناه هناك عن المناهج ، وبملاحظة ماذكرناه في المبحث السابق
وغير ذلك مما ، وطريقة وضعها، أهميتهاو، وأهدافها، العلمية المدروسة

بذله السيد الشهيد الصدر + في  الذي يتضح عظم الجهد ، يرتبط بها
فقد أخذ فيها الكثير مما له دخل في نجاح ؛ كتابته للحلقات الثلاث

على الرغم من أنه لم يعرف عنه أنه من المتخصِّصين في ، المنهج وفنيته
أنه يمكن القول على العموم بأن  إلا، مجال وضع المناهج وتأليفها

الخطوط العامة الأكثر أهمية في تأسيس المنهج وتأليفه كانت حاضرة 
  .بكل وضوح في هذه السلسلة المباركة

فإنه كان واضحا جدا قبل البدء بكتابة هذه ؛ أما بالنسبه للهدف
عندما كتب قدس سره الشريف كتاب ؛ بل قبل ذلك أيضا، الحلقات

  :إذ نراه يقول هناك؛ <الأصولدة في >المعالم الجدي
>فإني لم أضع هذا الكتاب ليعبر عن بحوث علم أصول الفقه كما  

 وإنَّما. . . ، ولا ليبرهن على وجهات نظري، تعالج في الدراسات الخاصّة
بصورة  الأصولعلم أتوخاه من هذا الكتاب هو تقديم  الذي الهدف 

راعيتُ في كل ، ولهذا، ا العلمبدائية ومبسطة للمبتدئين في دراسة هذ
لاحظت ، ولأجل هذا، جوانب الكتاب أن يكون في مستوى هذا الهدف

ويعبر هذا الكتاب عن حلقة من ، في درجة التوضيح ما يحقِّق ذلك
   )١(. <...حلقات

وكم أنّه أُخذ بنظر ، فلاحظ كم أن الهدف كان واضحا جدا من جهة
  .كان مؤثرا فيه وفي كل جوانبه من جهة أخرى الإعتبار في كتابة المنهج حتى

                                      

  .١٥صول، صللأ المعالم الجديدة)١(
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تجده ، ذكره قدس سره الشريف في المعالم الجديدة الذي وهذا 
إذ كتب قدس سره في المقدمة التي قدمها ؛ واضحا جدا في الحلقات

  :للكتاب
ي في الأصولينبغي أن يعطى من الفكر العلمي  الذي >إن المقدار 

 و، قا للغرض المفروض لهذه المرحلةيجب أن يحدد وف، مرحلة السطح
 الأصولعلم هو تكوين ثقافة عامة عن ، أعرفه غرضا لهذه المرحلة الذي

مرحلة  إلىوالإعداد للانتقال ، لمن يريد أن يقتصر على تلك المرحلة
فلابد إذن أن ، وهذا هو أهم الغرضين، الخارج لمن يريد مواصلة البحث

وتوجد في ، افةً عامةً تحقق هذا الاعداديكون المعطى بقدرٍ يكفلُ ثق
، الطالب فهما مسبقا بدرجة معقولة لما سوف يتلقّى درسه من مسائل

ومرتبة من العمق والدقة تتيح له أن يهضم ما يواجهه في أبحاث الخارج 
  )١(. <...من أفكارٍ دقيقة موسعة وبناءات فكرية شامخة

المضمون الوارد في فإن ، وأما غيره، هذا على مستوى الهدف
لما حوته من نظريات عملاقة تمثل ؛ الحلقات يندر أن تجده في غيرها

  .ي الدقيقالأصولآخر ما وصله الفكر والتحقيق 
فقد كان ، وأما اللغة والصياغة الفنية للمعلومات والأفكار والمستندات

ودخالتها في تحقيق الهدف ، السيد الشهيد + مدركا تماما لأهميتها
استخدام أبسط وأوضح لغة يمكنها تحمل الفكرة  إلىفعمد ، المراد

وأخذ يقارب بين لغة الحلقات ولغة غيرها من ، الدقيقة غاية الدقة
لكي يتمكن الطالب من الاستفادة ؛ ي الضخم شيئا فشيئاالأصولموروثنا 

أو المعاصرين في ما ، سواء من السابقين، مما أعد بتلك اللغة أيضا
                                      

  .١٢١ـ ١٢٠، صالحلقة الأولى: دروس في علم الأصول)١(
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وهو كثير يمثل مخزونا ، يومنا هذا تقريبا إلىلخارج نشاهده في بحوث ا
  .ونظرياته المختلفة الأصولعلم كبيرا من 

فقد ، ةوالطريق ،والكيفية ،استعمله السيد الشهيد الذي وأما الأسلوب 
كيف لا وهو من عملاق قلما ، كانت غاية في الروعة والجمال والفنية

به من علوم لا نحتاج  بعد أن كان عينا في كل ما مر؛ يأت به الدهر
  ؟!لذكرها في ما نحن فيه لوضوحها

لعظم ؛ فإنه يستحق دراسة خاصة؛ وأما تبويب البحوث أفقيا وعموديا
مع أنه أبقى ، جاء به قدس سره الشريف في هذا المجال الذي الإبداع 

أعني التبويب الثنائي ، يةالأصولعلى التبويب الرئيسي المشهور للبحوث 
، مباحث الألفاظ ومباحث الأدلة العقلية إلىسيم الأبحاث المشهور من تق

 الأصولمباحث الألفاظ ومباحث  إلىإلا أنه عدل فيه في الحلقات 
ذكره قدس سره في الحلقة الثانية  الذي ثم التشقيق والتصنيف ، العملية

  :قال عنه في مقدمة الحلقة الأولى الذي و، بصورة واضحة جدا
واقع  إلىي للمسائل الأصوللتصنيف >كل ذلك من أجل تقريب ا

فكما أن عملية ؛ وما يقع فيها من تصنيف للمواقف الاستنباطعملية 
كذلك ، الأصولالأدلةُ و: وهما، تشتمل على مرحلتين مترتبتين الاستنباط

  .<. . . هذين الصنفين إلىيصنف  الأصولعلم البحث في 
رها من المناهج هذه جملة من الأمور التي تمتاز بها الحلقات عن غي

والتي تجعلها قمة لا يدانيها شيء في مجال المناهج ، ية المعروفةالأصول
: من قبيل، وغيرها كثير لا مجال لذكره هنا، الأصولعلم الدراسية في 

التوسع المستهدف أفقيا وعموديا في جميع الأبحاث كما سيأتي بعض 
مة يجب أن لا وغير ذلك مما يجعل هذه الحلقات ثروة عظي، الكلام عنه

  .وأن يهتم بها الإهتمام البالغ المناسب بها، تضيع



  المبحث الخامس
  على أعتاب الحلقة الثانية

  المنهج الخاص للسيد الشهيد في هذه الحلقة
  يوالمنهج يالشكل الجانبـ من ١

، أبدعه السيد الشهيد في حلقاته الذي تحدثنا قبل قليل عن التبويب 
وكذا تكلمنا قبل ذلك عن أهمية ، لاث كلِّهاواستعمله في الحلقات الث

عندما ذكرنا في المبحث ، الشكل في تحقيق الهدف المنظور لكل منهج
ابع لبعض الثالث ـ المنهج الدراسي الناجح ـ أن نجاح أي منهج ت

وهي ، مكن أن نسميه >البنية التنظيمية للمنهج<المعايير المرتبطة بما ي
ؤثر في حصول الغاية المترقبة من ذلك طرق البحث وأشكاله التي ت

  .المنهج
لوجدناها قد أولت هذه الجهة ، ولو لاحظنا الحلقة الثانية على سبيل المثال

  :إذ يقول؛ صرح به السيد الشهيد في كتاباته الذي الأمر ، أهمية بالغة شديدة
وأبرزنا ما ، يةالأصول>إنا تجاوزنا التحديد الموروث تاريخيا للمسائل 

  )١(. <...وأعطيناها عناوينها المناسبة، من مسائل استجد
  :لجاء الجواب، ولو سألناه قدس سره عن السبب في ذلك

: وهما، تشتمل على مرحلتين مترتبتين الاستنباط>فكما أن عملية 
هذين  إلىيصنف  الأصولعلم كذلك البحث في ، الأصولالأدلة و
ة يستدلُّ بالدليل الشرعي وكما أن الفقيه في مجال الأدلة تار، الصنفين

، يبحث الأدلة الشرعية تارة، الأصولعلم كذلك ، وأخرى بالدليل العقلي
وكما أن الفقيه حين يواجه دليلا شرعيا يتكلم عنه ، والأدلة العقلية أخرى

                                      

  .١٢٧، صالحلقة الأولى: دروس في علم الأصول)١(
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يبحث الجهات الثلاث في  الأصولعلم كذلك ، دلالة وسندا وجهة
  )١(. الدليل الشرعي<

ي مقام تحقيق الهدف المرجو من الدراسة في وكل ذلك إنّما يصب ف
وتعرض له السيد الشهيد ، وهو ما أوضحناه سابقا، هذه المرحلة بالذات

  :في بعض كتاباته حين يقول
ي للقواعد على عملية الأصول>وهذا الحرص على تطبيق التصنيف 

مهم من الناحية التربوية وجعل الطالب مأنوس الذهن ، الاستنباط
وهذا يمتاز ، الاستنباطية بمواقعها المحددة في عملية صولالأبالقواعد 

 الذي ويمتاز على التصنيف الرباعي ، على التصنيف الثنائي المشهور
  )٢(. <. . . وسار عليه كتاب أصول الفقه، اقترحه المحقق الأصفهاني

وأما كل مسألة من المسائل ، هذا كله في الشكل العام للحلقة
حيث يبدأ في كل مسألة ؛ عي فيها أيضا التدرجفقد رو، المطروحة فيها

وهو ما سنتكلم عنه في ، ما كان أصعب منه إلىثم ينتقل منه ، بالبسيط
  .النقطة التالية

  علوماتيالم الجانبـ من ٢
فإن الثروة العلمية ، المضمونجانب  أي: المعلوماتي،وأما من حيث 

تيرت طبق معايير المذكورة في الحلقة الثانية ثروة علمية ضخمة جدا اخ
وقد امتازت ـ في جملة ما امتازت به ، فنية محددة من قبل المصنف +

  :ـ بالنكات المهمة التالية
أـ إن الحلقة الثانية ـ شأنها شأن أختها الصغرى ـ الأولى ـ والكبرى ـ 

                                      

  المصدر السابق.)١(
  المصدر السابق.)٢(
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تبدأ ، الأصولعلم الثالثة ـ قد روعي فيها أن تكون دورة كاملة في 
تعريف هذا : ومن ضمنها الأصولعلم تعلقة ببتمهيد ببعض المطالب الم

  .والموقف منه، وأنواعه، وتنتهي بالتعارض، العلم
فإنها ؛ ب ـ رعاية التدرج من حيث مستوى الأفكار المطروحة فيها

مبنية على ما تلقاه الطالب في المرحلة السابقة لها ـ الحلقة الأولى ـ من 
، من جهة أخرى. ة الثالثةـوما سيطرح ويبنى عليها بدورها ـ الحلق، جهة

  .فيراعى التسلسل والتكامل في الأفكار باعتبارها لبنة في البناء
ي العملاق في الأصولالفكر  إليهج ـ إنها تشتمل على آخر ما وصل 

مع ، ولكن، نلاحظه حتى في الحلقة الأولى الذي الأمر ، هذا المجال
  .مستوى خاص من الإدراك والقابلية مراعاة

لم تبق على ما روعي في الحلقة الأولى من الإقتصار قدر ـ إنها  د
من  الأصولعلم الإمكان على إعطاء تصورات ومفاهيم لما يمر به طالب 

 إلى، والعلم الإجمالي، والوضع، والمعذرية، كالمنجزية، موارد مختلفة
بل تجاوزت ذلك فكانت حلقة استدلالية حوت من ، غير ذلك من أمور
الهدف  إلىفقربت الطالب خطوة أخرى ، شيء الكثيرالنقض والإبرام ال

  .ولم تبق تراوح في مكانها، المرجو من الدراسة في مرحلة السطح
فعلى الرغم مما تقدم من ؛ هـ ـ رعاية الكم في المادة المطروحة

فإننا نجد أن المصنف + قد راعى أن تكون المادة العلمية ، امتيازات
فلا تستغرق من عمر ، حيث الكم أيضاالمطروحة في الكتاب مناسبة من 

يقول + في هذا ، الطالب ما يزيد على المقدار اللازم في تحقيق الهدف
لم نجد من الضروري حتى على مستوى الحلقة الثالثة >: المجال

لأن هذه ؛ . . . استيعاب كلّ الأدلّة التي يستدلّ بها على هذا القول أو ذاك
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أو في تأليف يخاطب به العلماء من ، ارجالإحاطة إنّما تلزم في بحث الخ
وأما في الكتب . فلا بد حينئذ من فحصٍ كامل، أجل تكوين رأيٍ نهائي

فليس الغرض منها ـ كما تقدم ـ إلاّ الثقافة ، الدراسية لمرحلة السطح
الأساس كنّا نؤثر في كلّ مسألة الأدلّة ذات  وعلى هذا، العامة والإعداد

)١(. ة<يكون له محصّل من الناحية الفني مل ما لاونه، المغزى الفنّي
 

غير ذلك من الموارد التي امتازت بها الحلقة الثانية من حيث  إلى
يمكن اكتشافها ، المضمون على ما كتب قبلها من مناهج أصولية

  .بالمطالعة والتأمل
، بقى نكتة واحدة ينبغي الإشارة اليها هنا لا تختص بالحلقة الثانية، نعم 

أم في ، في الفقه كانت، هي نكتة سارية في جميع مناهجنا الحوزوية إنَّماو
أم في ، والكفاية، والرسائل، والقوانين، في المعالم، أم في غيرهما، الأصول

وهذا ما سنطرحه في المبحث السادس التالي في حديث ، غيرها من الكتب
غيره من العلوم أم  كانوا الأصولعلم قصير لنا مع الأخوة الأفاضل أساتذة 

اذ يشمل كل من كان له علاقة ؛ بل الكلام لايختص بهم أيضا، الحوزوية
  .بفن التعليم ونقل المعلومة مهما كان اختصاصه

كما أننا سننبه على هذه النكتة أيضا عند حديثنا مع أبنائنا طلاب  
  .إن شاء االله سبحانه وتعالى المباركةالحوزة العلمية 

                                      

  .١٢٦المصدر السابق، ص)١(



  المبحث السادس
  صيات خاصة لتحقيق الهدفتو

  ـ لأساتذة الحلقة الثانية١
عية من ركائز عملية التعليم دبل يمكن أن ، الأستاذ ركيزة أساسي

فأن بيده أن ؛ وما يتعلق بها، إنه مع الطالب محور كل عملية التعليم: نقول
يجعل المعلومة ـ ومهما كان نوعها ـ أمرا شيقا لطيفا تميل نفوس الطلبة 

ويجعلهم تواقين منتظرين على لهفة وشوق لموعدهم مع ، ول عليهللحص
واقع سلبي مملوء  إلىكما أن بيده أن يقلب كل الأمور ، هذه المعلومة

  .بأحاسيس وعواطف مشحونة بالسلبية والجفاء لتلك المعلومة
وما هي ؟ كيف يمكن للأستاذ ان يكون من النوع الأول، ولكن

  ؟ليهوما الطريق إ؟ مقومات ذلك
عقدنا هذا المبحث السادس لنتباحث مع ، للإجابة على هذه الأسئلة

علما بأن أكثر هذه ، أساتذة الحلقة الثانية الأفاضل بهذا الشأن، اساتذتنا
هي عامة شاملة لكل من كان له  وإنَّما، التوصيات لايختص بهذا القطاع

  :إهتمام بأمر التعليم
الهدف الأبعد ، وفي كل لحظةـ ينبغي أن يستذكر الأستاذ دائما ١

 ،إنّما هي لتكون آلة لقربه سبحانه وتعالى، فإن كل هذه الجهود؛ للدرس
يكون الأستاذ ومن ف، عزّوجل إليهولكي تكون نورا يضيء السالكين 

جاهدوا فينَا لَنَهدينَّهم سبلَنَا   نالذي و{: يهتدي بهداه مصداقا لقوله تعالى
اللَّه إِنو {نِينسحالْم ع١(. لَم(  

أنّه يؤدي وظيفة الأنبياء  إلى، ـ ينبغي أن يكون الأستاذ ملتفتا دائما٢
متخلقا ، فيسعى دائما لأن يكون قريبا من هؤلاء العظماء، والرسل

                                      

  .٦٩العنكبوت: )١(
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حريصا على ، وأخا رؤوفا بهم، فيكون أبا صالحا لطلاّبه، بأخلاقهم
وليته العظيمة التي وضع ولو من باب أداء مسؤ، مصالحهم أشد الحرص

إلاّ من  إليهلا يصل  الذي ، وهي تقلده لمقام الأستاذية الرفيع، نفسه فيها
  .كان ذا حظ عظيم

لاسيما ، الكمال في كل شيء إلىـ ينبغي للأستاذ أن يسعى دائما ٣
فيكون ؛ وجانب اختصاصه بصورة خاصّة، الجانب العلمي بشكل عام

وما يتعلق ، ل جديد في إختصاصه وغيرهوساعيا ممتازا لك، مطالعا جيدا
  .من قريب أو بعيد به

عالما بمن كتب ، ـ يجب على الأستاذ أن يكون خبيرا في إختصاصه٤
؛ وأشهر إنجازاتهم، وأسماء كتبهم، ومشاهيره، وأركانه، وما كُتب فيه، فيه

  .ويعلمهم كيفية الإستفادة منها، ليدل الطلبة اليها
العزيز بأن هناك نظريات وطرقا خاصّة ـ لابد أن يعلم أستاذنا ٥

لم تهيئ حوزتنا الشريفة ، والإستفادة منها، ونقلها، لإيصال المعلومات
وتزويدهم بها كما هو الموجود في ، قسما خاصا لإعداد الأساتذة

تلك  إلىفينبغي أن يسعى الأستاذ بنفسه للوصول ، الدراسات الأكاديمية
  .وفروعها، بها ومراجعة الكتب المختصة، النظريات

 ـ يجب على الأستاذ أن لا ينسى دائما الهدف الذى أُعد له الكتاب ٦
  .فيكون ذلك الهدف مد نظره كل آن من آنات تدريسه؛ يقوم بتدريسه الذي

لابد من التنبيه والاعتراف بنكتة مهمة جدا يلزم ، وفي هذا الإطار
يفتقده كتبنا  ولربما كانت مما، الإلتفات لها في كل حلقات البحث

، أعد اعدادا خاصا لأجل التدريس الذي حتى كتاب الحلقات ، الحوزوية
إنّما هي ، إن الكتب التي ندرسها في حوزتنا الشريفة: هي، وتلك النكتة
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 إلىولكنها في مضمونها هذا تفتقد ، كتب ذات مضمون محدد مشخّص
ما لم  أي: ،<>ما بين السطور: نسميه عادة بـ الذي وهو ذاك ، أمر مهم

  .يصّرح به من قبل المؤلف
ولربما ترك التصريح به إنّما هو لأجل وجود يد مباركة تأخذ بيد 

أسميناه  الذي ومن أهم مصاديق هذا ، ألا وهي يد الأستاذ، الطالب دائما
وطريقة ، هو التنبيه على طريقة البحث من جهة، بـ >ما بين الاسطر<

تنا الأفاضل أن لا يجعلوا كل أساتذفنرجوا من ، العرض من جهة أخرى
وا ذلك لفليجع ،بل، وشرح العبارات ،يضاح المعلوماتاهتمامهم في إ

وهو فهم الطريقة العامة التي تناول بها المصنف ، طريقا لهدف أعلى
ولماذا ؟ وإلى أين انتهى؟ وكيف تسلسل؟ من أين بدأ، ذلك البحث

  .وهكذا؟ المطلب الآخر وليس غيره إلىانتقل 
هي ، ولنكن على يقين من أن الإجابة على هذه الأسئلة وما شابهها

، والمحقق القمي، والعلامة، لسيد المرتضىا :التي انجبت أبطالا مثل
والآخرين قدس االله أسرارهم ، والعراقي، والنائيني، والشيخ الأنصاري

  .وتطوره، وهي الّتي بيدها استمرار هذا الخط الأصيل، أجمعين
ه حوزتنا الشريفة اليوم من ضعف علمي في بعض إن ما تعاني

 إلىالجوانب ـ وهو ما ينبغي الاعتراف به ـ يعود في جانب مهم منه 
وإهمالهم لجانب ، انشغال الأساتذة الكرام بجانب من العملية التدريسية

  .فينبغي لاساتذتنا الكرام مراعاته أشد مراعاة، أشرنا إليه الذي هو هذا ، آخر
، والوقت، بذل الجهد إلىإذ يحتاج ؛ ه أمر ليس هينا أبداأنّ: وليعلم

ليعبر من خلالها ، والتأمل لاكتشاف النكات والمفاصل المهمة للدرس
  .فهو الجهاد ونعم الجهاد، طريقة البحث والتحقيق إلى
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وكذا ينبغي للقائمين على أمر التعليم أينما كانوا أن يهتموا بذلك أشد 
، دورات في هذا المجال الحساس والمهم جداوأن يقيموا ، الإهتمام

  .وينبغي أن يستفاد من الخبرات الموجودة في هذا المجال كلها
ونحن بدورنا سنعطي في هذا الكتاب ـ بالمقدار الممكن طبعا ـ 

ما  إلىالخطوط الهامة التي يمكن للأستاذ أن يستفيد منها للوصول بعض 
 ليكون بدوره من؛ علمي هو أيضابل وإلى أن يطور من مستواه ال، ذكرناه

  .المحققين المرموقين إن شاء االله تعالى
أن نوصي أساتذتنا الافاضل مدرسي الحلقة  إلىوكذا لا نحتاج هنا 

؛ وخصوصا الحلقة الأولى، بأن يراجعوا ما كان أدنى مستوى منها، الثانية
ويق وينبغي تش، فإنَّها مبنية ـ كما قلنا ـ في منهجها على ماجاء فيها

  .الطالب لمراجعتها
، ة الثانيةيراجع ما كان أعلى مستوى من الحلقوكذا لابد للأستاذ أن 

  .وخصوصا الحلقة الثالثة
وهكذا لابد من مراجعة ومطالعة وتحقيق النظريات المطروحة فيها 

أو نهاية ، أو اجود التقريرات، كالكفاية، ومرجعه المختص، كلا في مقامه
  .المراجع المعروفةأو غيرها من ، الأفكار

 ـ ينبغي للأستاذ أن يحفز الطالب دائما على المشاركة في البحث ٧
، فيكون بحثا حيا نابضا بالفعالية والحركة والعمل، يلقى في البحث الذي

وإما من خلال التنبيه على ، إما من خلال طرح الأسئلة خلال البحث
أو ، علمية المطروحةالنكات التعليمية والتحليلية والتحقيقية للمادة ال

فيشترك الأستاذ ، بغيرها من الآليات المختلفة التي يراها مناسبة لطلابه
اليوم  إلىمن خلال درسه في إعداد أستاذ المستقبل مادمنا لم نؤسس 
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  .معهدا خاصا بهذا العمل المهم
من أن يضع خطّة ، لابد لمن يريد أن يكون مدرسا ناجحا، ـ وأخيرا٨

ولابد لهذه الخطة من أن تكون فنية ، دروسهواضحة لكل درس من 
يرسم فيها بداية منطلقه في ، ذات أهداف محددة مشخصة بينة، محكمة

بحيث ، ومدى دقّة هذه المراحل، والمراحل الّتي يمر فيها بيانه، درسه
، واستعداداتهم العقلية، وإدراكهم، تكون مناسبة لمستوى طلّابه العلمي

  .ولا أعلى فيكلّفهم ما لا يستطيعون، ظلمهمفلا تكون أدنى من ذلك في
لكي يقف على ؛ وكذا لابد له من مراجعة هذه الخطّة بعد كل درس

، فيستفيد من ذلك بإزالة نقاط الضعف، مواطن الضعف والقوة فيها
  .وزيادة نقاط القوة

قد يكون في المرحلة الواحدة طلاب مبدعون لهم ما يؤهلهم ، نعم
فلابد للأستاذ من ، ا هو أعلى مستوى من غيرهمونيل م، لأخذ المزيد

وليعلم أنّهم ثروة علمية منحنا االله سبحانه ، الإعتناء بهم اعتناء جيدا لائقا
؛ بشرط أن لا يكون ذلك على حساب غيرهم من الطلبة، نعم، اياها

فلا يأخذوا وقت ، وذلك بإنشاء برنامج خارج المرحلة الدراسية
  .لكتاب بدوره هذا الأمر بنظر الإعتباروقد أخذ هذا ا، الآخرين

كانت من باب التذكير  وإنَّما، هذا بعض ماخطر بالبال من توصيات
فإن أساتذتنا الأفاضل ملمون جيدا بأهمية ما ذُكر من نقاط ؛ ليس إلا

وهم أهل للإضافة عليها من خلال ما وصلهم من ثروة علمية ، وتوصيات
  .ويزيدها، ه وتعالى أن يبارك فيهانأمل منه سبحان، واخلاقية هائلة

  ـ لطلاب الحلقة الثانية٢
فهو ـ ، لا يخفي أن العملية التعليمية برمتها إنّما بنيت لأجل الطالب 
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كان لابد ، ولهذا، تدور حوله كل هذه العملية الذي على هذا ـ المحور 
إبتداء ، لها من أن تأخذه بالحسبان وبنظر الإعتبار في كل خطوة تخطوها

وانتهاء باختيار أستاذ ، وأهداف، وموازين، وضع المنهج بما له من معاييرب
، وأمين بالنسبة للأمانة التي وضعت بيده، مناسب جدير بأمر التعليم

والحسابات التي ، والبرمجة، وختاما بأمور التقييم، الطلاب: أعني
  .يستدعيها أمر التعليم

لتوفيق ـ للطالب من ولابد ـ لكي تتكلل كل تلك الجهود بالنجاح وا
آملين من طلابنا ، نطرح هنا بعضا منها، مراعاة جملة من النكات المهمة

  :وهذه النكات هي، الكرام عدم إغفال النكات الأخرى
ـ ينبغي للطالب العزيز أن يعرف ويعي عظم المسؤولية الملقاة على ١
لوريث وا، باعتباره الإمتداد المبارك للشريعة المحمدية الحقَّة؛ عاتقه

، الشرعي لتراث ضخم مقدس تناولته أياد مباركة الواحدة تلو الأخرى
، وأيدي أصحابهم الأجلاء ،وأيدي أهل البيت ^ ،‘إبتداء بيده 

أن أمر سبحانه وتعالى أن يكون هذا  إلى، من كان بعدهم إلىومنهم 
سلسلة علوم آل ، الطالب وذاك دون غيرهم في هذه السلسلة المباركة

ويالها من نعمة تستحق حمدا وشكرا ، الها من بركة عظيمةفي، محمد^
وإعطائها حقّها ، وأدائها، وتحملها، خاصّين لايتمان إلاّ بإدراك المسؤولية

{وإِذْ تَإذن ربكُم لَئن شَكَرتُم لَأَزِيدنَّكُم ؛ من الوقت والجهد الثمينين
{يدذَابِي لَشَدع إِن تُمكَفَر نلَئ١(.و(  

وركن ركين من كل عملية ، ـ ينبغي أن يدرك الطالب أنّه جزء مهم٢    
لن تكون هذه العملية وذلك ، ولهذا، ومن كل برنامج تعليمي، تعليمية

                                      

  .٧يم: إبراه)١(
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، واجزائه، وركائزه، البرنامج ناجحا إلاّ بمقدار تكامل وتعاضد أركانه

على ولهذا كان لزاما على الطالب أن يبذل كل ما بوسعه ليكون قادرا 
وأن لا ، فيبذل الجهد والوقت في سبيل ذلك، الإستفادة من المناهج

  .مجلس البحث إلىيكون كَلاّ على غيره ليس منه الاّ الحضور 
من أجله  الذي ـ لابد للطالب من أن يكون على اطلاع تام بالهدف ٣

إذ كيف يمكن أن يتحرك بلا ؛ وضع المنهج الفلاني كالحلقة الثانية مثلا
فعليه ، وخطواتها، ومراحلها، الهدف والخطة الواضحة للحركةأن يكون 

وعليه أن يحقق ، أن يسعى للاطلاع على ذلك الهدف بصورة وأخرى
  .وسائر الأخصائيين في ذلك، ويستعين بالأستاذ، في هذا السبيل

، وحكمة، وعلم، ومهما أعطي من قوة، ـ فليعلم الطالب أن أستاذه٤
قد لا تكون مناسبة لجميع طلاب ، حدودةذو قابليات م ،إنّما هو بشر

المرحلة اللذين خلقهم سبحانه وتعالى مختلفين في القابليات 
فلابد للطالب حينئذ من أن يبذل ما بوسعه لكي يستفيد ، والاستعدادات

ولابد أن يعلم أن الأستاذ إنّما يؤدي دورا ، الإستفادة القصوى من الأستاذ
وتحقيقه ، ومراجعته، طالب بدوره المعين لهخاصا لا ينجح فيه إلاّ بقيام ال

  .الشخصي في كل مسألة من مسائل العلم
ـ لابد للطالب من أن يعلم أن المهم ليس فقط أن نتعلّم معنى ٥

بل الأهم من ذلك هو التركيز ، والمطالب، وشرح الكلمات، العبارات
د فإنه العمو؛ على ما أسميناه في المبحث السابق  بـ>ما بين السطور<

ولأي إبداع يمكن أن يصدر من ، الفقري لكل تطور في المسيرة التعليمية
فينبغي للطالب أن يبذل الجهد والوقت المناسبين لأجل الوصول ، الطالب

وإما من ، هو أهل لذلك الذي ، إما بصورة مباشرة من الأستاذ، ذلك إلى
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؛ قيقةوهو المطالعة المكثفة الطويلة الد، خلال الطريق غير المباشر
  .ليصطاد الجواهر واللئالئ من هذا البحر وذاك
إلاّ أنّه طريق مبارك ما فاز ، وهذا الطريق الثاني وإن كان صعبا للغاية

وهذا ما ألزمنا ، وبالارتشاف من معينه المبارك، من فاز الاّ بمروره عليه
كما سنشير إليه في المبحث ، بأن نأخذه بنظر الإعتبار في هذا الكتاب

  .ر من هذه المباحث إن شاء االله تعالىالأخي
، ـ بعض المطالب العلمية يمكن إدراكها والإستفادة منها بسماعها٦

كما أن البعض ، وبعضها لا يمكن فيه ذلك إلاّ بكتابته كُلاّ أو بعضا
، فلابد في مثل هذا البعض من التباحث، الآخر لا يكفي فيه حتى ذلك

وليعلم طالبنا العزيز بأن للمباحثة بركات ، والتدقيق المناسب فيه، والتحقيق
فعليك ـ طالبنا الفاضل ـ بالمشاركة في ، لا يعرفها الاّ من شارك فيها

  .والإكثار منها، جلسات المباحثة
وخذ دوما بنظر الإعتبار أن تكون يوما قريبا أستاذا في هذه المادة 

وكيف ؟ فلو كنت أستاذا ماذا كنت ستفعل، التي تدرسها اليوم نفسها
وكيف كنت ستفعل ذلك ؟ وماذا كنت ستراجع وتطالع؟ كنت ستوضّح

  ؟كلّه مع مجموعة متنوعة من الطلاب ذوي القابليات المتفاوتة
، لابد للطالب من أن يدرك عظم مسؤولية الأستاذ، ولهذا كلّه

، ولابد له من الإعتراف بحقه، وضخامة ما يبذله من جهد في هذا الإطار
واحترام منزلته كأستاذ وأب يهمه أمر أولاده ، حترامهاوا، وتثمين جهوده

؛ ولا بأس باستشارته وطلب نصحه أيضا بين الحين والآخر، الطلاب
  .كم مسؤول عن رعيتهكم راع وكلُّفكلُّ



  المبحث السابع
  ، ومنهجيتهبين يديك الذي مميزات الكتاب 

اتذتنا بين يديكم أس الذي وأما البرنامج المعتمد في هذا الكتاب 
فهو خطوة أخرى من أجل ، باحثينا الأكارم، طلابنا الكرام، الأفاضل

: أعني، الأهداف المرجوة من هذا المنهج الدراسي الثمين إلىالوصول 
  .بصورة تعليمية تعلمية ،الحلقة الثانية

ولكي يكون البرنامج المتبع في هذا الكتاب لائقا بالمقدار الممكن 
ذ فيه الكثير من النكات العلمية الفنية الدقيقة فقد أُخ، بالحلقة الثانية

روعي : وبعبارة أخرى، والشكل، والمنهج، والكيف، من الكم، المدروسة
، الشكل والمضمون: وكذا ثنائية، والوسيلة، الطريق، الهدف: فيها ثلاثية
نذكر على سبيل ، عملية التعليم والتعلم في الوقت نفسه إلىالتي تعود 

  .االمثال بعضا منه
  بعد ذكر رقم البحث وعنوانه، تأتي الفقرات التالية بالتسلسل:

  حدود البحثـ ١
حيث يحدد ؛ مجموعة من البحوث إلىتقطيع المادة العلمية حيث 

  .كم مناسب من مادة الحلقة الثانية لكي يطرح كوحدة بحثية تدريسية
روعي فيه مجموعة ، وقد كان هذا التقطيع على أساس علمي دقيق

تحقيق الغرض من كل بحث من جهة  إلىاصر المهمة الراجعة من العن
وعنصر الترابط بين ، كعنصر الوقت، والبحوث كلها من جهة أخرى

وعدم قطع سلسلة الأفكار إلا في بعض ، المعلومات والعلاقات بينها
، وتوفير تطبيقات ونكات فنية منهجية لكل مادة الموارد الإضطرارية

  ن البحوث.بحثية مطروحة في كل بحث م
التي قام بطبعها الحلقة الثانية نسخة وقد اعتمدنا في هذا البرنامج 
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الفنية والمزدانة بالهوامش ، مجمع الفكر الإسلامي في مدينة قم المقدسة
السيد علي أكبر الحائري (حفظه ، آية االله، الرائعة لسماحة أستاذنا المعظم

كان  الذي و، الشهيد +يعتبر من جملة مبرزي طلبة السيد  الذي ، االله)
  .له شرف المشاركة المباشرة في إعداد الحلقات الثلاث

  ـ مدخل فني لكل بحث من البحوث٢
وموقعه في ، ذكر فيه عادة الغاية من عقد البحث المطروححيث ن

وما سيمر به ، وما سيتم تناوله فيه من مادة علمية، يالأصولسلّم البحث 
يعتبر بالغ الأهمية في الوصول  الذي ر الأم، هذا البحث من خطوات مختلفة

وكذا من ، الغاية المنشودة من البحث من الناحية العلمية التحقيقية إلى
  .ية لدى الطالبالأصولتربية المنظومة الفكرية : أعني، الناحية التربوية

  المطالب العلمية المطروحة في كل بحث من البحوثوشرح ـ بيان ٣
جها هادفا لا يقف على بيان معنى شرح تلك المادة شرحا موحيث 

يتناولها كمادة أولية تفتح الباب أمام  وإنَّما، المادة العلمية والمقصود بها
بحيث يساق نحو عمليات ، إغناء رصيد الطالب علميا وفكريا ومنظوميا

تفكيرية تأخذ بيده بدورها نحو محاولة التعرف على المعلومات 
فيكون البحث عملية ، وبصورة اكتشافية، والأفكار بصورة أكثر تلقائية

فتخرجه من كونه عنصرا ، اكتشاف علمي يشارك فيها الطالب بنفسه
كونه عنصرا مشاركا  إلىمستهلكا ومستهلَكا في عملية التعليم والتعلم 

  .فاعلا وفعالا نشطا
  متن المادة البحثيةـ ٤

 حيث نذكر متن المادة البحثية لكل بحث من الأبحاث، مع هوامش
وتعليقات مركزة في المواقع المهمة المفصلية في البحث؛ فيكون 
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مراجعة هذه الفقرة من فقرات البرنامج مما يعطي المادة البحثية صورة 
حد بعيد، لا سيما من النواحي المنهجية الفنية، علاوة على  إلىواضحة 

  التوضيحية الشرحية.
  ـ تطبيقات ونكات منهجية٥

بيقات لكل بحث من البحوث بدون من التط حيث نذكر مجموعةً
، ونتعرض لجملة عريضة من النكات الفنية المنهجية في كل استثناء

للمساهمة في تحقيق الأهداف ؛ بحث من البحوث بدون استثناء
ي عن رتابته المعهودة، الأصولالبحث  المنشودة، التي من جملتها: إخراج

في تركيبته  فيكون بحثا ملؤه الفاعلية والحركة والحياة، يشترك
وتشكيلته المؤلف والأستاذ والطالب، كل من جهته، ومن موقعه 

  المناسب له.
وأما النكات والجوانب العلمية والفنية والفكرية التي ركزت عليها هذه 

أدى بهذه التطبيقات بدورها  الذي التطبيقات، فقد كانت متنوعة، الأمر 
بيل المثال لا الحصر أن تكون متنوعة أيضا، ويمكن أن نذكر على س إلى

  الجوانب التالية من جملة تلك الجوانب الكثيرة:
  الجانب الفقهي أـ

حيث نذكر عادة جملة من الفتاوى والبحوث الفقهية لأساطين فن 
والإستدلال، ترتكز على تلك المعلومة التي استقاها الطالب  الاستنباط

ية من بحثه؛ ليقف على عظم أهمية هذه المعلومة بصورة تطبيق
  والاستدلال. الاستنباطمحسوسة، فيلاحظ تأثيرها الفاعل في عملية 

  ب ـ الجانب الأصولي
 الأصولوهو الجانب المفقود في جميع ما يدرسه الطالب من علم 
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تقريبا، فمثلا: سنتعرض للمعلومة المطروحة في كل بحث فنلاحظ 
ن المعلومة عينها على لسان علماء آخرين غير المصنف +، لنقارن بي

نمطي تناول المعلومة والتعامل معها من عدة نواح، كالطريقة، والمنهج، 
  والاصطلاحات، وغيرها من النواحي، كما سنلاحظه جليا خلال البرنامج.

في مرحلة السطح وكذا  الأصولإن من جملة أهم أهداف دراسة علم 
 الخارج، هو إعطاء الطالب القدرة على متابعة المعلومة عينها واصطيادها

وتشخيص ما يتعلق بها في غير المادة التي يدرسها، فمن درس الحلقة 
الثانية نريده أن يكون متسلطا على فهم نسبة كبيرة من المعلومة التي 
يدرسها في هذا الكتاب في كتب أخرى، لا سيما كتاب المعالم وأصول 

  حد بعيد، وكذا غيرها. إلىفقه المظفر +، بل وكذا كتاب الكفاية 
  ب عمليات التفكير العلياج ـ جان

  ، من قبيل:إليهوهي ما تقدم الاشارة 
  ـ الجانب التحليلي والتركيبي١

جملة من المعلومات الواردة في البحث بصورة  إلىحيث ننظر 
تحليلية، دقيقة، فاحصة، والتي يحلو للبعض أن يسميها بالنظرة العمودية 

ناول توضيح المراد من للمعلومة ـ في قبال النظرة الأفقية لها، والتي تت
تلك المعلومةـ فنقف على المراحل التي مر بها البحث، والعمود الفقري 

سواء أكان ذلك بنظر المصنف، أم بنظر غيره ممن تعامل مع الفكرة له، 
  نفسها، بحيث يمكن تحليل المادة المطروحة وإعادة تركيبها.

  ـ الجانب الإستنتاجي والتوليدي٢
ة المطروحة في البحث، فنذكرها بشكل حيث نقف على المعلوم
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أوسع قليلا مما تناولها به المصنف +، من خلال  ذكر بعض مقاطع 
دروس الخارج، أو غيرها، التي تتناسب مع المرحلة الدراسية، ثم نطرح 
بعض الاختبارات والأسئلة التي تعتبر استنتاجا من هذه المادة وما ماثلها 

ذلك بصورة مباشرة، أم بصورة غير من كتب بعض العظماء، سواء أكان 
  مباشرة، وبعد مفاعلته ببعض المعلومات المطروحة في البحث.

  ـ التقييم٣
حيث نحاول أن ندرب الطالب على ممارسة هذه العملية الدقيقة، وإن 
كان بمستوى مناسب لمداركه ورصيده الفكري والمعلوماتي؛ فنقدم له 

عض ما يعينه على المسير بعض المعلومات على شكل تطبيق، ونمده بب
على طريق التقييم، العملية التي لابد من أن يمارسها الطالب في هذه 

  المرحلة من الدراسة أيضا.
إن من الأهداف المهمة لهذا الكتاب هو إكساب الطالب القدرة على 

ب الأصولية الأخرى؛ ويعد هذا الهدف تصيد المعلومة واقتناصها في الكت
المنشودة هنا؛ إذ لن يتطور الطالب والباحث،  من جملة أهم الأهداف

ولن يكون أهلا للتطور ما لم يكن له القدرة على مطالعة المادة العلمية 
نفسها بأساليب وأذواق متعددة؛ فذوق وأسلوب السيد الشهيد + في 
تناول الفكرة يختلف كثيرا في الكثير من الموارد وما يتمتع به آخرون 

الفكرة عينها؛ من قبيل: صاحب المعالم،  إلى من عمالقة الفن بالنسبة
والآخوند، والنائيني، والعراقي، والسيد الخوئي، والمظفر، وحتى من 
تعرضنا لتطبيقات من كتبهم الفقهية في المادة العلمية محل البحث، من 

جدا ان يطالع قدماء العلماء ومتأخريهم ومعاصريهم، ومن الضروري 
 ،أو فقهيا ،أصوليا ،فة التي تناولت المعلومةب المختلالطالب الباحث الكت
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أو حتى كلاميا وفلسفيا في بعض الأحيان، وإلا، لن يكتب له النجاح 
  والتوفيق بالمستوى المنشود.

  ـ إختبارات٦
تناول المادة العلمية المطروحة في كل بحث من البحوث على شكل 

  :نوعين من الاختبارات
  إختبارات تعليمية تعلُّمية: الأول

وقد أخذنا في طرح هذا النوع من الاختبارات بنظر الإعتبار التركيز 
والمذكورة عادة بصورة ، على النقاط المحورية في البحث محل الكلام

قد لا نتناول في هذا النوع جميع ، ولهذا، مباشرة أو قريبة من ذلك فيه
  .ونكتفي بأهمها، زوايا المادة العلمية المطروحة في البحث

  تبارات منظوميةإخ: الثاني
حيث نطرح في هذا النوع مجموعة من الاختبارات التي تركز عادة 
على الجانب التنموي التربوي من المادة العلمية المطروحة في كل 

والتي لا يلتفت لها غالبا حتى من قبل الأساتذة الفضلاء فضلا عن ، بحث
فأجوبة هذه  ؛كنا قد أسميناه سابقا بما بين السطور الذي وهو ، الطالب

تكون مطروحة في البحث ، الاختبارات تشكل مادة علمية مهمة جدا
أو بعد تلقيح مادة البحث بمادة أخرى ، ولكن بصورة غير مباشرة، غالبا

  .مجموعة من عمليات التفكير إلىأو تحتاج ، من بحث آخر مثلا
هو تقوية عمليات ، والهدف المنشود من هذا النوع من الاختبارات

لا سيما عمليات التحليل والتركيب والتقويم التي ، ر لدى الطالبالتفكي
وتشييد قوته في فن اقتناص المعلومات ، تقدم الكلام عنها في الاهداف

كل ذلك بدرجة ، ومناهج طرح هذه المعلومات، المفصلية الحساسة
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  .الدراسة متناسبة مع قابليات الطالب ومداركه في هذه المرحلة من مراحل
الهدف من طرح هذا النوع الثاني من الاختبارات هو : أخرى وبعبارة

، تحفيز الطالب والأخذ بتفكيره نحو بناء منظومة تفكير أصولية متسقة
في ، يكون فيها كل نسق وعنصر في مكانه المناسب المدروس الصحيح

يعمل فيها تفكيره طبق ، عملية تفكير واعية هادفة من قبل الطالب
كما تقدم في مستويات المجال المعرفي من ، عمليات تفكير عليا

  .مجالات التعليم الثلاثة
ولابد لي هنا من التنبيه على شدة أهمية هذا النوع الثاني من 

وعلى الدور البارز المهم المرسوم له في عمليتي التعليم ، الاختبارات
فلا ينبغي أن تترك هذه الاختبارات بدون إجابات ولو ، والتعلم

فهي الركن الركين في التربية ، والجهد والمطالعة استلزمت الوقت
وفي الأخذ بيد الطالب نحو الابداع والتميز من جهة ، ية من جهةالأصول
جملة من مر  إلىلم يخرج عن كونه عددا آخر يضاف ، وإلا، أخرى

  .على الحلقات واطَّلع على ما فيها
  خلاصة البحثـ ٧

ار النكات والقواعد تأخذ بنظر الإعتب، إعطاء خلاصة لكل بحث
  .العلمية الدقيقة لفن التلخيص مهما أمكن

  ـ المصادر الإغنائية ٨
ذكر بعض المصادر الإغنائية لكل بحث من البحوث، يمكن للباحث 
الرجوع اليها من أجل أغناء جانبه العلمي والتفكيري التنظيمي، لاسيما 

بات هذا ركزنا عليه كثيرا في جميع جن الذي جانب البحث المقارن، 
  الكتاب تقريبا.



  ٦٣   ...............................................................  كتاب (الحلقة الثانية) إلىالمدخل التعليمي 

  : وهي، ومن المهم هنا أن أنبه على نقطة غاية في الأهمية
ما أُخذ بنظر الإعتبار في برنامج هذا  إن ما تقدم، إنما هو بعض

نأمل من القائمين على أمر تعليم ، لهذا كله، بين أيديكم الذي الكتاب 
؛ رات هذا البرنامجفقرة من فق ةأن لا يغفلوا أي، وتعلم هذه المادة العلمية

، بل كل الفقرات، غير مدروسة ، عابرة،فإنها لم تطرح بصورة عفوية
، كيفا، وبشكل محسوب، قد أُخذت بنظر الإعتباروالمعلومات، والأفكار، 

  .من هذا البرنامجالمتقدم الذكر الهدف المنشود  إلىللوصول ؛ وكما
 ،التلخيصفإن بناء هذا البرنامج لا يقوم أبدا على ، وكما ترون

هو ـ  على العكس من ذلك تماماـ بل ، وضغط العبارات ،والاختصار
دونه من هوهو ما يوجه بعض ما ستشا ، والبناء،والبيان ،يراعي التوضيح

كل ذلك استلزمته نوعية الأهداف ؛ في بعض الأحيانمتعمد تكرار 
والحرص على مصلحة الطالب ، المأخوذة بنظر الاعتبار فيه من جهة

تميزت به  الذي والمستوى العلمي الراقي ، ستاذ من جهة ثانيةوالأ
  .حلقات السيد الشهيد + من جهة ثالثة

فقرة: (ثانيا: المدخل)، يمكنه أن يراجع ، وأما من أراد الاختصار
إذ  ؛)سادسا: خلاصة البحث(رابعا: متن المادة البحثية)، وفقرة:  :فقرةو

  .فائدة كبيرة جدا تفيد منهاسيس
كلنا أمل في أن يقوم الأساتذة الأفاضل والطلاب الأعزاء و، هذا

إلا ، ولا يكثر وينمو، فإن العلم لا يتكامل؛ بترشيد وتطوير هذه المحاولة
  .بالمشاركة البناءة من الجميع

وصلى االله على محمد وآله الطيبين ، والحمد الله رب العالمين
.الطاهرين





  )١البحث رقم (
  التمهيدـ ١

  الأصولعلم تعريف ـ ٢
        أولا: حدود البحث

  .١٥>التمهيد< ص: من قوله
  .١٩وفائدته< ص الأصولعلم  >موضوع: قوله إلى

  ثانيا: المدخل
يتحمل  ؛لابد لكل بحث من البحوث المطروحة هنا من مدخل فني 

  .كما تقدم ،مهمةً ويؤدي وظيفةً، محددةً ،مشخصةً مسؤوليةً
  :مينوسيكون مدخل هذا البحث الأول ذا محورين مه

  الأصولعلم ما يمهد به ل: المحور الأول
بك هذا العنوان في جميع ما طالعته أو يمكن أن تطالعه  لربما لم يمر

يمكنني أن أقطع ؛ بعد ذلك مما أُعد شرحا لحلقات السيد الشهيد +
  .ما وقع بيدي من هذه الكتب جميعهامطالعة بعد  ؛بذلك

حور بالبحث والتحقيق والتنقيح فإننا سنتناول هذا الم، وعلى أية حال
 فإننا، وأما هنا، بالتفصيل في ما أعددناه شرحا للحلقة الثالثة بعونه تعالى

لنترك الباقي لك وما تبذله من وقت وجهد ، سنكتفي ببعض الاضاءات
  .المعلومة والاستفادة منها إلىفي سبيل الوصول 

ي المباحث ما ه: هو، يطرح في هذا المحور الذي والسؤال الرئيسي 
حسب ما يراه المصنف  الأصولعلم التمهيدية التي يمهد بها للبحث في 

  ؟+ في هذه الحلقة
أن يكون له من فلابد ، وما دام سؤالا رئيسيا، هذا هو السؤال الرئيسي

ضرورة أن يكون السؤال عن تتناول ، من الأسئلة الفرعية في المقام جملةٌ
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، وتشخيصها، تلك المباحث والغرض من، لكل علم مباحث تمهيدية
والترتيب الفني لما يختاره المتخصص كمباحث تمهيدية لعلم من 

  .وما اختاره المصنف + هنا من مباحث دون غيرها، العلوم
  الأصولعلم تعريف : المحور الثاني

 ،الاستنباطتدور حوله عملية  الذي هناك مسائل وقواعد تعد المحور 
حديد الموقف الشرعي من الوقائع بدليل وممارسة الفقيه لوظيفته في ت

س من أجل خدمة الفقيه سبحث في علم خاص أُوهذه المسائل تُ، حجة
والتحقيق في مدى  ،وتنقيحها ،وتأسيسها ،في بحثه في هذه القواعد

، وكذا طريقة عملها، ودورها في معادلة ومساحة عملها ،حجيتها
بتلك العناصر،  لة، وتأثرها، وتأثيرها بسائر عناصر هذه المعادالاستنباط

  .وغير ذلك مما يتعلق بهذه المسائل كما رأينا في الحلقة السابقة
عن تلك  فهو المسؤولُ، الأصولعلم ص هو اوهذا العلم الخ

  .العمليات وغيرها
ما هو : هو، ينبغي طرحه في المقام الذي السؤال الرئيس  إلا أن

يبحثون مسائل خاصة في  الأصول جعل علماءَ الذي الأساس والمناط 
على الرغم من كون هذا الغير دخيلا في  ،ولا يبحثون غيرها ،هذا العلم

  ؟أيضا الاستنباطعملية 
إذ بدون إبراز ؛ أهمية السؤال المتقدم تكمن في أهمية الإجابة عليه

لن يكون موضوع هذا العلم وهدفه والغاية ، الجامع والمحور في المقام
الهدف من هذا العلم والغرض  ذ المفروض أنإ؛ منه محددا ومشخصا

وممارسة الفقيه  الاستنباطمنه ـ كما تقدم ـ البحث في محور عملية 
فلا تذهب ، وهو تحقيق وتهذيب هذه المسائل دون غيرها، لوظيفته
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  .وفي غير محلّها، ت بلا فائدةاوقالجهود والأ
تنقيح نصل إليه عن طريق الإهتمام بتحقيق و، وذاك الجواب المهم

أن هذا  إلىمع الانتباه ، ولكن، وإيجاد تعريف جامع مانع لهذا العلم
التعريف لابد وأن يأخذ بنظر الاعتبار إبراز مائز لتلك المسائل المتقدمة 

يبذله  الذي لن يكون هناك أية فائدة من كل هذا الجهد ، وإلا، الذكر
  .العلماء المحققون بداية كل علم في تعريفه وضبطه

الخطوات التي لابد  إلى، مهم أن ننتبه ونحن في بداية الطريقومن ال
تقديم : أعني، غايته في المقام إلىللمتخصص من اعتمادها للوصول 

للمائز بين مسائله  ومبرزٍ، من جهة ومانعٍ جامعٍ الأصولعلم تعريف ل
  .من جهة أخرى الاستنباطومسائل غيره من العلوم الدخيلة في عملية 

هدفه  إلىما سيطرحه المصنف + سبيلا للوصول  ولو تأملنا في
، الأصولعلم ه يشرع بطرح التعريف المشهور للوجدنا أنَّ، المتقدم الذكر

؛ التي تتمثل بمناقشة التعريف المتقدم وتمحيصه ،ثم يمر بالمرحلة الثانية
لتكون المرحلة التالية في ، فيذكر ما أورد أو يمكن أن يورد عليه

من  ؛ وذلكوتشخيص الموقف منها نفسها ،اتتمحيص تلك الايراد
كتفينا إ، فإن كانت تلك الردود وافية شافية، كر كموقف منهاخلال ما ذُ

حاولنا بأنفسنا تشخيص الموقف من ، وإلا، واعتبرنا التعريف تاما، بها
دفإن رددناها مع الاحتفاظ بالتعريف المشهور ، الايرادات التي لم تُر

رفعنا النقص الوارد في التعريف إن ، وإلا، لا خلل فيه ن أنه تامتبي، نفسه
اختيار تعريف جديد يتخلص من جميع ما  إلىوصلت النوبة ، وإلا، أمكن

لتكون الخطوة النهائية بيان كيفية تخلص ، واجه التعريف المشهور من مشاكل
  .التعريف التعريف الجديد من جميع ما أورد أو يمكن أن يورد على
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ذكر التعريف المشهور  إذ؛ له السيد الشهيد الصدر + هناوهذا ما فع
فرأى أنّه لا يصلح أن ، وتمحيصه، ثم أخذ في مناقشته، أولا الأصولعلم ل

فقام بإبداله ، يكون تعريفا نموذجيا يؤدي الوظيفة المنتظرة من التعريف
، <الاستنباط>العلم بالعناصر المشتركة في عملية : وهو، بتعريف آخر

  .لرد ما يتوهم من عدم مانعيته ؛ودافع عنه، بعض التبيينوبينه 
  ثالثا: توضيح المادة البحثية

  الأصولعلم ما يمهد به ل: لمحور الأولتوضيح المادة البحثية لـ ١
تقدم السؤال الرئيسي ومحاور الأسئلة الفرعية لهذا المحور الأول من 

الية الواردة في فلنراجع الكلمات الت، وبصورة عامة، محوري البحث
  :وغيره من العلوم الأصولعلم تمهيد 

  عند الإمامية الأصولعلم أـ ما يمهد به ل
>جرى ديدن علمائنا : ـ قال المصنف + في تقريرات بحثه الخارج١

فقد بحثوا في ، ومن هنا، يراد بحثه الذي أن يبحثوا في مقدمات العلم 
  )١(.ي مسائله<عن عدة أمور تمهيدا للدخول ف الأصولعلم مقدمة 

 وقد>: ـ وفي تقريرات السيد الخوئي لبحث أستاذه الميرزا النائيني٢
: ـ التوفيق ومنهـ  فأقول. وخاتمة ،ومقاصد ،مقدمة على هذا كتابي رتبت

  :فصلان ففيها، المقدمة ماأ
  .ورتبته، وفائدته، وموضوعه، العلم تعريف في: الأول الفصل

موراأ صودالمق في الشروع قبل المحققون مقد بالمبادئ وهاسم ،
                                      

بحوث في علم الأصول (تقريرا لأبحاث السيد الشهيد الصدر الأصولية)، حسن )١(
 .١٧، ص١عبد الساتر، ج
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  )١(. <ذكرها تقدم التى الأربعة وهى، أهمها هو ما إلى لهم تبعا ونشير
وهو حاشية ، الأصولـ وقال السيد محسن الحكيم + في حقائق ٣

 المصنفين عادة جرت>: < للآخوند الخراسانيالأصولعلى كتاب >كفاية 
، العلم لموضوع الشارح القول: وهي، بالمبادئ تسمى أمور ذكر على

 والمقدمات، مسائله موضوعات هي التي وأعراضها، وجزئياته، وأجزائه
  .وأدلته، العلم قياسات عليها تبتني التي

 ذلك على) ره( المصنف فجرى، التصديقية بالمبادئ لُوالأُ وتسمى
  )٢(. <أيضا
 جرت وقد>: المبارك ـ وقال السيد الخوئي كما في تقريرات بحثه٤
 ئمباد فىـ  ولاـ أ البحث علىـ  منهم خرينأالمت سيماـ  معلاالأ ةسير

، ةالشرعي ةالحقيق عن والبحث، موضوعه وبيان، تعريفه عن الأصولعلم 
، ونحوه، المشتق عن والبحث، الوضعة حقيق وبيان، عموالأ والصحيح

  .العلم لهذا مقدمة فتكون
  )٣(. <المقاصد فى نتكلم ثم، مورأ فى يقع فيها والكلام

  عند أهل السنة الأصولعلم ما يمهد به ل ب ـ
إليك ، نجده عند أهل السنة، عند الشيعة الأصولوما رأيناه في كتب 
  :الكلمات التالية نموذجا

                                      

 ،أجود التقريرات (تقريرا لأبحاث الميرزا النائيني الأصولية)، أبو القاسم الخوئي)١(
 . ٢، ص١ج

 .٥، ص١ج ،حقائق الأصول، محسن الحكيم)٢(

ا لأبحاث السيد الخوئي الأصولية)، علي دراسات في علم الأصول (تقرير)٣(
 .٨، ص١ج ،الشاهرودي
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، الفقه بأصول الملقب العلم هذا أن علم>إ: ـ في المستصفى للغزالي١
، أقطاب وأربعة مقدمة على وبنيناه، الكتاب هذا في وجمعناه رتبناه قد

 لباب على المشتملة هي والأقطاب، والتمهيد كالتوطئة لها دمةالمق
  .المقصود

 ثم، أولا وحقيقته، هوحد، الفقه أصول معنى الكتاب صدر في ولنذكر
 المقدمة هذه إلى نشعابها كيفية ثم، ثانيا العلوم إلى ونسبته مرتبته

 تتح وتفاصيله أقسامه جميع اندراج كيفية ثم، ثالثا الأربعة والأقطاب
  )١(. <خامسا المقدمة بهذه تعلقه وجه ثم، رابعا الأربعة الأقطاب

 وسبعة، مقدمة على ورتبته>: ـ وفي إرشاد الفحول للشوكاني٢
  .وخاتمة، مقاصد
  :أربعة فصول على مشتملة فهي، المقدمة أما

، وفائدته، وموضوعه، الفقه أصول تعريف في: الأول الفصل
  )٢(.<واستمداده

>وقد جرت عادة : بك في >أصول الفقه<ـ ويقول الخضري ٣
، فهم مقدمةالمؤلفين في العلوم الشرعية وغيرها أن يقدموا بين يدي مؤلَّ

  )٣(<.وإني أسير في ذلك على أثرهم، والغاية منه، وموضوعه، حد العلم: فيها
وهي تكون للعلم صورة إجمالية تجعل ، هذه كلها تسمى مبادئ العلم

إعتاد المؤلفون أن يقدموا مؤلفهم ، ولهذا. بها من يشرع في دراسته ملم
                                      

 .٥، ص١المستصفى في علم الأصول، ج)١(

 راجع: . و١٧ـ١٦، ص١ج، علم الأصول من الحق تحقيق إلى الفحول إرشاد)٢(
 .٥ـ٤، ص١، جحكامالأ أصول في حكامالإ

 .٩ف، صأصول الفقه، عبد الوهاب خلاراجع: . و١٣أصول الفقه، الخضري بك، ص)٣(
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  )١(.في العلم بمقدمة في بيان مبادئه<
  ما يمهد به للعلوم الأخرىج ـ 

علم  :من قبيل، نجده في علوم أخرى، وما نجده في أصول الفقه
  :والقواعد الفقهية ،الفقه

اللحجي في رسالة >إيضاح القواعد الفقهية لطلاب المدرسة يقول 
؛ إعلم أنه ينبغي لكل طالب في أي علم أن يتصوره: >مسألة: ية<الصولت

وذلك ؛ أو على بصيرة تامة، يطلبهما في ما حتى يكون على بصيرة 
  :)٢(التي نظمها العلامة الصبان في قوله ،بمعرفة مبادئه العشرة

  ةْإن مبـادي كـلِّ فـن عـشَـرةْ        الـحد والمـوضـوع ثُـم الثَـمـر
موالاس         وفضلُـه ونـسـبةٌ والـواضـع ،الاستمداد ،الشارع كْمح  

  رفاـميع حازَ الشَّـن درى الجـوم         مسائلُ والبعضُ بالبعضِ اكْتفى
  :وهكذا الأمر في علم المنطق

وثلاثة  ،>ورتبته على مقدمة: يقول الكاتبي في الرسالة الشمسية
  ... .وخاتمة ،مقالات

  . ...وبيان الحاجة إليه ،في ماهية المنطق: الأول: ففيها بحثان، أما المقدمة
  )٣(. في موضوع المنطق<: البحث الثاني

                                      

 .٦محمد أبو زهرة، ص ،أصول الفقهراجع: . و٢٠المصدر السابق، ص)١(

. والشعر للعلامة ١٠ـ ٩)إيضاح القواعد الفقهية لطلاب المدرسة الصولتية، ص٢(
الصبان في حاشيته في علم المنطق المسماة >حاشية على شرح السلم للملوي<، 

 .٣٥ص
تحرير القواعد المنطقية راجع: . و٣ـ ١الرسالة الشمسية في القواعد المنطقية، ص)٣(

 .٣٠ـ ٢٥في شرح الرسالة الشمسية، ص
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أو يمهد ، الأصولعلم هذه بعض كلماتهم في ما يتعلق بما يقدم به ل
ختلاف في ما يختاره وقد رأينا التنوع والا. به الكلام في مباحثه ومقاصده

كما رأينا عدم ، ه من مباحث لتكون مقدمة أو تمهيداأو غير يالأصول
  .تمييزهم بين ما يكون >تمهيدا< وما يكون >مقدمة< بصورة واضحة جدا

  والحاجة إليه ،أهمية التمهيدد ـ 
أهمية عقد بحث بعنوان >التمهيد< كما جاء في بعض  إلىوأما بالنسبة 

ادئ< كما جاء في أو>المب، أو>التوطئة<، أو بعنوان >المقدمة<، الكلمات
  :الفوائد الثلاثة التالية إلىفقد يمكن إرجاعه ، غيرها

فيتمكن من ، أن يوفر للطالب >بصيرة< بما سيطالعه في العلم: الأولى
فإن طلب المجهول ؛ والسير في طريق تحصيله، الشروع والإبتداء به

  .محال غير ممكن
  .غير ما كان يريده فلا يطلب، يطلبه عن غيره الذي العلم  تمييز: الثانية
  .بلا حاجة تدعو إليه عبثا الطالب سعيأن لا يكون : الثالثة

التمهيد يضع يد الباحث على هدفه من : وبعبارة أخرى أكثر معاصرة
وهو النقطة الأولى الصحيحة في كل عمل كما تقدم ، الدراسة والبحث
يتضح وما لم ، لم يتضح الطريق، إذ ما لم يتضح الهدف؛ منا في المقدمة

لم يتضح المؤنة والآليات والأدوات البحثية والمعرفية التي ينبغي ، الطريق
للباحث أن يستعين بها ويتوافر عليها لسلوك طريقه المشخص للوصول 

سيتضح من خلال البحوث  الذي وهو الأمر ، هدفه المشخص إلى
حيث نتناول ـ تبعا للمصنف ـ هذه البحوث التي اختارها لتكون ؛ التالية

  .>تمهيدا< للحلقة الثانية
وقد اختار المصنف + أن يكون تمهيده في هذه الحلقة متضمنا 
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والحكم ، وفائدته ،وموضوعه، الأصولعلم تعريف : وهي، أبحاثستة ل
ليختم تلك الأبحاث ، يةالأصولوتنويع البحوث ، الشرعي وتقسيمه

جملة  جعل الكلام عنها من ؛ إذحجية القطع وأحكامه: هو، بعنوان جديد
  .لا من جملة مباحثه الأصلية الأصولعلم المباحث التمهيدية ل

 ،ولابد للطالب النابه هنا من مراجعة كل واحدة من الحلقات الثلاثة
لكي يقف على ما اختاره في كل واحد من ؛ وكذا بحث خارج المصنف
ثم التفكير في ما يمكن أن يكون توجيها ، هذه الأماكن تمهيدا لبحوثه

  )١(.كان من فرق للفرق إن
للوقوف ؛ وكذا من المناسب مطالعة كتب أصولية أخرى غير الحلقات

البحوث التمهيدية  إلىصين الاخرين في ما يرجع على موقف المتخصِّ
إنه سيأتيك بالتفصيل في : وهو مما قلنا، أو غيره من العلوم الأصولعلم ل

)٢(.شرحنا للحلقة الثالثة بعونه تعالى
  

  الأصولعلم تعريف : لمحور الثانيالبحثية ل توضيح المادة ـ٢
  وتوضيحه الأصولعلم بيان التعريف المشهور ل: المرحلة الأولى
  من زاويتين )أصول الفقه(إمكان تعريف 
وما أجراه ، أن الخطة الموضوعة هنا إلىينبغي الإنتباه ، قبل أي شيء
ما ينظر إن، الأصولعلم يين في مقام إعطاء تعريف لالأصولالمصنف وأكثر 

                                      

، حسن الأصول (تقريرا لأبحاث السيد الشهيد الأصولية) بحوث في علمراجع: )١(
 .٥٩، ص١عبد الساتر، ج

الشريف حاشية . ٥٧ـ ٥٦ص ،علم الأصول إلىأنظر مثلا: مبادئ الوصول )٢(
وعة في حاشية كتاب >شرح القواعد الجرجاني على شرح الشمسية، المطب

أصول  .٥عبد العزيز القوصي، ص ،. محاضرات في علم النفس٢٩المنطقية<، ص
 .٢٢ص ،الفقه المسمى إجابة السائل شرح بغية الآمل
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  :وإليك التوضيح، منهما الأصولعلم إحدى زاويتين يمكن تعريف  إلى

  :إن تعريف >أصول الفقه< يمكن أن يكون من زاويتين
  زاوية التركيب الإضافي: الزاوية الأولى

إذ من الواضح أن >أصول ؛ فيكون التعريف هنا من باب الإضافة
ولا يمكن  ،>أصول< و>الفقه<: الفقه< مركب من جزأين وعنصرين

حقيقة هذا العلم وتعريف فني له إلا بعد الوقوف على  إلىالوصول 
ثم على الحقيقة المؤلفة من هذين ، تعريف كل واحد من الجزأين أولا

< لوحدها و>الفقه< الأصولإذ ليس >أصول الفقه< هو >؛ الجزأين ثانيا
ا والمركب من العنصرين له م، هو مركب من الجزأين وإنَّما، لوحدها

  .ليس لكل واحد من العنصرين منفردا كما هو واضح
، من الشيعة كانوا أو من غيرهم، يينالأصولهذا ما ذهب إليه بعض 

  :إليك بعض كلماتهم في التعريف من هذه الزاوية
 إلىومضافا ، ـ لغة ـ ما يبنى عليه الشيء الأصول>: قال في الوافية

وكيفية الإستدلال ، أحوالهاوب، هو العلم بجملة طرق الفقه إجمالا: الفقه
  )١(. وحال المفتي والمستفتي<، بها

 وله، العلم لهذا معلَ الفقه أصول: قولنا أن: واعلم>: وقال في القوانين
  ... .العلمية جهة ومن، ضافةالإ جهة من: عتبارانا

، ...اللغة في وهو، أصل جمع: الأصولف، ضافةالإ عتباراب رسمه أماو
  ... .العرف وفي

  )٢(. <...العرف وفي. الفهم: اللغة في هوالفق
                                      

 . ٥٩، ص١ج ،الوافية في أصول الفقه)١(

 .٤٠ـ ٣٣، ص١ج ،القوانين المحكمة في الأصول)٢(
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: القول في تعريفه>: وقال المحقق الأصفهاني في >الفصول الغروية<
وقد جرى دأب ، ميلَوأفرادي ع، تركيبي إضافي: لأصول الفقه معنيان

فبيانه مبني ، فأما معناه التركيبي. . . القوم بالبحث عن حده بالإعتبارين
  )١(. <على بيان أجزائه

فقد ذكروا له تعريفات ، وكيف كان>: وقال في بيان معناه العلَمي
دة لإستنباط الأحكام الشرعية أنه العلم بالقواعد الممه: أظهرها، عديدة

  )٢(. <...الفرعية عن أدلتها التفصيلية
: قال، ففي >إرشاد الفحول<، )٣( وهكذا فعل كثير من أصوليي السنة

  :واستمداده، وفائدته، موضوعهو، الفقه أصول تعريف في>
  :اعتبارين اللفظ لهذا أن: علمإ

  .العلمية باعتبار: والآخر، الإضافة باعتبار: أحدهما
، الأصول وهو، المضاف تعريف إلى فيحتاج، الأول الإعتبار أما

 تعريف على يتوقف المركب تعريف لأن؛ الفقه وهو، إليه والمضاف
 أيضا ويحتاج، أجزائه معرفة ىعل الكل معرفة توقف ضرورة؛ مفرداته

  )٤(. <. . . الصوري الجزء بمنزلة لأنها؛ الإضافة تعريف إلى
  العلَمية: الزاوية الثانية

فهي ، وأما الزاوية الثانية التي يمكن تعريف علم >أصول الفقه< منها
                                      

 .١، ص١ج ،هيةالفصول الغروية في الأصول الفق)١(

 .١٠المصدر السابق، ص)٢(

. والفخر الرازي في المحصول، ١٥، ص١من قبيل: الغزالي في المستصفى، ج)٣(
. والزركشي في البحر المحيط، ٨ـ ٧، ص١. والآمدي في الإحكام، ج٧ـ ٥، ص١ج
 . وغيرهم كثير.١٦ـ ١٠، ص١ج

 . ١٨ـ ١٧، ص١، جالشوكاني ،تحقيق الحق من علم الأصول إلىإرشاد الفحول )٤(
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فيكون التعريف هنا من باب العلَمية لا ؛ زاوية كون هذا التركيب علَما
أن هذا المركب قد أصبح علَما لمعنى جديد غير معناه  حيث؛ الإضافة
باعتباره علَما مركبا موضوعا للدلالة على علم : وبعبارة أخرى، الإضافي

فيعرف ، <ميةلَالع عتباراب رسمه>: وهو ما يعبر عنه البعض بقوله، خاص
  .<الشرعية حكامالأ ستنباطلا دةالممه بالقواعد العلمبأنه >

من هذه الناحية أكثر أصوليي  الأصولعلم التعريف بوقد اختار 
  )٢(. وكثير من أصوليي السنة، )١(الشيعة

يمكن القول بأن أكثر من عرف أصول الفقه من الزاوية ، وعلى العموم
فقد اختار تعريفه بنفس ، زاوية الإضافة والوصف: أعني، الأولى المتقدمة

كما أن أكثر من اختار ، هها من تعابيرأو ما شاب، أو المباني، أو الأدلة، القواعد
فقد عرفه بأنه العلم ، زاوية العلَمية واللقب: أعني، أن يعرفه من الزاوية الثانية

  .بتلك القواعد والأدلة أو المباني أو ما شابه هذه التعابير مما تقدم
شرع به المصنف + البحث ونسبه  الذي يتضح أن التعريف ، وبهذا

  .باعتبار العلَمية الأصولعلم ريف لالمشهور هو تع إلى
  مجموعة نكات فنية معتبرة في كل تعريف فني صحيح

لابد من مقدمة تتناول ، وقبل الخوض في بيان التعريف ومفرداته
  :فنقول، المعايير والضوابط المعتبرة في كل تعريف فني صحيح

، يه عنهاإن العلم ـ أي علم ـ إنما حقيقتُه وقوامه مسائلُه التي يبحث ف
ـ  الأصولعلم تعريف فني صحيح ل إلىإن الوصول : وحينئذ نقول

                                      

 . ٤٠ـ ٣٣، ص١كما تقدم عن الميرزا القمي، القوانين المحكمة في الأصول، ج)١(

. وابن ١٨، ص١من قبيل: ابن الحاجب في مختصر المنتهى مع شرح العضد، ج)٢(
 .٣٠، صالمختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلاللحام في 
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 جموعة نكاتسا على موهكذا غيره من العلوم ـ لا بد أن يكون مؤس
المحتوى  إلىوبعضها ، الشكل والصياغة إلىيرجع بعضها ، فنية مهمة

  :النكات الثلاثة التالية، الأخير إلىومن أهم ما يرجع ، )١(والمضمون
  فةبما يقوم الحقيقةَ المعر أن يكون تعريفا: ولىالأ

  .فلا يكون التعريف بما لا يقوم تلك الحقيقة وما كان غريبا عنها
هو عين  الأصولعلم إن حقيقة العلم وماهيته ومنه : وحيث قلنا

هذا العلم بواسطة تعريف فهذا يعني لزوم أن يكون تعريف ، مسائله
ية بحيثُ تتميزُ تمام الأصوليص المسألة ما يعني ضرورة تشخ، مسائله

  .التميز عن غيرها من المسائل الدخيلة في عملية الاستدلال الفقهي
  أن يكون جامعا مانعا : الثانية

فيكون ، بحيث لا يدع التعريف مسألة من مسائل العلم إلا وشملها
، كما أنه لا يعطي مجالا لغير تلك المسائل لكي تدخل فيه، بذلك جامعا

  .كما تعلمنا في المنطق ،كون بذلك مانعا من دخولهافي
، نعكاسوالإ رادطّالإ التعريف الفني في رطتشي: وبعبارة أخرى

، والمعرف المحدود وجد، والتعريف الحد وجد كلما أنه: معناه، رادفالاطّ
، الأغيار طرد بمعنى فهو، المحدود أفراد من ليس شيء فيه يدخل فلا

، والمعرف المحدود وجد كلما أنه: فمعناه، نعكاسلإاأما و، مانعا فيكون
 جمع: بمعنى فهو، أفراده من شيء عنه يخرج فلا؛ والتعريف الحد وجد

  .جامعا فيكون، الأفراد
  أن يكون مبرزا للمائز الفعلي الموضوعي لمسائل ذلك العلم: الثالثة

كما أن هناك نكتة فنية أخرى غاية في الأهمية في التعريف لكي 
أنه لا بد أن يكون مبرزا للمائز الفعلي : وهي، ون فنيا صحيحايك

                                      

 .١١٤ـ ١١١المظفر، صللشيخ  لشروط التعريف العامة: المنطق، )راجع١(
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بحيث يعكس الرابطَ المميزَ بين مسائل ، الموضوعي لمسائل ذلك العلم

بحيث يكون ميزانا ومعيارا لتمييز مسائل ذلك العلم المعرف ؛ ذلك العلم
  .عن غيرها من المسائل

ن شرح الشمسية في تأمل في العبارة التالية ع، ولتوضيح هذه النكتة
وضرورة أن يكون أحد ، تعريف كل علم من العلوم إلىوجه الحاجة 

  :المباحث التمهيدية المتقدمة على الخوض في مسائل العلم
؛ ليكون الشارع فيه على بصيرة في طلبه؛ >لا بد من تصور العلم برسمه

 حتى أن كل؛ وقف على جميع مسائله إجمالا، فإنه إذا تصور العلم برسمه
كما أن من أراد سلوك طريق ، علم أنها من ذلك العلم، مسألة ترد منه عليه

  )١(. فهو على بصيرة في سلوكه<، لم يشاهد ولكن عرف أماراته

: وفي حاشية التفتازاني على شرح الشمسية توضيحا للكلام المتقدم
علم بأصول يعرف بها أحوال : >أراد به أن من تصور النحو ـ مثلا ـ بأنه

: وهي، حصل عنده مقدمة كلية، الكلم من حيث الإعراب والبناء أواخر
فإذا أورد ، أن كل مسألة من مسائل النحو لها مدخل في تلك المعرفة

بأن ، يتمكن بذلك من أن يعلم أنها من النحو، عليه مسألة معينة منها
وكل ، هذه مسألة لها مدخل في معرفة إعراب الكلمة وبنائها: يقول

إذا ، وبالجملة. . . ، فهذه المسألة منه، هي من النحوف، مسألة كذلك
وعلم أن كل مسألة منه لها ، فقد عرف خاصته، تصور علما برسمه

وبذلك يقدر ـ إذا أورد عليه مسألة منه ـ أن ، مدخل في تلك الخاصة
)٢(. فكأنه قد علم ذلك أولا<، يعلم أنها منه قدرة تامة

 

                                      

 .٢٥تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية، ص)١(

 ).٢، حاشية رقم (٢٧ـ ٢٦المصدر السابق، ص )٢(



  ٧٩    ..........التمهيد...................................................................................................

فإن ، أردناه بالنكتة الثالثة المتقدمةيتضح ما ، من العبارتين المتقدمتين
؛ أن تكون مقياسا وأمارة على ما كان من مسائل العلم: هو، الغرض منها

بحيث يستطيع الباحث في هذا العلم أن يميز تلك المسألة عن غيرها 
  .مما ليس من مسائل العلم

فإن الواضح من العبارتين ، ومن جهة أخرى، هذا من جهة
لا بد وأن يكون  ،مقياس والمعيار المطلوب في التمييزأن ال، المتقدمتين

فما فائدة ، وإلا؛ متقدما على جمع وتدوين العلم والبحث في مسائله
وعلام اعتمد المدون والجامع لتلك المسائل في علم ؟! التعريف حينئذ

  ؟!ما دون غيره من العلوم
ث عن عدم صحة أن يكون البح: هو، وما يعنيه الكلام المتقدم أيضا

علم المائز المطلوب في النكتة الثالثة في ما >بحث< و>دون< و>كُتب< ل
ضرورة أن ؛ إذ لن يكون المائز حينئذ موضوعيا أبدا؛ من مسائل الأصول
لا تقف على ما هو موجود ومدون فعلا من  الأصولعلم مسائل 

هو أن يعطي ، كما أن المطلوب من التعريف والمائز، المسائل من جهة
ية لغرض معرفتها واصطيادها وتمييزها في الأصولالضابط للمسألة 

علم من أجل تدوينها والبحث فيها في علم خاص هو ، المرتبة الأولى
بحيث يمكن للباحث أن يفرز ما كان من ؛ في المرتبة الثانية الأصول

مع كونها تتمتع ، الأصولعلم فيكون البحث فيها في ، مسائل تعترضه
وإن كانت المسألة لم تطرح ولم ، وب لمسائل هذا العلمبالضابط المطل

كما هو المسير المنطقي لهذا العلم ولكل ، يةالأصولتبحث في الكتب 
ولا ، حيث تكونه وتطوره وتشكّله لا يكون دفعة واحدة؛ علم من العلوم

أن مسائله قد انتهت وبلغت الغاية بحيث لا يمكن اكتشاف أو ولادة 
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ن كنا نبحث عن المائز والضابط في ما دون من فإ، مسألة جديدة له
  ؟!فأية فائدة تبقى للعمل، الأصولعلم مسائل في 

علم إليك بعض التوضيح لما ورد في تعريف المشهور ل، بعد ما تقدم
  :الأصول

أن أي علم هو عين ما يبحث فيه من  إلىذهب البعض : )العلم(
، الوارد في هذا التعريف كما هو ،وهي التي يعبر عنها بالقواعد، مسائل

العلم ليس عين مسائله وما يبحث فيه من  أن إلىبينما ذهب البعض 
إنَّما، ات وقواعدكليكما هو الظاهر من ، هو (العلم بتلك القواعد) و

  :وإليك بعض ما ورد في هذا المجال، التعريف المتقدم
رة عبا، المسائل>و: ففي حاشية المشكيني على قول صاحب الكفاية

  :المستفاد من هذا الكلام أمران>: قال، <...جملة من القضايا: عن
القواعد والعناصر : [أيأن أسامي العلوم أسام لما هو مسائلها : الأول

لا ، أو للقدر الجامع بينهما، في الواقعالمشتركة بتعبير السيد الشهيد +] 
فتفسيرهم . . . ولا للملكة المسببة عن ممارستها، للإدراك المتعلّق بها

)١(. ة<مسامح أو بالملكات للعلوم بالإدراكات
 

: والمسائل: فيستفاد من قوله>: وفي >منتهى الدراية< في المقام نفسه
لا ، اسم لمسائله الأصولعلم ف، ...؛أن العلوم أسامٍ لمسائلها: إلخ. . . عبارة

وكذا علم النحو اسم ، ولا للملكة المسببة عن الممارسة، للإدراك
وهكذا سائر ، وبناء ائل التي توجب مراعاتها صحة الكلمة إعراباللمس

  )٢(. <العلوم
                                      

  .٥٠، ص١ج ،حواشي المشكيني على الكفاية)١(
 .٤ـ٣، ص١منتهى الدراية في توضيح الكفاية، ج)٢(
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: يةالأصولوفي >نهاية الأفكار< تقريرا لأبحاث المحقق العراقي 
فكانت أسامي ، ... نفس تلك القواعد: عبارة عن، فحقيقة كل فن وعلم>

حاكيات عن  ـ كالنحو والصرف والفقه والكلام وغيرهاـ هذه الفنون 
دراكها إمع قطع النظر عن ، فس تلك القواعد الواقعية بأجمعهان

كما ، صح إضافة العلم إليها تارة والجهل أخرى، ومن ذلك، لهاومحصِّ
نه كان أفلو ، وفلان جاهل بهما، فلان عالم بالنحو والصرف: في قولك

لما كان مجال لإضافة العلم ، العلم بتلك القواعد: العلم والفن عبارة عن
  .يخفى كما لا، تارة والجهل أخرى إليها

من التعبير عن تلك الفنون ، الكلماتفما في بعض ، وعلى ذلك
ن الصرف أو، بأن النحو علم بكذا: بالعلم بها ـ كقولهم في مقام التعريف

  )١(. <علم بكذا ـ لا يخلو عن مسامحة واضحة
>فكل علم متقوم بمسائله : < للسيد السبزواريالأصولوفي >تهذيب 

  )٢(. لانتفاء العلم بانتفاء مسائله<؛ وم الكل بأجزائهتق
 عدة لاإ العلم وليس>: < للسيد الإمام الخمينيالأصولوفي >تهذيب 

  )٣(. <تةتمتش قضايا
 الأصولعلم فما ورد في تعريف ، والأمر في المقام من هذا القبيل

إنما هو ، <. . . أو أنه >العلم بالعناصر المشتركة، <. . . بأنه >العلم بالقواعد
  .من باب المسامحة كما تقدم في الكلمات المزبورة

                                      

الأصولية)، محمد تقي هاية الأفكار (تقريرا لأبحاث المحقق العراقي ن)١(
 .١١، ص١ج ،البروجردي

 .٨، ص١تهذيب الأصول، ج)٢(

هذيب الأصول (تقريرا لأبحاث السيد الإمام الخميني الأصولية)، جعفر ت)٣(
 .٣٥، ص١. ومثله في مناهج الوصول، ج٦، ص١ج ،السبحاني
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  :فنقول في بيان المراد منها، ) الواردة في التعريفالقواعدوأما (
  في اللغة< القاعدة>

تفيد مادة >قعد< (القاف والعين والدال) معنى الاستقرار والثبات 
  .والأساس والأصل

 يبحث عن الأصل  الذي قال ابن فارس في مقاييس اللغة ـ الكتاب 
 أصلٌ: >القاف والعين والدال: تستعمل فيه الألفاظ والكلمات ـ الذي
مطّرِد ف لا منقاسخلي وهو، يضاهي البيت وقواعد،. . . الجلُوس :

  )١(. <ساسهأ
  )٢(. أساسه<: >قواعد البيت: وفي الصحاح

 )٥(. لبحرينومجمعِ ا، )٤(والمصباحِ المنير، )٣(وشبهه في لسان العرب
  في كلمات أهل اللغة <القاعدة>ملامح 

ملامح القاعدة عند  إلىوالتأمل في الكلمات المتقدمة يوصل الباحث 
ومحور واحد تدور حوله ، فهناك نتيجة مشتركة بين الجميع، اللغويين

الألفاظ التي وردت في الكلمات التي نقلناها عن أهل اللغة والمختصين 
نبهنا عليه  الذي سبق من اختلافها الأولي الظاهري على الرغم مما ، فيها

  .قبل قليل
                                      

 .١٠٩ـ ١٠٨، ص٥)مقاييس اللغة، ج١(

 ،وشبهه في لسان العرب .٥٢٥، ص٢)الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية، ج٢(
 .ومجمع البحرين ،والمصباح المنير

 .٣٥٧، ص٣، جالعرب لسان)٣(

 .٥١٠، صالكبير الشرح غريب في المنير المصباح)٤(

 .٨٣، ص٢ج ،)مجمع البحرين ومطلع النيرين٥(



  ٨٣    ..........التمهيد...................................................................................................

فهو ، وأما هذه الحقيقة المشتركة والمحور المتحد في تلك الكلمات
وضعت له  الذي فإن المراد اللغوي الأولي ، أن >القاعدة< حيثما تذكر

سواء أكان ، >الأساس<: هو، على وفق ما تقدم من كلمات اللغويين
بحيث ينتفي ؛ نت >القاعدة< أساسا له ماديا أم معنوياكا الذي الشيء 

فالبيت ينتفي وينهار ، ذلك الشيء وينهار بانتفاء >القاعدة< وانهيارها
والدين والعلم يندرسان ، بل ليس من بيت بلا قواعد، بدون قواعده

لابتناء الجميع ؛ بل لا دين ولا علم بدون هذه القواعد؛ بانتفاء قواعدهما
  .ي استمراره على القواعدفي وجوده وف

وهذا هو المعنى اللغوي للفظ ، هذه هي النتيجة التي نصل إليها
هو البحث في المعنى ، ينبغي للباحث الآن الذي إلا أن ، >القاعدة<

، سواء أكان ذلك المعنى اصطلاحيا عاما أم خاصا، الإصطلاحي للقاعدة
  .جالوهو ما يعني ضرورة مراجعة كتب المتخصصين في هذا الم

  في الإصطلاح <القاعدة>
  في الإصطلاح العام <القاعدة>

  في الإصطلاح العام <القاعدة>كلمات العلماء في معنى : النقطة الأولى
فقد كثرت تعاريفها ، تعريف القاعدة في الإصطلاح إلىوأما بالنسبة 

  :وإليك بعض هذه التعاريف، وتنوعت
  )٧٤٧ـ تعريف صدر الشريعة الحنفي (ت١

حبوبي البخاري الحنفي القواعد في سياق كلامه عن تعريف عرف الم
: >وعلم أصول الفقه: حيث يقول، القضايا الكلية: >علم أصول الفقه< بأنها

ثم أردف ، )١(العلم بالقواعد التي يتوصل بها إليه على وجه التحقيق<
                                      

 .٣٤، ص١التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه، ج)١(
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الفقه  إلىالعلم بالقضايا الكلية التي يتوصّل بها : >أي: ذلك مباشرة بقوله

  )١(. وصّلا قريبا<ت
  )٧٧١ـ تعريف فخر المحققين الحلي (ت٢

فقد عرف ، وأما فخر المحققين ابن العلامة الحلي أعلى االله مقامهما
>أمر كلي يبنى : يشرح فيه كتاب أبيه العلامة بأنها الذي القاعدة في كتابه 

والأصل ، فهي كالكلي لجزئياته، ويستفاد حكم غيره منه، عليه غيره
  )٢( .لفروعه<

  )٧٩٣ـ تعريف سعد الدين التفتازاني (ت٣
 جميع على ينطبق كلى حكم>: فقد عرف القاعدة بأنها، وأما التفتازاني

  )٣(. <منه هاأحكام ليعرف جزئياته
  )٨١٦ـ تعريف شريف الدين الجرجاني (ت ٤

>قضية كلية منطبقة على جميع : وعرف الجرجاني القاعدة بأنها
  )٤(. جزئياتها<

  )١١٥٨لتهانوي الحنفي (وفاته بعد سنة ـ تعريف ا٥
فقد عرف القاعدة في الإصطلاح في كتابه ، وأما التهانوي الحنفي

>هي في اصطلاح العلماء تطلق على : كشاف اصطلاحات العلوم بقوله
وعرفت بأنها ، معان ترادف الأصل والقانون والمسألة والضابط والمقصد

  )٥(. <. . . ف أحكامها منهأمر كلي منطبق على جميع جزئياته عند تعر
                                      

 )المصدر السابق.١(
 .٨، ص١رح إشكالات القواعد، جإيضاح الفوائد في ش)٢(
 .١١، ص١ج ،)مختصر المعاني٣(
 .١٤٩ص ،)التعريفات٤(
 .١١٧٧ـ ١١٧٦، ٥والعلوم، ج كشاف اصطلاحات الفنون)٥(
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جملة من ملامح القاعدة  إلىلوصلنا ، ولو تأملنا التعاريف المتقدمة
هي  وإنَّما، فإنها ليست مجرد حكم من الأحكام؛ الكلية: منها، اصطلاحا

بأن كان ؛ فما لم يكن الحكم كليا، حكم >كلي< يستوعب جزئيات كثيرة
  .الإصطلاحفإنَّه لا يكون >قاعدة< في ، حكما جزئيا

  التعرف على أحكام الجزئيات من خلال الكلية: ومنها
حكم تلك الجزئيات من خلال ذلك  إلىإنه يمكن الوصول : بمعنى

بحيث ، إذ أن الحكم الكلي >ينطبق< على تلك الجزئيات؛ الحكم الكلي
؛ أحكام تلك الجزئيات من خلال عملية >التطبيق< إلىيمكن الوصول 

الكلي الواحد لحكم كل واحدة من تلك  وذلك لتضمن ذلك الحكم
، تلك الجزئيات إلىلسريان ذلك الحكم : وبتعبير أدق، الجزئيات

  )١(. وانطباقه عليها
  <يةالأصولالقاعدة >القاعدة في الإصطلاح الخاص 

، يينالأصولباصطلاح  أي: ،وأما المراد من القاعدة بالاصطلاح الخاص
فلا يتضح المراد منها إلا ، صولالأعلم وهي القاعدة الواردة في تعريف 

وهو قيد ، الأصولعلم إذا بيناها مع القيد المذكور في تعريف المشهور ل
  :وبيانه، (الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي)

هي بذل الوسع في دفع الغموض عن الموقف ، الاستنباطإن عملية 
، على تعيينهالعملي تجاه الشريعة الاسلامية في كل واقعة بإقامة الدليل 

، تحديد الموقف العملي تجاه الشريعة تحديدا استدلاليا: وبعبارة أخرى
والفقيه في علم الفقه يمارس إقامة الدليل على تعيين الموقف العملي 

نطلق عليه عملية  الذي فهذا هو ، في كل حدث من أحداث الحياة
                                      

 .٤٩ ـ٤٨نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء، صراجع: )١(
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  )١(. استنباط الحكم الشرعي

  :نقول، إذا تبين ما تقدم
علوماً عديدة نحتاج إليها في مقام استنباط الحكم الشرعي  إن هناك

يتحدث  الذي وعلم اللغة ، يتحدث عن وثاقة الرواة الذي كعلم الرجال 
يبين  الذي والمنطق ، الاستنباطفهمها في   إلىعن معاني كلمات نحتاج 

  .ذلك  إلىأساليب الاستدلال وما 
م الفقه بالرغم من تعددها التي يشتمل عليها عل الاستنباطوعمليات 

وتنوعها تشترك في عناصر موحدة وقواعد عامة تدخل فيها على تعددها 
وضع علمٍ  الاستنباطوقد تطلّبت هذه العناصر المشتركة في عملية ، وتنوعها

  .الأصولعلم فكان ، خاصٍّ بها لدراستها وتحديدها وتهيئتها لعلم الفقه
العنصر المشترك في عملية هي ، يةالأصولية والمسألة الأصولوالقاعدة 

ذلك ـ نماذج بدائية من هذه العملية توضيح ولنذكر ـ لأجل ، الاستنباط
لكي نصل عن طريق دراسة هذه النماذج والمقارنة ؛ في صيغٍ مختصرة

  .الاستنباطعملية  فكرة العناصر المشتركة في إلىبينها 
  :أن فقيهاً واجه هذه الأسئلة فلنفترض

  ؟ل يحرم على الصائم أن يرتمس في الماءـ ه ١
  ؟ـ هل يجب على الشخص إذا ورِث مالاً من أبيه أن يؤدي خمسه ٢
  ؟ـ هل تبطل الصلاة بالقهقهة في أثنائها ٣

فإنّه سوف يجيب على ، فإذا أراد الفقيه أن يجيب على هذه الأسئلة
، لصائموأنّه يحرم الارتماس على ا، السؤال الأول ـ مثلاً ـ بالإيجاب

  :ويستنبط ذلك بالطريقة التالية
                                      

 .١٤٠ـ ١٣٩دروس في علم الأصول: الحلقة الأولى، صراجع: )١(
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على حرمة × قد دلّت رواية يعقوب بن شعيب عن الإمام الصادق 
لا يرتمس المحرِم في «: فقد جاء فيها أنّه قال، الارتماس على الصائم

  .)١(»ولا الصائم، الماء
وراوي . والجملة بهذا التركيب تدلّ في العرف العام على الحرمة

، والثقة وإن كان قد يخطئ أو يشذّ أحياناً، شعيب ثقةالنصّ يعقوب بن 
. واعتبره حجة، ولكن الشارع أمرنا بعدم اتّهام الثقة بالخطأ أو الكذب

  .أن الارتماس حرام: والنتيجة هي
لأن رواية علي بن مهزيار ؛ ويجيب الفقيه على السؤال الثاني بالنفي

أن : وورد فيها، الخمسجاءت في مقام تحديد الأموال التي يجب فيها 
  .)٢(لا يحتسب من غير أبٍ ولا ابن الذي الخمس ثابت في الميراث 

والعرف العام يفهم من هذه الجملة أن الشارع لم يجعل خمساً على 
. وخبر الثقة حجة، والراوي ثقة، ابنه إلىينتقل من الأب  الذي الميراث 

  .أن الخمس في تركة الأب غير واجب: والنتيجة هي
عن ، بدليل رواية زرارة؛ ويجيب الفقيه على السؤال الثالث بالإيجاب

وتنقض ، القهقهة لا تنقض الوضوء«: أنّه قال ×الإمام الصادق 
  .)٣(»الصلاة

، وزرارة ثقة، والعرف العام يفهم من النقض أن الصلاة تبطل بها
  .فالصلاة مع القهقهة باطلة إذن، وخبر الثقة حجة

نجد أن الأحكام التي ، لمواقف الفقهية الثلاثةوبملاحظة هذه ا
                                      

 .١حمن أبواب ما يمسك عنه الصائم،  )٣( الباب، يعةوسائل الش)١(

 .)٥( من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث )٨(الباب ، وسائل الشيعة)٢(

 .)١(من أبواب قواطع الصلاة، الحديث  )٧( الباب، )وسائل الشيعة٣(
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وأن الأدلّة التي استند ، استنبطها الفقيه كانت من أبوابٍ شتّى من الفقه
رواية يعقوب  إلىاستند ، الحكم الأول إلىفبالنسبة ؛ اليها الفقيه مختلفة

، رواية علي بن مهزيار إلىالحكم الثاني استند  إلىوبالنسبة ، بن شعيب
ولكلٍّ من الروايات . رواية زرارة إلىالحكم الثالث استند  إلىنسبة وبال

يجب أن يدرس بدقّة  الذي الثلاث متنها وتركيبها اللفظي الخاصّ 
  .ويحدد معناه

توجد في مقابل هذا التنوع وهذه الاختلافات بين المواقف ، ولكن
قف الثلاثة في الموا الاستنباطالثلاثة عناصر أدخلها الفقيه في عملية 

العرف العام في فهم الكلام  إلىالرجوع : فمن تلك العناصر؛ جميعاً
  .وهو ما يعبر عنه بحجية الظهور العرفي، الصادر عن المعصوم

. الثلاث الاستنباطفي عمليات  قاعدة اشتركتفحجية الظهور إذن 
  .حجية خبر الثقة يوه، قاعدة مشتركة أخرىوكذلك يوجد 

، مشتركة قواعدتشتمل على  الاستنباطأن عمليات نستنتج ، وهكذا
  .كما تشتمل على عناصر خاصّة

 إلىتلك العناصر التي تتغير من مسألة : ونعني بالعناصر الخاصّة
فرواية يعقوب بن شعيب عنصر خاصّ في عملية استنباط حرمة  ؛اخرى

ـ بل دخلت ، الاخرى الاستنباطتدخل في عمليات  لأنّها لم؛ الارتماس
  .ورواية زرارة، كرواية علي بن مهزيار، خرىأعناصر خاصّة ـ بدلاً عنها 

القواعد هي ، إن ما أطلقنا عليه القواعد في الكلام المتقدم: ثم نقول
، يةالأصولية دون غيرها من العناصر المشتركة أو القواعد غير الأصول
باعتبار ؛ يةواعتبرنا بعض القواعد دون غيرها أصول ،فرقنا في البين وإنَّما

فإن هذه ؛ ية متحقق في هذه القواعد دون غيرهاالأصولأن مائز القاعدة 
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هو  ،والبحث فيها ،وتنقيحها ،القواعد هي التي كان الغرض من تأسيسها
س من أجل فإنه لم يؤس، وأما غيرها، الاستنباطالاستعانة بها في عملية 

  .هذا الغرض
ا يستفيد منه الفقيه وهو م :يةالأصولومثيل ما تقدم من القواعد 
فإنه يحكم بوجوب الرد ؛ مثلا التحية يمارس عملية استنباط حكم رد

وذلك بالاستعانة بجملة من ، }... وإِذا حيِّيتُم بِتَحيّة{: تمسكا بقوله تعالى
قاعدة (حجية : ومنها، منها (ظهور صيغة الأمر في الوجوب)، القواعد
  :فيقول، الظهور)
ةٌ عل أمر له صيغةٌف :وا<>حي(هيئة) وماد ،وأما ، ته تدل على التحيةوماد

، وهي ظاهرة في الوجوب عرفا، فهي صيغة (إِفْعل)، صيغته وهيأته
  :يؤلّف الفقيه قياسا بالشكل التالي، وحينها

  الصغرى، وهي: :المقدمة الأولى 
  <صيغة أمر ظاهرة في وجوب رد التحية :حيوا>

  ، وهي:برىالك: المقدمة الثانية
  <وكلّ ظهور حجة>

  : والنتيجة
  .<ظهور (حيوا) في وجوب رد التحية حجة>

  .وهو ما يفتي به الفقيه، ومعنى هذه النتيجة هو وجوب الرد
باعتبار تحقُّق معيار القاعدة ؛ والقاعدتان المتقدمتا الذكر أصوليتان

  .لا غير الاستنباطفقد مهدتا من أجل ؛ ية فيهماالأصول
يدخل في  كلي وأمر ،ية هي (قاعدة)الأصوليتضح أن القاعدة ، هذاوب

وقد مهد ونُقِّح من أجل هذه العملية لا من أجل غيرها  ،الاستنباطعملية 
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مثلها مثل  ،وإن كان لربما يستفاد منه في غير هذه العملية، من العمليات
سائر القواعد التي تؤسها يستفاد منها ولكن ،د في علم من العلومس وتمه

 ؛بذلك ما لم يكن قاعدة من المسائل فيخرج، أيضا في غير ذلك العلم
في معناها ـ أو غيرها من الألفاظ ـ  )الصعيد(كظهور كلمة ، الجزئياتكالعلم ب

لا يصلح  ؛فإنه عنصر خاص؛ ضحفإن هذا الظهور ليس (قاعدة) كما اتَّ؛ مثلا
  .كالصعيد في المثال، اللفظللدخول في استنباط حكم غير متعلق بمادة 

ترتبط  ؛خاصّة فبعضها دلالاتٌ؛ الدلالات على قسمين: وبعبارة أخرى
ها وبعضُ، »بعالكَ«أو » عيدالصَّ«كدلالة كلمة ، ببعض المسائل الفقهية

كدلالة الأمر ، الاستنباطفي عملية  قاعدةتصلح أن تكون  ؛دلالات عامة
؛ لا الأول القسم الثانيما كان من ية هي الأصولوالقاعدة ، على الوجوب

  .الاستنباطلخدمة الفقيه في عملية  دهم الذي فإن هذا القسم الثاني هو 
القواعد  فإن؛ <الممهدة>: من قولهم في التعريف اتضح المراد ،وبهذا

كما  ،وتشخيص الموقف الشرعي مختلفة الاستنباطالدخيلة في عملية 
في عملية  الدخيلةَ يجعل القاعدةَ الذي  إلا أن، مةمر في الأمثلة المتقد

 وإنَّما، ليس هو مجرد دخالتها في هذه العملية ،أصوليةً قاعدةً الاستنباط
 الاستنباطأجل قبل العلماء من هو كونها قاعدة قد أُعدت ومهدت من 

 ، وإن كان لربما يستفادلا من أجل غيره من الأغراض في الدرجة الأولى،
 ؛كما في القواعد اللغوية كما مر، الاستنباطمن القاعدة في غير عملية 

أو القواعد المنطقية التي ، هدت من أجل تقويم الكلامعدت ومالتي إنما أُ
وصون العقل عن  ،أعدت ومهدت وأسست من أجل صيانة التفكير

  .الخطأ فيه كما تعلمنا في المنطق
) و(حجية قول الثقة) قاعدة كانت (حجية الظهور، ومن أجل ما تقدم
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مع أن الجميع يدخل في ، أصولية دون القواعد اللغوية أو المنطقية مثلا
  .ومما تمس به الحاجة لهذه العملية وتماميتها، الاستنباطعملية 

لا>: يتبين فائدة قولهم في التعريف المشهور، وبما مرالحكمِ ستنباط 
؛ <الشرعيا كان من القواعد مما يستفاد منه يخرج م ؛فإنه قيد احترازي

مهما كانت حقيقة تلك ، في استنباط غير الحكم الشرعي من الأحكام
  )١(. كمباحث التصورات من علم المنطق، الأحكام

 الجزئية النسبما يطلق عليه ( فالمراد بها، وأما (الأحكام الشرعية)
 العقلُ بعضها بإثبات ستقلا وإن ،الشارع من ؤخذت أن اشأنهالتي من 

 كبيان، ذلك نهاأش من ليس التي ؛المحضةُ العقليةُ :بالشرعية فخرج، أيضا
  .مثلا يجتمعان لا النقيضانأن و، الجزء من أعظم الكلَّ أن

على ما ذكره  زيادةً الأصولعلم وفي بعض التعاريف التقليدية ل
، دلتهاأ عن: وقولنا>: وقيل في بيان ذلك، ة<تها التفصيليلَّ>عن أد: المصنف

 نبياءوالأ ،الملائكة وعلم ،االله علم فخرج، حكامالأ لا العلم متعلقات من
 القضايا جملة من فإنها؛ ذلك عن أيضا الضروريات إخراج ويمكن، ^
 العلم لاو، ستدلالاا العرف في ذلك ىيسم ولا، معها قياساتها التي

  . . . .الدليل من لامحصَّ علما معها الحاصل
 دليل عن ناش هفإنّ؛ المسائل في دالمقلِّ علم، يليةبالتفص وخرج

 فهو، المفتي به أفتى ما كل أن: وهو، المسائل جميع في ردمطّ إجمالي
  )٢(. <... القوم رهقر هكذا، حقي في االله حكم

                                      

 .١٠، ص١الفصول الغروية في الأصول الفقهية، جراجع: )١(

 .٤٠ـ ٣٣، ص١ل، جالقوانين المحكمة في الأصو)٢(
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  .الأصولعلم هذا كله بيان لتعريف المشهور ل
  بيان ما قد يلاحظ على التعريف المشهور: المرحلة الثانية

م الكلام في مجموعة النكات الفنية المعتبرة في كل تعريف فني تقد
  :وكان منها الثلاثة التالية، صحيح

  المعرفةأن يكون التعريف بما يقوم الحقيقةَ : الأولى
  أن يكون التعريف جامعا مانعا: الثانية
أن يكون التعريف مبرزا للمائز الفعلي الموضوعي لمسائل : الثالثة

  ذلك العلم
   المعرفةلام في النقطة الأولى: أن يكون التعريف بما يقوم الحقيقةَ الك
فقد يمكن القولُ، النقطة الأولى إلىا بالنسبة أم بأن التعريف المشهور 

ية) الأصولفإنه إنما عرف (القاعدة ؛ المعرفةكان بما يقوم الحقيقةَ 
وهذه القواعد ـ ، <... عدية) عندما ذكر أنه >العلم بالقواالأصولو(المسألة 

  .الأصولعلم كما تقدم ـ هي عين 
  الكلام في النقطة الثانية:  أن يكون التعريف جامعا مانعا

فقد يمكن القول بتماميتها أيضا في ، النقطة الثانية إلىا بالنسبة وأم
فقد رأينا كيف أن هذا التعريف شمل كل ما هو ؛ التعريف المشهور

فلا ، وخدمتها الاستنباطميعا مما مهد لعملية فإنها ج، قاعدة أصولية
  .مشكلة من حيث الجامعية

ا من حيث المانعيةُوأم ،كذلك أيضا فالأمر ،أمفلأنها ، ات)ا (الجزئي
فقد خرجت ، يةالأصولغير  ا القواعدوأم، ليست من القواعد من الأساس

ها جميعها لم فإن؛ أيضا ببركة قيد >الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي<
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  .كما تقدم بالتفصيل الاستنباطتمهد لغرض 
  الكلام في النقطة الثالثة:  إبراز المائز الفعلي الموضوعي لمسائل العلم

ه في تمامية التعريف من الزاوية الفنية الثالثة التي الكلام كلُّ، نعم
، قد يمكن القول بأن التعريف ليس تاما من هذه الناحيةإذ ؛ تقدمت

  :صة الملاحظة من هذه الناحيةوخلا
إن تقييد القاعدة الواردة في تعريف المشهور بوصف كونها (ممهدة 

لن تكون أصولية إلا بعد أن تتجاوز مرحلتين في أنها  :يعني، للاستنباط)
ومرحلة التدوين والكتابة ، مرحلة البحث والتحقيق والتنقيح: وهما، المقام

لن  ،ل تمامية المرحلتين المتقدمتينفقب، الأصولعلم والتسطير ضمن 
  .يعرف كون المسألة والقاعدة مسألة وقاعدة أصولية أم لا

تحقق المعيار الثالث من معايير التعريف الفني  يتضح عدم، وبهذا
إذ المفروض أن المطلوب ؛ الأصولعلم الصحيح في تعريف المشهور ل

يس بموجبه نق الذي من التعريف هو أن يعطينا المقياس والمعيار 
ومن ، الأصولعلم أصولية مسألة أو عدم أصوليتها لتبحث ثم تدون في 

الواضح أن القاعدة طبق التعريف المشهور لن يأنها أصولية إلا بعد  عرف
  .كما تقدم بالتفصيل ،تنقيحها وتدوينها

فإننا لن نعرف أن حجية الظهور قاعدة أصولية ؛ وبناء على ما تقدم
نفسه وما  الأصولعلم إلا بمراجعة  الأصولعلم ن في َ  فتبحث وتدو

بحث ودن فيهو ،في كونها أصولية أو لا فلا يمكن البتّ، ا قبل ذلكوأم ،
  .ما يعني فقدان التعريف لفائدته والغرض منه

إن كون مسألة ما أصولية هو أمر لا علاقة له بالبحث : وببيان آخر
ية هي أصولية قبل الأصولة المسأل وإنَّما، الأصولعلم والتدوين في 
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 فيها سواء أبحث ،فهي أصولية في نفس الأمر والواقع، البحث والتدوين
ودعلى  الذي  والمنتظر من التعريف أن يبرز لنا المائزَ، أم لا ،نتو

  .أساسه كانت هذه المسألة وتلك أصولية دون غيرها
  ملاحظة فنية مهمة في المقام

فإنها ، لاحظة المصنف + في المقاميتبين المقصود بم، وبما تقدم
ية من الأصولليست أن التعريف لا يقدم ضابطا موضوعيا للقاعدة 

كيف وقد تقدم تماميته من الزاويتين الأولى والثانية للتعريف ؛ الأساس
لا يمكن أن يتم إلا بتمامية إعطاء الضابط  الذي الأمر ، فكان جامعا مانعا

  !؟الموضوعي لمسائل العلم وقواعده
بل المقصود أن الضابط الموضوعي المقدم في التعريف وإن كان تاما 

وهي أنه لا يمكن الاستفادة ، إلا أنه يعاني من مشكلة فنية، في حد ذاته
ي ببحثها الأصولية عن غيرها قبل أن يبدأ الأصولمنه ابتداء لفرز القواعد 

ن نعرف إذ قبل البحث والتدوين لا يمكن أ؛ الأصولعلم ثم تدوينها في 
يمكن  وإنَّما، الاستنباطأن هذا القاعدة دون تلك قد مهدت لغرض 

وبعد البحث والتدوين ماذا ، الاستفادة من الضابط بعد البحث والتدوين
  .وتأمل، فانتبه؟! سيفيدنا الفرز والتمييز

  الأصولعلم المرحلة الثالثة من مراحل البحث في تعريف 

فهي ، الأصولعلم ل البحث في تعريف وأما المرحلة الثالثة من مراح
التي قد تورد على  والملاحظات الايرادات تلك ـ كما تقدم ـ تمحيصُ

وتشخيص الموقف منها نفسها من خلال ما ذكر ردا  ،تعريف المشهور
  .صينعليها من قبل المتخصِّ
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  للتخلص من الملاحظة المتقدمة على التعريف محاولةٌ
قد يذكر فكرة للتخلص من الملاحظة البعض  وقد ذكر المصنف أن

وذلك بأن نتخلص مما كان منشأ ؛ وهي عدم فنية التعريف، السابقة الذكر
، ا كان قيد (الممهدة) كما تقدم بالتفصيلفإن منشأها لم؛ تلك الملاحظة

وهو الاستغناء عن هذه الكلمة في ؛ فإن طريق الخلاص واضح إذا
  .<الاستنباطالتي تقع في طريق فيكون >العلم بالقواعد ، التعريف

  الأصولعلم المرحلة الرابعة من مراحل البحث في تعريف 
فهي ، الأصولعلم وأما المرحلة الرابعة من مراحل البحث في تعريف 

ذكر الموقف من كل ما يطرح كرد للملاحظات التي توجه لتعريف 
ما هو ف، والتصدي للرد فيما لو لم يكن أحد تلك الردود تاما، المشهور

  ؟موقف المصنف من المحاولة المتقدمة الذكر
  :والجواب

إنما يأتي  ،من الواضح أن القبول أو الرفض للمحاولة المتقدمة الذكر
فنرى أنه فني تام يؤدي ، بعد الوقوف عند التعريف بنسخته المعدلة

  .الغرض المنشود منه أم لا
ا وإن كانت لوجدنا أنه، ولو تأملنا في النسخة الجديدة من التعريف

، قد تخلصت من الملاحظة التي لوحظت على تعريف المشهور
ولادة مشكلة  إلىإلا أنها بنفسها أدت ، بالتخلص من سببها من الجذور

، افتقاده لمعيار مانعية دخول الأغيار إلىترجع  ؛أخرى في هذا التعريف
، فصار التعريف غير مانع وإن كان لم يفقد معيار الجامعية لحد الآن

  :بيانه كالتاليو
تقدم الكلام بالتفصيل عن مجموعة العناصر الدخيلة في التعريف 
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ونحن إنما أخرجنا القواعد غير ، وكان منها المانعية، الفني الصحيح
ية الأصولببركة قيد كون القواعد  الاستنباطية الدخيلة في عملية الأصول

 ة،لقواعد الرجاليفأخرجنا ا، مما (مهد) من أجل هذه العملية دون غيرها
، ظهور كلمة الصعيد مثلا في التراب: من قبيل ،واللغوية ،والمنطقية

صا من وأما الآن وقد حذفنا هذا القيد تخلُّ، وغيرها بهذه الطريقة
المشكلة ستكون من ناحية عدم  فمن الواضح أن، الملاحظة المتقدمة

  .الاستنباطق بعد أن كانت المسائل المتقدمة مما يقع في طري؛ المانعية
: من قبيل ،ولكن مسائل ظهور الألفاظ واللغات في معانيها: وقد تقول

فلا يمكن ، ليست (قاعدة) من الأساس ،ظهور الصعيد في التراب
  .لإشكال بها على التعريفا

ينطبق على  كلي فهي أمر؛ بل هذه المسائل من (القواعد) أيضا: فنقول
كان هذا اللفظ ظاهرا ، ذكر الصعيدففي أي مورد ومسألة فقهية ، كثيرين

  .كما تقدم في تعريف القاعدة ،أن المورد قاعدة :وهذا يعني، في التراب
في السعة والمساحة بين هذه القواعد والقواعد  هناك فرق، نعم 

بحيث يمكن الاستفادة منها في  ؛فهذه الأخيرة واسعة غاية السعة ؛يةالأصول
  .الاستنباطمن خلال نماذج عمليات  كما تقدم التوضيح، أبواب مختلفة

  الأصولعلم المرحلة الخامسة من مراحل البحث في تعريف 
ولممحاولة الدفاع عن تعريف المشهور ا لم تتم ،اللازم إما  كان

أو رفضه من الأساس وإبداء  إن أمكن التعديل، تعديل ذلك التعريف
للتعريف المتقدمة تعريف جديد تتوفر فيه جميع النكات والمعايير الفنية 

فقد رفض ؛ وهذا ما اختاره المصنف +، وبيان الوجه في ذلك ،الذكر
: وهو أنه، الأصولعلم تعريف جديد ل إلىوصار  ،التعريف المشهور



  ٩٧    ..........التمهيد...................................................................................................

  :وإليك التفصيل، <الاستنباط>العلم بالعناصر المشتركة في عملية 
المختلفة  الاستنباطالنماذج التي تقدمت لعمليات  إلىلو رجعنا 

ية الأصوللوجدنا أن ما عبرنا عنه بالقواعد ، توضيحا لتعريف المشهور
هي عناصر وقواعد عامة مشتركة ، دة لاستنباط الحكم الشرعيالممه

هي (عناصر ، وعلى هذا، تدخل في عمليات استنباط في أبواب مختلفة
  .الأصولعلم فالعلم بهذه العناصر هو التعريف الجديد ل، مشتركة)

بعد ما وضحنا ؛ ف يتصف بكونه تعريفا لحقيقة العلموهذا التعري
وهي ما نعبر عنه بالعناصر ، مسائله من أن العلم إنما هو عين ؛سابقا

  .فالمعيار الأول للتعريف الفني متحقق في المقام، المشتركة في المقام
وهو كون التعريف مبرزا للمائز ؛ ذكره ثالثا مر الذي وأما المعيار الاخر

هو مسألة وقاعدة  )العنصر المشترك( فإن؛ البحث والتدوين قبل مرحلة
  .الأصولعلم ن في فتبحث وتدو، أصولية

فإن ؛ وهو كون التعريف جامعا مانعا، المعيار الثالث إلىوكذا بالنسبة 
ية عناصر مشتركة تدخل في استنباط أحكام شتى الأصولجميع القواعد 

  .إذافالتعريف جامع ، في أبواب فقهية متعددة
فإن ما أشكلناه قبل ذلك على النسخة الجديدة ؛ وأما أنه مانع للأغيار

بعد  ؛من عدم مانعيته بدخول المسائل اللغوية ؛من تعريف المشهور
 ا لأنوما ذلك إلّ؛ ه على التعريف المختارغير متوج، نها قواعدكو

ولا أي نحو من  ،نحو من السعة المقصود بالعناصر المشتركة ليس أي
من ماكانت سعته كبيرة  ووه، هو نمط خاص من القواعد وإنَّما، لقواعدا

القواعد : وبعبارة أخرى، جري في أبواب فقهية متعددةالقواعد؛ بحيث ي
تدخل في استنباط حكم أي  بحيث يمكنها أنصلاحية من اللها التي 
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ظهور صيغة الأمر في  :من قبيل، مورد يتصدى الفقيه لاستنباط حكمه
وإن فإنها ؛ اللغوية على الرغم من كونها قواعد فتخرج المسائلُ ،الوجوب

  )١(.يةالأصولليست بالسعة المطلوبة في القواعد  ، إلا أنهاقواعدكانت 
                                      

في هذه  شكال عدم المانعية لتعريفه المختارهذا تمام ما ذكره المصنف دفعا لإ)١(
الواضح الخلل فيه؛ فإنه إنما أخرج ما كان من قبيل المسائل اللغوية، ولم ، ومن الحلقة

يتكلم عن إخراج ما كان أوسع منها بكثير، ولربما أوسع حتى من القواعد الأصولية، كما 
  .عض القواعد المنطقية الدخيلة في جميع عمليات الاستنباط، وتشمل غيرها أيضافي ب

التعريف الجديد لم يختلف أبدا عن النسخة  فإنهذا من جهة، ومن جهة أخرى، 
علم الأصول؛ إذ من الواضح أنه لا فرق بين ما جاء في ذلك  يفالمعدلة لتعر

لمصنف بقوله (العناصر وما جاء في تعريف ا ،التعريف من قولهم (القواعد)
  المشتركة) إلا من حيث الألفاظ.

ومن جهة ثالثة، كما أن التعريف الجديد للمصنف ما كان لينفع في إخراج الأغيار 
وأنه واسع بحيث يدخل في أي  ؛إلا بتوضيح المقصود من (الاشتراك) الوارد فيه

لمعدلة مع هذا مورد يتصدى الفقيه لاستنباط حكمه، كان يمكن الاكتفاء بالنسخة ا
  التوضيح أيضا عينه، فأي فرق سيكون في البين؟!

وأخيرا: من الواضح أن التعريف المختار لن يتخلص من مشكلة عدم المانعية؛ فإنه 
اكتفى +  وإنَّمالم يؤخذ فيه (الحكم الشرعي) كما أخذ في التعريف المشهور، 

ة استنباط الحكم الشرعي )، وهذه الكلمة لا تستخدم في عمليالاستنباطفيه بكلمة (
كما هو واضح،  الاستنباطتدخل في جميع عمليات  وإنَّمادون غيره ليكتفى بها، 

فقواعد التفكير العامة الدخيلة في عملية استنباط الأفكار والماهيات داخلة في هذا 
التعريف كما هو واضح. وكان من اللازم التنبيه على ذلك في المقام، أعني: وإن 

م على مستوى الحلقة الثانية؛ بعد ورود عبارة (الحكم الشرعي) في كان الكلا
تعريف المشهور. نعم، الاشكال وارد على النسخة المعدلة من التعريف بالصيغة 

 التي نقلها المصنف +؛ إذ لم يؤخذ فيها (الحكم الشرعي) أيضا.
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؛ القاعدة المشتركَة: هو، المقصود من العنصر المشترك: خروببيان آ
صالحة لأن تدخل في عمليات استنباط الأصولية بأن تكون المسألة 

لا بمعنى اشتراط دخولها فعلا في ، في أبواب فقهية متعددةمتعددة 
  .تها لذلكصلاحيا ـ ـ كما قلن وإنَّما، عمليات من هذا القبيل

إذ ؛ عنصر مشترك، مثلا )ظهور النهي في الحرمة(فمسألة ، وعلى هذا
، هي صالحة لأن تدخل في عمليات استنباط تتعلق بأبواب متعددة

وغيرها من ، وعن الطواف بغير طهارة، عوعن البي، كالنهي عن الكذب
قاعدة مشتركة في عملية (فهي ، مسائل أبواب فقهية متعددة متنوعة

لا يتوقف الإستفادة منها في الفقه  أي: ،وهي قاعدة >لا مادية<، )الاستنباط
وباب دون غيره ،ة دون أخرىعلى ماد.  

خصوص ظهور كلمة >الصعيد< في : من قبيل، وأما المسائل اللغوية
فإنها وإن كانت قاعدة وعنصرا من عناصر ؛ التراب أو مطلق وجه الأرض

إلا أنها ليست عنصرا ، ولها دخالة مهمة في هذه العملية، الاستنباط
فإنها لا تدخل في استنباط أحكام إلا ما كان ؛ مشتركا وقاعدة مشتركة
بط إلا لا يرت أي: ،فتكون عنصرا خاصا >ماديا<، مرتبطا منها بهذه المادة

الة في أبواب الفقه المختلفةبمادة معينة غير سي.  
فنحن لم ننكر كون المسألة قاعدة وعنصرا من عناصر ، وعلى هذا
إنما هو كونها >مشتركة< بالمعنى ، إلا أن ما ننكره، الاستنباطالإستدلال و

إذ تبقى النتيجة أن الحكم لا يستنبط إلا في ما ؛ المطلوب في التعريف
  .وإن كان في أبواب متعددة، هذه المادة دون غيرها إلىيرجع 

، مثلا )ظهور الأمر في الوجوب(فرق كبير بين عمومية : والخلاصة
فعمومية الأول بحيث ؛ في التراب) ظهور كلمة الصعيد(وبين عمومية 

: من قبيل، يمكن الإستفادة منه في أبواب فقهية ومواد لغوية متعددة
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بينما ، وغيرها من الأبواب ،والبيع ،والتيمم ،والصيام ،والصلاة ،الطهارة
لا  إذ؛ بل هي عمومية من سنخ آخر، عمومية الثاني أقل من ذلك بكثير

  .)الصعيد(وهي ، مادة واحدة لا غير إلىتشترك إلا في ما يرجع 
  رابعا: متن المادة البحثية

        التمهيد
الأصولعلم  تعريف.  
ه.وفائدتُ الأصولعلم  موضوع  
الشر الحكمعي ه.وتقسيم  
تنويع الأصولحوث البة.ي  
  .هطع وأحكامالقَ حجيةُ
علم الأصول تعريف   

 الحكمِ لاستنباط ةدهمواعد المبالقَ عادةً بأنّه: العلم الأصوليعرف علم 
١(الشرعي(.  

وتوضيح ذلك: أن الفقيه  في استنباطه ـ مثلاً ـ للحكم بوجوب رد
وإذا حييتُم بِتَحية فَحيوا بِأحسن منْها أو : {تعالى التحية من قوله

. )٣(هور صيغة الأمر في الوجوب، وحجية الظهوربظُ يستعين، )٢(}ردوها
                                      

 .١المحكمة، صالقوانين . ١٢ ص: المسترشدين هداية)١(

 . ٨٦النساء: )٢(

وهناك قواعد أصولية أخرى تشترك في عملية استنباط حكم رد التحية؛ فكما )٣(
والممارسة  الاستنباطسيأتي التنبيه عليه من قبل المصنف +، فإن منطلق عملية 

الفقهية المنضبطة من تنقيح مقتضى الأصل العملي الجاري في المسألة محل 
البراءة، وأصالة البراءة البحث، وهو هنا البراءة وعدم الوجوب بمقتضى أصالة 
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فهاتان قاعدتان ممهة.دالتحي بوجوب رد تان لاستنباط الحكم الشرعي  

وقد يظ على التعريفلاح: أن يعنى، )١(التمهيد تقييد القاعدة بوصف: 
، مع أننا )٢(الاستنباطتها من تمهيدها وتدوينها لغرض أصولي ها تكتسبأنَّ

نطلب من التعريف إبداء الضابط الموضوعى الذى بموجبه يدو٣(ن( 
                                      

وقاعدة  ،عنصر مشترك الاستنباطالجارية في المرحلة الأولى من مراحل عملية 
أصولية، وأما الاستدلال بالاية بتوسط القاعدتين اللتين ذكرهما المصنف +، فإن 

؛ إذ هي في الدليل المحرز على الاستنباطمحله المرحلة الثانية من مراحل عملية 
صل العملي يثبت الوجوب، فإذا كان، وتم من ناحيتي السند خلاف مقتضى الأ

والدلالة، ثبت الوجوب، وإلا، كان الحكم عدم الوجوب بمقتضى أصالة البراءة، 
  وهي قاعدة أصولية كما قلنا.

 ،تقدم في المتن الذي  الاستنباطوهناك قواعد أخرى غير أصولية، منها: قياس 
  فهي كلها قواعد منطقية.وجميع ما يتعلق به من مقدمات وأسس، 

وما يتعلق بها في الحكمين: التكليفي  الاستنباطيمكنك الاطلاع على مراحل عملية 
بمراجعة تأليفاتنا المختلفة، من قبيل: (نيل المآرب في شرح المكاسب)،  ،والوضعي

 و(من سلسلة الفقه التعليمي)، وغيرهما.

ا تقدم في التوضيح، وهو قد يكون في العبارة بعض المسامحة؛ والمقصود م)١(
 تقييد القواعد بوصف كونها (ممهدة).

نقله  الذي هذه العبارة هي التي جعلتنا نفهم أن الوارد في تعريف المشهور )٢(
لا (الممهدة) على  ،المصنف في المقام هو لفظ (الممهدة) على نحو اسم المفعول

كما هو مقتضى  ؛+ في الحلقة الثالثةنحو اسم الفاعل، وهو ما سيأتي اختياره منه 
  التحقيق.

هذا علاوة على أن مراجعة كلمات المشهور التي نقلت التعريف كلها تشهد بأن المراد 
 .اسم المفعول لا الفاعل. وسيأتيك التفصيل في شرح الحلقة الثالثة بعونه تعالى

 أي: بعد البحث.)٣(
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قد تحذف ، ولهذا، )١(فى علمهم هذه المسألة دون تلك الأصولعلماء 

  .الاستنباطفى طريق  د التى تقعواعويقال: إنه العلم بالقَ، )٢(التمهيد كلمةُ
وهو أنه لا يحقق الضابط ، )٣(أهم يبقى هناك اعتراضٌ، ولكن
تقع فى طريق ـ )٥(كظهور كلمة الصعيد ـ ن مسائل اللغة؛ لأ)٤(المطلوب
: بأنه الأصولعلم تعريف  )٨(ولىكان الأ، )٧(لهذاو، )٦(أيضا الاستنباط

  . )٩(ستنباطالاكة فى عملية رالعلم بالعناصر المشتَ
العنصر للدخول فى استنباط حكم )١١(صلاحية :بالاشتراك )١٠(ونقصد

                                      

 د منه في الفرز لا متأخر عنه.أي: ضابط سابق على تدوين علم الأصول يستفا)١(

 فيه وصف (الممهدة)، والأمر سهل. وإنَّماليس في التعريف كلمة (التمهيد)، )٢(

 على التعريف بنسخته المعدلة، لا بنسخته القديمة. فانتبه.)٣(

 وهو المانعية.)٤(

 باطالاستنهذا مثال ليس إلا؛ فإن جميع القواعد غير الأصولية الواقعة في طريق )٥(
 كما تقدم في الشرح بالتفصيل. ،ستدخل في التعريف

 مسائل اللغةمن الواضح أن هذه الملاحظة الجديدة لا تتم إلا بعد الاعتراف بأن )٦(
من  لم تدخل في تعريف المشهور ،من (القواعد)، وإلاـ  كظهور كلمة الصعيدـ 

 بعد أخذ (القواعد) فيه. فانتبه. الأول؛

 انعية.أي: لإشكال عدم الم)٧(

؛ إذ لا يمكن القبول الأولوية هنا بمعنى التعيين لا الأفضلية ومجرد الأرجحية)٨(
بالتعريف السابق، لا أنه مقبول ولكن الثاني أفضل منه. وهذا من قبيل الأولوية 

اللَّه  إِنوأُولُو الْأَرحامِ بعضُهم أَولَىٰ بِبعضٍ في كتَابِ اللَّه الواردة في قوله تعالى: {
يملءٍ ع٧٥}. الأنفال: بِكُلِّ شَي. 

 أي: إستنباط الحكم الشرعي.)٩(

ولا يتم التعريف المتقدم من قبل المصنف إلا بقيد كون المقصود بالمشتركة )١٠(
 هو صلاحية ... .

، لا أن يكون مما الاستنباطأي: أن يكون صالحا شأنا للدخول في عمليات )١١(
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مثل ظهور ، التى يتصدى الفقيه لاستنباط حكمها)١(مورد من الموارد أى
أو  ،الصلاة ستنبط منه وجوبن يلأ)٢(نه قابلفإ؛ مر فى الوجوبصيغة الأ
٣(. وهكذا، الصوم وجوب(  

؛ الأصولعلم هور كلمة الصعيد عن مسألة ظ تخرج أمثالُ، )٤(وبهذا
 متعلقٍ غيرِ للدخول فى استنباط حكمٍ لا يصلح)٥(خاصٌ نها عنصرلأ

٦(ة الصعيدبماد(.  
  خامسا: تطبيقات ونكات منهجية

  التطبيق الأول
، وما الشهيد الثاني في شرحه لألفية الشهيد الأول هقالما ننقل لك هنا 

 طالب كثرةإن من حق  :: >فاعلموضيحبين الأقواس المعقوفة زيادة منا للت
[أي: جهة واحدة  تضبطها جهة واحدة أمور كثيرة، علوم أم غيرها]أي: [

صارت سببا لوحدة تلك الأمور الكثيرة؛ بحيث تعد الكثيرةُ تلك الأمور 
                                      

 ات.دخل فعلا في تلك العملي

أي: الموارد ذات العلاقة لا كل الموارد، فليس المراد السعة بمعنى الدخول في )١(
ذات العلاقة، مثلا:  الاستنباط، بل: عمليات كما هو واضح أي عملية للاستنباط

 المتعلقة بصيغة الأمر، أو الظهور. فانتبه. الاستنباطعمليات 

 أي: صالح، كما تقدم قبل قليل.)٢(

 ير ذلك من الوجوبات.أي: وهكذا غ)٣(

 أي: بهذا التعريف المأخوذ فيه تعبير (العناصر المشتركة).)٤(

هي عنصر خاص بالمعنى المنظور من قبل المصنف، وأما في حد ذاتها، فهي )٥(
 كما تقدم في الشرح. فانتبه. ،(قاعدة)

)٦(،(يعنصر ماد) مساحته مساحة مادته (الصعيد) لا  أي: ولهذا، يقال عنه إنه
 وسع منها.أ
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تلك الكثرة]  [أي: يعرِفها فَرِ، أن يعبسببها شيئا واحدا، وتفرد بالتدوين] 
ليأمن من بمعرفته بحقيقة هذه الجهة من خلال تعريفها؛ أي: [ بتلك الجهة

فوات ما يهمه ومن فوات وقته في ما لا يعنيه؛ وذلك بأن يتصورها بتعريف 
ليزداد فيها نشاطا، ولايكون غايتها؛  رف، وأن يعمأخوذ من تلك الجهة]

سعيه عبثا، فلذلك جرت عادة العلماء بتقديم تعريف ما يقصدون البحث 
  )١(على الشروع في مسائله<. ،لعلوم، وذكر غايته، وموضوعهفيه من ا
على ما نحن فيه؛ من  االعبارات السابقة من خلال تطبيقهد من إستف
  .الأصوللعلم  المصنفتعريف 

  الثانيالتطبيق 
لعلم فني منهجي ذكرنا في البحث خطوات خمسة في تحقيق تعريف 

ن تطبق ذلك على ، راجع تلك الخطوات مرة أخرى، ثم حاول أالأصول
ما درسته في أول بحث من بحوث الروضة البهية في شرح اللمعة 
الدمشقية للشهيد الثاني، في كتاب الطهارة، ابتداء من قوله: >الطهارة: 

  )٢( <....مصدر طهر
هل تجد أن الخطوات في البحثين متطابقة، أم أن هناك بعض 

  ن وجد؟الاختلاف بين الموردين؟ وما هو هذا الاختلاف إ
                                      

 .٢١ص ،)الألفية الرسالة شرح في العلية المقاصد( الثاني للشهيد الألفية شرح)١(
نثر  ، من قبيل:المنطق في متن إيساغوجيراجع أيضا الحواشي المختلفة على 

هـ. ١٣١٢. الطبعة الحجرية، استانبول، ٢٩ـ ٢٨الدراري على شرح الفناري، ص
 ها.، وغيرحاشية الجوري على شرح الفناريو

 .الطهارة تعريف ،١ج الثاني، للشهيد الدمشقية اللمعة شرح في البهية الروضة)٢(



  ١٠٥    ..........التمهيد...................................................................................................

  سادسا: خلاصة البحث
ـ لابد لكل علم من تمهيد يعطينا جملة المبادئ التصورية التي ١

فيكون الطالب والباحث على ؛ والهدف منه ،يتوقف عليها تصور العلم
  .بصيرة مما يطلب

فإنه يعطينا ؛ تعريفا جامعا مانعا مهم جدا الأصولعلم ـ تعريف ٢
؛ وتمييزها عن غيرها، يةالأصولسائل يمكِّننا من تصنيف الم الذي المائز 

  .فنعرف ضالَّتنا من بين المسائل المختلفة
دة همالعلم بالقواعد الم«: بأنه الأصولعلم  المشهور فعرـ ٣

ظهور صيغة الامر فى الوجوب: من قبيل، »لاستنباط الحكم الشرعى ،
  .اطالاستنبفإنهما مهدتا لخدمة الفقيه في عملية ؛ وحجية الظهور

بكونها مهدت أن تقييد القاعدة  :المشهوروقد يلاحظ على تعريف ـ ٤
علم إلا بعد تمهيدها وتدوينها في  أصوليةً عدأنها لا تُ :يعني ،للاستنباط

أنه يعطي ضابطا موضوعيا متأخرا رتبة عن  بالتبع: ما يعني، الأصول
ما يعد من وهي إبداء ضابط  ؛فيفقد التعريف فائدته، البحث والتدوين

  .قبل البحث والتدوين لا قبله الأصولعلم مسائل 
حاول البعض دفع الاشكال الفني المتقدم برفع لفظ (الممهدة) ـ ٥
في حفرة إشكال  أوقعناولكنه ، هذا الاشكال إلا أن ذلك وإن حلَّ، منه

كظهور كلمة (الصعيد) في ، لصدقه على مسائل اللغة؛ عدم المانعية
  .ثلاالتراب م

إبداء تعريف جديد يتخلص من الاشكال  إلىـ اضطر المصنف + ٦
وبذلك ، <الاستنباط>العلم بالعناصر المشتركَة في عملية : وهو، الأخير

  .لا يتعدى المادةعتبارها عنصرا خاصا با؛ خرجت المسائل اللغوية
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  سابعا: إختبارات
  أ ـ إختبارات تعليمية تعلُّمية

ما الفرق بينها ؟ ي مهد بها المصنف لهذه الحلقةـ ما هي العناوين الت١
  ؟الأولى والثالثة: وبين ما مهد به الحلقتين

  ؟الأصولعلم ـ ما هو التعريف المشهور ل٢
  .ـ أذكر قاعدتين ممهدتَين لاستنباط الحكم الشرعي٣
؟ الأصولعلم ـ لماذا أسقط بعضهم كلمة >الممهدة< من تعريف ٤

  ؟وهل تحقق له غرضه
: بأنّه الأصولعلم + تعريف  المصنفـ لماذا كان من الأولى عند ٥

  ؟<الاستنباط>العلم بالعناصر المشتركَة في عملية 
  ب ـ إختبارات منظومية

علم ومنه ، ـ ما هو الهدف من تحقيق وتحديد تعريف لكل علم١
  ؟الأصول

 إلىوكيف يمكن الوصول ؟ ـ ما مواصفات التعريف الناجح للعلم٢
  ؟النوع من التعاريف هذا

  ؟الاستنباطالحكم الشرعي غير  إلىـ هل هناك طريقة أخرى للوصول ٣
وحاول أن تبين ، ـ تأمل في المسائل التي يضمها كتاب الحلقة الثانية٤

علم قدمه المصنف + ل الذي دخول تلك المسائل في التعريف 
  ؟هل تجد أن بعض تلك المسائل لا تدخل في ذلك التعريف. الأصول

أخرجنا قواعد علم ، الأصولعلم ـ بناء على التعريف المشهور ل٥
الرجال والدراية من التعريف بوصف (الممهة لاستنباط الحكم د

أليس هذان العلمان في خدمة ؟ كيف ذلك، الشرعي) كما تقدم بالتفصيل
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  ؟!الاستنباطعملية 
  ثامنا: مصادر إغنائية للبحث

  .ف +ـ الحلقة الأولى والثالثة للمصن١
للسيد لأبحاث المصنف الأصولية)،  تقريرا(  بحوث في علم الأصولـ ٢

  .الأصولعلم تعريف ، ١ج، الهاشميمحمود 
  .الحجريةالطبعة ، ١ص، للمحقق القمي الأصول، قوانينـ ٣
الخميني الأصولية)، لسيد الإمام (تقريرا لأبحاث ا الأصولـ تهذيب ٤

  .صولالأعلم تعريف ، ١ج، للشيخ جعفر السبحاني
الخوئي لسيد (تقريرا لأبحاث ا الأصولعلم ـ دراسات في ٥

  .الأصولعلم تعريف ، ١جالأصولية)، للسيد علي الشاهرودي، 
  .٢١ص، للشهيد الثاني، الألفية الرسالة شرح في العلية المقاصدـ ٦
، ١ج، ـ الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية للشهيد الثاني٧

  .تعريف الطهارة
  





  )٢رقم ( البحث
  هوفائدت الأصولعلم موضوع 

  أولا: حدود البحث
  .١٩< ص الأصولعلم  >موضوع: من قوله

  .٢٣وتقسيمه< ص >الحكم الشرعي: قوله إلى
  ثانيا: المدخل

 الذي من محاور التمهيد  نتناول في هذا البحث محورين مهمين
لعلم الأصول شخصه المصنف:  

  الأصولعلم تحديد موضوع : الأول
  الأصولعلم توضيح فائدة : ثانيوال

  الأصولعلم تحديد موضوع : المحور الأول
تدور  الذي لا بد ـ في كل علم من العلوم ـ من تشخيص المحور 

فلا يخرج ، لكي يتميز هذا العلم عن ذاك؛ حوله كلّ بحوث ذلك العلم
  .فتضيع الجهود والأوقات، البحث في ذلك العلم عنه

>العلوم إنما تتمايز بحسب : قواعد الجلية)قال العلامة الحلي في (ال
يقع الخبط في ، وبسبب الجهل لموضوع العلم، تمايز موضوعاتها

  )١(. مسائله<
يسمى ، تدور حوله كل بحوث ذلك العلم الذي وهذا المحور 

يعتبر جامعا بين موضوعات المسائل والعناصر  الذي ، )موضوع العلم(
ة الأصولية إنما هي قضية لها فالمسأل، التي يبحث فيها ذلك العلم

موضوع ومحمول، وهكذا مسائل جميع العلوم، وموضوع كل علم هو 
فإنها ؛ علم النحو مثلا إلىكالكلمة بالنسبة الجامع بين تلك الموضوعات؛ 
                                      

 .١٨٩القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية، ص)١(
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كالفاعل في مسألة ، لما كانت جامعة بين موضوعات مسائل هذا العلم

، وهكذا، ول به منصوب<والمفعول به في مسألة >المفع، >الفاعل مرفوع<
كانت ، كلمة ، والمبتدأ، والخبر، وغيرهاوالمفعول ،بعد أن كان الفاعل

  .(الكلمة) موضوع علم النحو إذن
علم >تعريف : حد كبير طريقة بحث إلىتشبه ، وطريقة هذا البحث

ثم نذكر ، إذ نذكر ما ذهب إليه البعض من تحديد للموضوع؛ <الأصول
ما يعتبر في الموضوع  إلىه وملاحظات توج ما وجه له من اعتراضات

 ـ إن أمكنـ ثم ، سواء من ناحية الجامعية أم المانعية، الفني لأي علم
تغييره وإعطاء تحديد جديد  إلىاضطررنا ، وإلاّ، فبها، الدفاع عنه
  .للموضوع

علم أن موضوع  إلىإذ ذهب ؛ + في المقاممصنف وهذا ما فعله ال
فهذه الأدلة ، وعليه، )مشتركة في الاستدلال الفقهيالأدلة ال(: هو الأصول

يتّخذ من هذه  الذي ي الأصولوالبحث ، هي محور البحث في هذا العلم
وأنها هل تصلح أو لا ، الأدلة محورا إنّما هو البحث عما يرتبط بدليليتها

  ؟الاستنباطتصلح لأن تكون دليلا في عملية 
  الأصولعلم فائدة : المحور الثاني

فيتناول المصنف + فيه الكلام ، المطلب الثاني في هذا البحث وأما
، الأصولعلم وقد ذكرنا هذه الفائدة في مدخل ، الأصولعلم عن فائدة 

  :ولكننا نقول هنا على سبيل الإجمال، فراجع
يقدمه للفقيه في  الذي الدور  إلىعندما ننظر  الأصولعلم تظهر فائدة 

هو  ،ا يستعمله الفقيه في هذه العمليةفإن من أهم م؛ عملية الإستدلال
وهي التي ، دخل في أكثر مسائل هذه العمليةجملة من القواعد التي ت
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  .أسميناها العناصر المشتركة
كدور علم المنطق في  الاستنباطبالنسبة لعملية  الأصولعلم فدور 

  .الإستدلال المنطقي
  ثالثا: توضيح المادة البحثية

  الأصولعلم موضوع : لمحور الأولة لـ توضيح المادة البحثي١
التي ، لابد من تقديم المقدمة الفنية التالية ،لبيان المقصود بهذا المحور

 إلىليكون جسرا لنا للعبور ، تتكلم عن موضوع العلوم بصورة عامة
  :الأصولعلم موضوع فني منهجي تعليمي لخيص شت

وتدور ، هلكل علمٍ ـ عادةً ـ موضوع أساسي ترتكز جميع بحوثه علي
وتستهدف الكشف عما يرتبط بذلك الموضوع من خصائص ، حوله

بحوث الفيزياء لهذا، و، فالفيزياء ـ مثلا ـ موضوعها الطبيعة، وحالات وقوانين
  .وتحاول الكشف عن حالاتها وقوانينها العامة، ترتبط كلها بالطبيعة

لأنّه يبحث عن حالات إعرابها وبنائها ؛ والنحو موضوعه الكلمة
  .ورفعها ونصبها

  :ثم نقول
التي لها تمام  ،من بيان بعض المطالب المهمةـ قبل أي شيء ـ لابد 

  :وهي، بصورة فنية الأصولعلم تنقيح موضوع  إلىالدخالة في الوصول 
  ـ مسائل العلم١

وكما تعلمنا ، القضايا الخاصة بذلك العلم: هي، المسائل في كل علم
فمجموع الموضوع ، وع ومحمولكل قضية مؤلفة من موض: في المنطق

  .) في كل علم من العلوم بلا استثناءالمسألة(والمحمول هو 
فإذا كانت القضايا في كل علم تامة بوجود الموضوع : ـ فإن قلت٢
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  ؟!بقي للعلماء في العلوم الذي وما ؟! فلماذا تأسيس العلوم، والمحمول

إلا أن ، لصحيح أن مسائل العلم تتألف من الموضوع والمحمو: قلنا
البحث في العلوم إنما يكون في ثبوت أو عدم ثبوت محمول القضية 

إذ إنها إنما تخضع ؛ (المسألة) المعينة لموضوع تلك القضية (المسألة)
فيطلب في ذلك العلم البرهان ، للبحث بسبب الشك في ذلك الثبوت

  .على الثبوت
موضوع وال، الفاعل مرفوع< واحدة من مسائل علم النحو>: وكمثال

فيقع البحث في علم النحو عن ، والمحمول (مرفوع)، فيها (الفاعل)
وعن برهان ثبوت المحمول (الحكم)  ،الدليل على صحة هذه القضية

ستجد أن ، عندما تراجع باب الفاعل في كتب النحو، ولهذا، للموضوع
علماء النحو يبحثون في جملة ما يبحثونه في باب الفاعل عن حالات 

  .عهالفاعل ورف
وما المناط في جمع هذه القضية دون تلك في هذا : ـ وإن قلت٣

  ؟العلم أو ذاك
(جهة) كما اشتراكها في  المختلفة متشتةال مسائلإنما جمع ال: قلنا

ن جله دولأ الذي الغرض  تحقيقعبرنا في ما سبق، وهذه الجهة هي (
م تحقيق تقوي(ها في فالمسائل النحوية جمعها دخالتُ، )العلم ذلك

تحقيق صيانة العقل عن (والمسائل المنطقية جمعها دخالتها في ، )الكلام
  .وهكذا، )الخطأ في التفكير

فإنه الجامع بين ؛ يتبين المقصود من موضوع العلم، ـ وبهذا٤
  .)١(موضوعات القضايا والمسائل التي يتألف منها ذلك العلم

                                      

أن  ـ ومنها الحلقة الثالثة وجميع بحوث الخارجـ سيأتي في الدراسات العليا )١(



  ١١٣    ..........التمهيد...................................................................................................

ب على فإنه ـ كما تقدم ـ ينص، ـ وأما البحث في مسائل العلم٥
  .وأحكامه )،الموضوع(أحوال ذلك 

  هو (الأدلة الأربعة) الأصولعلم دعوى كون موضوع 
 إلىفلنرجع ، موضوع أي علم من العلوم إلىإذا تبين ما تقدم بالنسبة 

  ؟الأصولعلم ما هو موضوع : محل البحث فنسأل السؤال التالي
 صولالأعلم أن موضوع  :وقد ذكر المتقدمون جوابا للسؤال المتقدم

 ،الكتاب أي: ،لا بما هي >حجة< »بما هي >أدلّة هو (الأدلة الأربعة)
 ،لا بوصف كونها حجة ،بنفسها هي الموضوع ،والعقل ،والاجماع ،والسنة

جعلها : بمعنىبل ، ليس (الكتاب الحجة) أو (السنة الحجة) وهكذا أي:
سنة و>ال، »الكتاب دليل«: كما في قولنا، موضوعاً وحمل الدليل عليها

ولو لاحظنا الجامع بين القضايا ، وهكذا في (العقل) و(الإجماع)، <دليل
فيكون هو ، لوجدنا أنه (الأدلة الأربعة)، الأربعة المتقدمة الذكر

  )١(.الموضوع
                                      

 الكلي<، وكذا >ذاتيةعن عوارضه ال العلم في بحثما يهذا الجامع يعبر عنه بأنه >
. منتهى ١٠ـ٩كفاية الأصول، صراجع: <. المسائل موضوعات على المنطبق

. ٦، ص١، جأجود التقريرات. ٦ـ ٥، ص١. حقائق الأصول، ج٦، ص١الأصول، ج
  .١٤٩، ص١مصباح الأصول (تقريرا لأبحاث السيد الخوئي الأصولية)، ج

، ١، جعلم الأصول من الحق يقتحق إلى الفحول إرشادراجع: وكذا عند أهل السنة. 
 .٤٩ـ ٤٧، ١. البحر المحيط في أصول الفقه، ج٢٣ص

فيكون موضوع علم الأصول واحدا، وهو (الأدلة الأربعة)؛ فهو الجامع بين )١(
والعقل. وهذا يستظهر من كلمات بعض القائلين بأن  ،والاجماع ،والسنة ،الكتاب

  .تيموضوع هو الأدلة الأربعة كما سيأال
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  الموقف من الدعوى المتقدمة الذكر
، ولو أردنا أن يكون لنا موقف فني موضوعي من الدعوى المتقدمة

 الذي هي أن هذا و، موضوع العلوم المتقدمةلوجب عرضها على معايير 
الجامع بين مواضيع (هو  ، هلوهو (الأدلة الأربعة)، ادعي كونه موضوعا

، حكمنا على الدعوى المتقدمة بالصحة، فإن كان؟ )الأصولعلم مسائل 
  .فبالبطلان، وإلا

دلة الأ(بأن لوجدنا ، وما يبحث فيه الأصولعلم مسائل  إلىولو رجعنا 
من : فمثلا؛ ليست عنوانا جامعا بين موضوعات مسائله جميعا )الاربعة

  :ومن مسائله ما يلي الأصولعلم جملة ما يبحث في 
  والاقتضاءات مسائل الاستلزاماتـ ١

الحكم بالوجوب على شىء >: إذ يقال مثلا؛ )الحكم(موضوعها وهذه 
وجب إزالة النجاسة عن كما في ما لو  <؛؟هل يستلزم تحريم ضده أولا

بالازالة يستلزم نهيه المكلف  فهل أمر، لمسجد وقد دخل وقت الصلاةا
  ؟، أم لا يستلزم ذلكالصلاة وبطلانها أي: ،عن الإتيان بضد هذا العمل

الحكم بوجوب الشيء هل يستلزم الحكم >: مسألة إلىوكذا بالنسبة 
                                      

 ؛ظهر من بعض أن الموضوع بناء على هذا القول متعدد، وهو أربعة مواضيعوقد ي
تمثل كلا من الأدلة الأربعة، وهذا ضعيف للغاية؛ فإن موضوع كل علم واحد لا 
متعدد، كما أن فيه خلطا بين موضوع المسألة الأصولية وموضوع علم الأصول؛ 

  فإنهما متغايران كما تقدم بالتفصيل. فانتبه.
من عبارة الكتاب هو الأول؛ فقد جاء فيه: >موضوعه هو الأدلة الأربعة<، ثم  والظاهر

وضع تلك الأدلة بين قوسين كبيرين، وهو شرح للأربعة. وكذا في ما سيأتي من 
كل على هذا الرأي بلزوم تعدد الإشكال على هذا الرأي؛ فإن المصنف + لم يشْ

 والأمر سهل. أشكل بعدم الجامعية ليس إلا. وإنَّماالموضوع، 
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  <.؟بوجوب مقدمته
هو مدلول  ماوإنَّ، ومن الواضح أن (الحكم) ليس من (الأدلة الأربعة)

  .لتلك الأدلة
  مارات الظنيةمسائل حجية الأـ ٢
يبحث عن حجيته شيئا ما هذه الحجية و كثيرا ما يكون موضوع إذ

>خبر : فنقول، وخبر الواحد ،الشهرة: من قبيل ؛ربعةدلة الاخارجا عن الأ
هل  ،أننا نبحث عن الظن المستفاد من خبر الثقة: بمعنى، الواحد حجة<
  ؟س بحجةهو حجة أو لي

هو مجرد كاشف عنها لا  وإنَّما، نفسها ليس من السنةالواحد) خبر (و
، قول المعصوم :هيـ كما تعلمنا في الحلقة السابقة ـ لأن السنة ؛ أكثر

  .والخبر مجرد حاك عن السنة، وتقريره، وفعله
؛ >الشهرة العملية جابرة لضعف السند< مثلا: مسألة إلىوهكذا بالنسبة 

فإن موضوع القضية الأخيرة (الشهرة العملية) ليس من ، اهن فكما ترى
  .الأدلة الأربعة كما هو واضح

  العملية الأصولمسائل ـ ٣
: فمثلا، على أنحائه )الشك فى التكليف(العملية  الأصول موضوع فإن

عند الشك البدوي غير المسبوق : فنقول، <البراءة موضوعها الشك>: يقال
  .كما لو شك في حرمة التدخين مثلا ؛تكون حجةو، باليقين تجري البراءة
موضوعه الشك البدوي  الذي ، الاستصحاب إلىوهكذا بالنسبة 

، كما لو شك في ارتفاع النجاسة المتيقنة السابقة، المسبوق باليقين
  .ويرتب عليه الأحكام المختلفة، فيستصحب بقاءها
رون بالعلم موضوعه الشك المق الذي ، الاحتياط إلىوكذا بالنسبة 
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فإنه يحرم عليه  ؛جمالا بنجاسة أحد الإناءينكما لو علم إ، الإجمالي
وهو وجوب الاحتياط ، استعمال كليهما في ما يشترط فيه الطهارة

  .باجتناب الطرفين
التي موضوعها الشك في الطرفين مع ، أصالة التخيير إلىوكذا بالنسبة 

كما لو شك في أن حكمه  ؛اًعدم إمكان الإتيان بهما معاً أو تركهما مع
امتثالًا  ؛فحكمه التخيير بينهما، في مسألة ما إما الوجوب وإما الحرمة

  .وهكذا. للتكليف
  ليس له موضوع واحد الأصولأن علم  إلىيين الأصولذهاب بعض 

ليس هو  الأصولولما تقدم من إشكال على دعوى أن موضوع علم 
ليس له  الأصولأن علم  )٢(يينصولالأ، فقد ادعى بعض )١(الأدلة الأربعة

ليس من الضرورى أن يكون للعلم موضوع واحد بل موضوع واحد، 
علم (باسم  ؛ إذ لن يستلزم ذلك انعدام علمٍموضوعات مسائله جامع بين

هو مجرد تعدد موضوع هذا  وإنَّما، ولا انعدام فائدة هذا العلم، )الأصول
  لعلم واحدا أو متعددا.العلم، وليس من فرق بين أن يكون موضع ا

  الأصولعلم وتبنيه لموضوع ل ،لدعوى المتقدمةرفض المصنف ا
المتمثلة بتعدد موضوع  وقد رفض المصنف + الدعوى المتقدمة

                                      

تعدد الموضوع كما  إلىذهاب بعض الأصوليين  إلىفي الحقيقة: ليس ما أدى )١(
إنما كان بسبب  ،عدم الموضوع كما لم يذكر إلىأو ذهاب بعضهم  ،ذكر المصنف

كان لمطالب كثيرة مفصلة.  وإنَّماما ذكر إشكالا على أخذ (الأدلة الأربعة) موضوعا، 
، ١، جأجود التقريرات. ٣٤، ص١في شرح الكفاية، ج لذلك: نهاية الدراية راجع

 .٤. مقالات الأصول، ص٦ص

، ١كالمحقق القمي في القوانين، والمحقق العراقي في مقالات الأصول، ج)٢(
 .٥٣ص
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وقد استفاد في ذلك ؛ لا أكثرموضوع واحد أنه  إلىذاهبا ، الأصولعلم 
  :من الأمور المتقدمة التالية

بحث لقضايا التي تُا: أعني ،ائلهعلم ـ هو عين مس أن العلم ـ أيـ ١
  .عنهاأجنبيا وليس أمرا خارجا ، فيه

العلم بالعناصر (فقد تقدم أنه ؛ الأصولعلم ما تقدم في تعريف ـ ٢
  .)الاستنباطالمشتركة في عملية 

  .هو عين الجامع بين موضوعات مسائله ،أن موضوع كل علمـ ٣
عملية  هي العناصر المشتركة في ،الأصولعلم ـ إن مسائل ٤

  .الاستنباط
في دليلية العناصر وتحقيق هو بحث  ،الأصولعلم ـ إن البحث في ٥

  .تركة أو عدم دليليتهاشالم
علم لوضعنا يدنا على موضوع واحد ل، ولو جمعنا الحقائق المتقدمة

) بالمعنى المتقدم الاستنباطوهو (العناصر المشتركة في عملية ، الأصول
  .أن يكون كذلك) ويصلح ما يترقبوهو (جميع ، في البحث السابق

كون  إلىولو أردنا أن نرى مقدار تمامية هذه الدعوى الأخيرة بالنسبة 
للزم ـ كما هو واضح ـ أن نرى مقدار ، الموضوع هو (العناصر المشتركة)

وخاصة ما تقدم ، الأصولعلم انطباقه على جميع موضوعات مسائل 
قعنا في ما أردنا أن نتخلص منه و، وإلا، النقض به على الدعوى المتقدمة

  :فنقول، من كون الموضوع هو (الأدلة الأربعة)، في الدعوى المتقدمة الذكر
  عدم ورود الاشكال المتقدم الذكر في المقام: أولا
بحث  فهو، أو الشهرة ،أو خبر الواحد ،البحث فى حجية الظهورأما 

  ؟إليهتناد خبر الواحد هل هو حجة يصلح للاس: فنقول، فى دليليتها
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البحث فى أن الحكم بالوجوب على شىء هل يستلزم تحريم وأما 
، بحث فى دليلية الحكم بوجوب شىء على حرمة الضد فهو؟ أم لا ضده

الحكم بوجوب التطهير هل يصلح دليلا على تحريم ضده : فنقول
  ؟(الصلاة)
بحث فيها عن دليلية الشك وعدم فال، العملية الأصولمسائل وأما 

الشك الابتدائي هل يصلح أن يكون : فنقول، أيضا ن على المعذريةالبيا
  .مثلا؟ دليلا على البراءة

هو  الأصولعلم موضوع من أن  ؛يتضح صحة ما ادعيناه، وهكذا
، الأدلة: هو كما قالوا قديما أي: ،دلة المشتركة فى الاستدلال الفقهىالأ

والبحث ، أن يكون دليلا بقَّرتَما ي: وإنَّما، ربعةولكن بدون تقييدها بالأ
  .وما يرتبط بها ،وحجيتها ،ى يدور دائما حول دليليتهاالأصول

  الأصولعلم شمول الموضوع المدعى لجميع مسائل : ثانيا
 فإنه، وبغض النظر عن عدم توجه الاشكال السابق الذكر لمدعانا

من  الأصوليجب أن نتأكد من شمول هذا المدعى لجميع ما يبحث في 
وهل يشمل ؟ هل يشمل الموضوع المدعى القياس: فمثلا ،مسائل

جماع أهل المدينة التي يدعى حجيتها وهل يشمل إ؟ المصالح المرسلة
، وسد الذرائع، مذهب الصحابيمثلا، وهكذا  من قبل أهل السنة
  ؟والاستحسان، وغيرها

ه عنصرا كونُ بترقَّن هذه كلها هي (مما يفإ؛ نعم يشمل: والجواب
علم فتكون داخلة في الموضوع المدعى ل، )الاستنباطعملية  مشتركا في

والبحث فيها بحث عن دليليتها وصلاحيتها حجة على الموقف ، الأصول
فلا يضر أن يثبت عدم صلاحيتها في نهاية البحث لعدم الدليل ، الشرعي
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إذ الموضوع ليس هو العناصر المشتركة التي ثبت كونها حجة ؛ اعليه
و(ما ، حجة أي: ،(ما يترقب) كونه عنصرا مشتركا ماوإنَّ، دون غيرها

فما ادعيناه موضوعا ، وعليه، الاستنباطيمكن أن يكون) حجة في عملية 
  .تام لا إشكال فيه الأصولعلم ل

  الأصولفائدة علم : للبحث ثانيالـ توضيح المادة البحثية للمحور ٢
ئدة علم فما هي فا، هذا هو المحور الثاني من محوري هذا البحث

  ؟والبحث فيه الأصول
وأهميته مما تقدم من مطالب  الأصولوقد اتضحت فائدة علم 

والاجتهاد من العناصر  الاستنباطفقد تقدم ما له دخالة في عملية ؛ متنوعة
لا تدخل في عمليات  )عناصر خاصة(إنها : وقلنا، والمسائل والقواعد

 ،والرجالية ،ائل اللغويةالمس :من قبيل، استدلال مختلفة في أبواب مختلفة
حجية : من قبيل، مقابلة للنوع الأول )عناصر مشتركة(و، مثلا ،والمنطقية
  .وغيرهما ،وحجية الظهور ،خبر الثقة

من ، يعنى بها اخاص افإن لكل واحدة منها علم، أما العناصر الخاصة
وبعضها يبحث في ، وغيرها ،والمنطق ،وعلم الرجال ،علم اللغة: قبيل

  .قه نفسهعلم الف
 ،وبالبحث فيها ،فالعلم المعني بالاهتمام بها، وأما العناصر المشتركة

باعتبار أنها لا تختص ؛ الأصولهو علم  ،وما يرتبط بها ،وفي دليليتها
فكانت مما هو خارج عن نطاق العلوم الأخرى ، بمسألة دون أخرى

  .حتى علم الفقه
ن خلال علم الفقه كتشف مأن هذه العناصر إنما تُ ومن الواضح إذاً

إذ يكتشف الفقيه خلال تلك الممارسات ؛ والممارسات الفقهية المختلفة
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ويبحثها في علم  ،هافيفرزُ، مسائل من نوع العناصر المشتركة وجود
بأن دور أن يقال  صح، وبذلك، وازداد أهمية ،فنضج هذا العلم، الأصول

 إلىدور علم المنطق بالنسبة الاستدلال الفقهى يشابه  إلىبالنسبة  الأصولعلم 
عناصر يضع بين يدي المستدل علم المنطق فكما أن ؛ الاستدلال بوجه عام

التى لا تختص بباب من أبواب التفكير  ،وقواعده العامة ،المشتركةالتفكير 
العناصر يضع بين يدي المستدل في الفقه  ؛الأصولعلم فكذا ، دون باب
  )١(. بواب الفقه دون بابالتى لا تختص بباب من أ ،المشتركة

                                      

لا تقتصر فائدة علم الأصول على ما يقتصر على ذكره عادة من تقديم القواعد )١(
اعتدنا على سماعه  الذي من النمط  اطالاستنبالعامة والعناصر المشتركة في عملية 

، وكيفاً اًكم ،ومراحلها الفنية ،يقدم لهذه العملية حتى خطوطها العامة وإنَّماوقراءته، 
أعني: يعين الأصول  علم)عدد( كل عليها في  المراحل التي ينبغي للفقيه أن يمر

لمراحل من حيث هذه ا )كيفية(، وهكذا من عمليات الاستنباطالاستنباطعملية 
من حيث كونها عملية بحث عن حجة  الاستنباطعملية  إلىالتسلسل؛ فلو نظرنا 

 + بتحديد الموقف الشرعي بدليل، المصنفعبر يعلى الموقف الشرعي، أو كما 
بحجة، فإن مراحل هذه العملية في صورتها النموذجية الكاملة خمس، في  أي:

ضعي، فتبدأ العملية بتشخيص مقتضى الحكمين: التكليفي والوضعي، أما في الو
الأصل الجاري في المسألة محل البحث، من قبيل الفساد في المعاملات، ثم مرحلة 

من قبيل: قوله  عمومات الصحة وإطلاقاتها،البحث في جريان أو عدم جريان 
إِلا أَن تَكُون  بِالْباطلِ لا تَأْكُلُوا أَموالَكُم بينَكُم}، وقوله: {وأَحلَّ اللَّه الْبيعتعالى: {

لتلك الاطلاقات  المخصص والمقيد عنالبحث }، وغيرهما، ثم تجارةً عن تَراضٍ
في تشخيص الموقف من ـ أخيرا ـ ، ثم البحث عن معارضه، ثم والعمومات

  .إن تم التعارض
قاته، وفي استنباط الحكم التكليفي تبدأ القصة بالبراءة ثم عمومات التحريم وإطلا
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  رابعا: متن المادة البحثية
  موضوع علم الأصول وفائدته

  :موضوع علم الأصول
علمٍ ذكر لكلِّي موضوع به ما يكون جامعا بين  عادة، ويراد

، وينصب البحث فى المسائل على أحوال ذلك )١(موضوعات مسائله
  .)٣(لم النحو مثلاع إلى، كالكلمة العربية بالنسبة )٢(وشؤونه ،الموضوع

لعلم  موضوعٍ تحديد الأصولحاول علماء  ،)٤(ساسوعلى هذا الأ
، ربعة (الكتابدلة الأ، فذكر المتقدمون منهم أن موضوعه هو الأالأصول

                                      

  ختم بتشخيص الموقف من التعارض.لتُ له، ثم المخصص والمقيد، ثم المعارض
كما سيأتي بعض تفصيل لهذه العملية في بعض البحوث التالية بعونه تعالى، وو

وما يحكم به على الفقيه  الأصولِ لعلمِ صاغرةٌ منقادةٌ ا وكيفا تابعةٌالمراحل كم: ترى
  في كيفية ممارسته.

من زاوية الحجية، بمعنى: تسلسل الحجج،  الاستنباطعملية  إلىالنظر  إلىة وكذا بالنسب
وتقدم بعضها على بعض؛ فالدليل المحرز مقدم على غيره، والخاصُّ والمقيد مقدم 

  .على العام والمطلق، والقطعي مقدم على غيره، بالتفصيل المذكور في محله
المنضبطة، يمكن الرجوع  الاستنباطهذا مختصر جدا من تفاصيل كثيرة في عملية 

تفاصيلها في مؤلفاتنا المختلفة، ككتاب (نيل المارب في شرح المكاسب)،  إلى
 في المسائل المستحدثة)، وغيرها. الاستنباطو(من سلسلة الفقه التعليمي)، و(منهج 

إذ قلنا: إن العلم يتألف من مجموعة مسائل، أي: قضايا، وكل قضية لها موضوع )١(
محمول، والجامع بين الموضوعات المختلفة لهذه القضايا هو موضوع علم  ولها

 الأصول.

 أي: عن ثبوت المحمولات لتلك القضايا المختلفة.)٢(

 فالكلمة: الموضوع، وينصب البحث في النحو على أحوالها: رفعا، ونصبا، وجرا.)٣(

 وجود الموضوع لكل علم من العلوم.)٤(
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  .)١(والعقل)، والاجماع، والسنة
ربعة ليست عنوانا جامعا بين دلة الأالأ رض على ذلك بأنواعتُ

موضوعها  ـ مثلاـ )٤(الاستلزامات)٣(ائلفمس؛ جميعا)٢(موضوعات مسائله
هل يستلزم )٥(: إن الحكم بالوجوب على شىءـمثلا ـ ذ يقال ؛ إالحكم
تحريم لا؟  أو، )٦(هضد  

                                      

لما . وفي الفصول الغروية: >٣ص، مناهج الأصول  ي،، محمد مهدلنراقياراجع: )١(
كان البحث في هذا العلم عن الأدلة الأربعة أعني الكتاب والسنة والإجماع ودليل 
العقل وعن الاجتهاد وعن التعادل والتراجيح من حيث استنباط الأحكام الشرعية 

لأدلة الأربعة [ا ظاهر ذلك فجعل موضوعه هذه الأمور الثلاثة إلىنظر بعضهم  ،منها
أن البحث  إلىوبعضهم أدرج الثالث في الأول نظرا  ].الاجتهاد والتعادل والتراجيحو

البحث عن دلالة الأدلة وتعيين ما هو  إلىعن التعادل والتراجيح راجع في الحقيقة 
  .الحجة منها عند التعارض
اجعة أن موضوعه الأدلة الأربعة وأن سائر المباحث ر إلىوذهب بعض المحققين 

وهو  ،ما من حيث دلالتها في نفسهاإوذلك لأن البحث عن الأدلة ؛ بيان أحوالها إلى
أو من حيث  ،وهو الأمر الثالث ،أو من حيث دلالتها باعتبار التعارض ،الأمر الأول

 إلىإلا أن إرجاع مباحث الاجتهاد  ؛وهذا أولى بالضّبط .وهو الأمر الثاني ،الاستنباط
<. الأصفهاني، محمد حسين، الفصول الغروية  يخلو من تعسفبيان أحوال الأدلة لا

 .١١في الأصول الفقهية، ص

 كما وضحنا. )قضاياه، وهي (أي: مسائل علم الأصول)٢(

 هذا المورد الأول للاشكال على كون موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة.)٣(

 التي تبحث في قسم الدليل العقلي. ،والاقتضاءات العقلية)٤(

 كتطهير المسجد بعد دخول وقت الصلاة.)٥(

 وهو الصلاة.)٦(
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ها الذى كثيرا ما يكون موضوع، )٢(مارات الظنيةحجية الأ)١(ومسائلُ
  .وخبر الواحد ،ربعة، كالشهرةدلة الأيبحث عن حجيته شيئا خارجا عن الأ

، فى التكليف على أنحائه العملية موضوعها الشك الأصول)٣(سائلُوم
  .)٤(ربعة أيضادلة الأوهو أجنبى عن الأ

ليس له موضوع  الأصولأن علم  ،يينالأصولذكر جملة من ، ولهذا
بين واحد، وليس من الضرورى أن يكون للعلم موضوع واحد جامع 

  .)٥(موضوعات مسائله
دلة هى الموضوع مع من كون الأ؛ ا قيل أولامكان توجيه مبالإ غير أن

بأن نقول: إن موضوع علم ؛ )٦(ربعةدلة الأعدم الالتزام بحصرها فى الأ
أن يكون دليلا وعنصرا مشتركا فى عملية )٧(بقَّرتَهو كل ما ي الأصول

صولية أاستنباط الحكم الشرعى والاستدلال عليه، والبحث فى كل مسألة 
 ،تحقيق دليليته إلىجه ب أن يكون كذلك، ويتَّترقَّي إنما يتناول شيئا مما

أو خبر  ،فالبحث فى حجية الظهور ؛عليها إثباتا ونفيا)٨(والاستدلال
                                      

 وهذا هو المورد الثاني للاشكال.)١(

الأمارة هي العلامة، وهي الدليل  الذي لا يورث القطع، ويحتاج إلى دليل )٢(
 تعبدي من الشارع على حجيته، من قبيل: الشهرة، وخبر الواحد، وغيرهما.

 رد أمثلة، وإلا، فهناك الكثير من الموارد.وهذا هو المورد الثالث. وهذه مج)٣(

 فهذا الموضوع (الأدلة الأربعة) غير جامع على هذا، فهو غير تام.)٤(

 وقد تقدم هؤلاء الأصوليون، ومصادر كلماتهم.)٥(

 فقط.)٦(

 ينتظر، ويحتمل، ولكن، احتمالا معتدا به طبعا لا أي احتمال.)٧(

 يق دليليته<.عطف تفسير للجملة القبلية، وهي: >تحق)٨(
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، والبحث فى أن الحكم )١(بحث فى دليليتها ،أو الشهرة ،الواحد

بالوجوب على شىء هل يستلزم تحريم بحثٌ ؟هضد كم فى دليلية الح
العملية يبحث فيها  الأصول، ومسائل )٢(دبوجوب شىء على حرمة الض

وهكذا.)٣(وعدم البيان على المعذرية عن دليلية الشك ،  
فصح دلة المشتركة فى الاستدلال هو الأ الأصولعلم  أن موضوع

  .)٥(تهادليلي حولَـ دائما ـ  يدور ىالأصول ، والبحثُ)٤(الفقهى
 الأصولفائدة علم 

 أن وذلك ؛للاستدلال الفقهى كبيرةً فائدةً لأصولاتضح مما سبق أن لعلم إ
                                      

 أي: هل هي دليل صالح للدخالة في عملية استنباط الحكم الشرعي أم لا؟)١(

 أي: هل يدل أم لا؟)٢(

إنه  :قلنا الذي أو المنجزية، فما ذكره المصنف إنما هو مثال للشك البدوي، )٣(
دليلا على البراءة. ولهذا، يمكن أن مجرى البراءة، فنقول: الشك البدوي هل يصلح 

المقرون بالعلم الاجمالي هل يصلح دليلا على الاحتياط؟ وهكذا  الشك نقول:
المسبوق بحالة متيقنة، أو كان دائرا بين محذورين. فانتبه، ففي العبارة  إلىبالنسبة 

ومسائل الأصول العملية يبحث شيء من المسامحة بجمع المصنف الأصول بقوله: >
وعدم البيان فيها عن دليلية الشك.>... 

بالمعنى المتقدم، وهو (ما يترقب كونه دليلا وعنصرا مشتركا في عملية )٤(
 ).الاستنباط

إثباتا ونفيا، ويرجع إلى هذا سعة الاثبات والنفي طبعا، فمثلا: لو قلنا: خبر )٥(
الواحد ثبت دليليته، فإنه لابد من بحث في سعة هذه الحجية، وأنها هل هي ثابتة 

  لخبر (العادل) أم (الثقة).
جع إلى هذا أيضا بحوث تحديد الدلالة، وإثبات الصدور، وهو ما يعبر عنه وير

ببحث (إثبات صغرى الدليل الشرعي)، وهكذا جميع ما يتعلق بعنوان (الدليلية)، 
 فانتبه.
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الفقيه على نَ فى كل مسألة فقهية يعتمدفى استدلاله الفقهى)١(ين من المقدماتطَم:  
الرواية التى وردت فى  :من قبيل ،أحدهما: عناصر خاصة بتلك المسألة

ها فى إثبات الحكم المقصود، وعدم وجود معارض لهاحكمها، وظهور، 
  و ذلك.ونح

تدخلُ مشتركةٌ والاخر: عناصر فى الاستدلال على حالمسألة كم تلك، 
الفقه، من  بوابفى مختلف أَ خرى كثيرةًأ م مسائلَكعلى ح وفى الاستدلالِ

  .)٣(، وأن ظهور الكلام حجة)٢(أن خبر الواحد الثقة حجة :قبيل
 فس تلكبحثا فى نَ ه الفقيهمات يستوعبمن المقد لُوالأ النمطُو

وأما النمط  ،ن ذلك النمط من المقدمات مرتبط بها خاصةلأ ؛)٤(المسألة
                                      

عبرنا بالمقدمات من جهة أن الاستنباط إنما هو نوع من القياس المنطقي، له )١(
 مقدمتان: صغرى وكبرى، ونتيجة.

 لإثبات الصدور. يصلح)٢(

 يصلح لإثبات مراد المتكلم.)٣(

من الواضح أن الفقيه لا يشبع العناصر الخاصة بالبحث في علم الفقه )٤(
يبني على ما  وإنَّمايشبعها بحثا في العلم المختص بها،  وإنَّماوالممارسات الفقهية، 

ندما يبحث في تلك العلوم في بحثه الفقهي وممارسته الفقهية، فهو ع إليهتوصل 
في القاعدة الرجالية التي تقول مشايخ ابن أبي عمير عدول مثلا، فإنه لا يقوم بذلك 

يقوم به في علم الرجال، وعندما يبحث في علم الرجال لا  وإنَّمافي علم الفقه، 
بما هو رجالي متخصص. ففي الحقيقة: عندما يبحث  وإنَّمايبحث بما هو فقيه، 

ته الفقهية كما نجد في بعض هذه الممارسات، فإنه هذه القواعد خلال ممارس
ويدخل في مجال آخر  الاستنباط،ووالفقاهة الفقه  ه، وهويخرج عن مجال تخصص

  ختص بتلك المسألة.مهو مجال العلم ال
 الاستنباطفالفقيه في علم الفقه يقوم بعملية المفاعلَة بين العناصر المختلفة لعملية 
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نيط ببحث أخرى، أعدم اختصاصه بمسألة دون فهو بحكم  ،الثانى
فى هذه المسألة وتلك، وهذا البحث الاخر  خارج نطاق البحث الفقهى)١(آخر

الأصولر عنه علم هو الذى يعب.  
العناصر  إلىمن خلال البحث الفقهى  ريجاًتد سع الالتفاتُوبقدر ما اتّ

علم  بأن دور القولُ صح ،أهمية، وبذلك وازداد ،الأصول ع علمسالمشتركة، اتَّ
 إلىالاستدلال الفقهى يشابه دور علم المنطق بالنسبة  إلىبالنسبة  الأصول

 الاستدلال بوجه عام دالمنطق يزو علم إن حيثُ ؛عام بوجه الاستدلالِ
بالعناصر المشتركة التى لا تختص بباب من أبواب التفكير دون باب، وعلم 

ة بالعناصر المشتركة التى لا تختص يزود الاستدلال الفقهى خاصَّ الأصول
  .بباب من أبواب الفقه دون باب

                                      

ظروف خاصة لينتج تشخيص الموقف من الواقعة من خاصة وعامة تحت شروط و
  محل البحث.

نعم، هناك جملة من العمليات يشبعها الفقيه بحثا في علم الفقه وهي محسوبة 
عملية المفاعلة بين  إلىعلى هذا العلم ومن موضوعات البحث فيه؛ فهي راجعة 

الخاصة، العناصر المختلفة، ومن باب الصدفة هي ما ذكره المصنف مثالا للعناصر 
فكان هذا سببا في احتمال توهم البعض بأن بحث العناصر الخاصة يقع في علم 
الفقه، لا سيما أن بعض عبارات المصنف + هنا تبعث على هذا التوهم؛ كقوله: 

نيط ببحث آخر أخرى، أفهو بحكم عدم اختصاصه بمسألة دون  ،وأما النمط الثانى>
<، فهذه العبارة توهم أن محل وتلك خارج نطاق البحث الفقهى فى هذه المسألة

بحث العناصر الخاصة هو الفقه لا العلوم المختلفة التي يستفيد الفقيه في عملية 
من نتائجها، كما هو الحال في العناصر المشتركة التي يستفيد منها في  الاستنباط

 في علم الأصول. فانتبه. وإنَّماالفقه، إلا أنه لا يوسعها بحثا فيه، 

 علم آخر يعنى بالبحث في تلك المسائل. أي: قصود بمجال بحث آخر،الم)١(
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  خامسا: تطبيقات ونكات منهجية
  التطبيق الأول

ها في تطعيم ما مر واستفد من الأفكار الواردة فيلاحظ العبارة التالية، 
  عليك في البحث، ثم اكتب بحثا بحصيلة وناتج التطعيم.

ذا تمام الكلام حقائق الأصول<: >ه إلىقال في >وسيلة الوصول 
بتمايز  هاأنه لا ينحصر تمايزُ :كلي العلوم المدونة، وظهر إلىبالنسبة 

الموضوعات، ولا الأغراضِ ،ولا المحمولاتيزأن يكون التما ، بل يمكن 
  هذه الأمور الثلاثة. دحبأَ

ومع التنزل وتسليم أن لكل واحد من العلوم المدونة لابد أن يكون 
يمتاز به عن غيره من العلوم، لا نسلم أن أصول الفقه علم  موضوعا

موضوع معين،  إلىخر حتى يحتاج قبال العلوم الأ مستقل على حدة في
وم التي يتوقف الإجتهاد متشتتة من العل مجموع مسائل :بل هو عبارة عن

 ،والمعاني ،والمنطق ،واللغة ،والصرف ،على معرفتها، كالنحو الاستنباطو
على ما  ـعشر  أربعة إلىوالكلام، وغيرها من العلوم التي تبلغ  ،والبيان
 فإن علماء الأصول جمعوا ؛العلوم التي يتوقف الإجتهاد عليها ـذكروا 

ف الإجتهاد عليها على حسب التي يتوق ،أمهات مسائل هذه العلوم
وأمذقتهم من حيث التكثير والتنقيص، إما من جهة  اختلاف أنظارهم

الإجتهاد من مسائل تلك العلوم، وإما من  سهولة تناول ما يتوقف عليه
المحتاج إليها في تلك العلوم كما  جهة عدم تنقيح تلك المسائل المهمة
  ...هو حقه، وسموها باسم أصول الفقه.

 ،ومشكلات علوم النراقي ،ا العلم كحال كشكول شيخ البهاءفحال هذ
 إلىة لغرض دعاهم تالمجموعات من العلوم المتشت من ،وأمثالهما
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فكذلك ليس لعلم  ،لها موضوع معين تصنيفها وتأليفها، فكما أنه ليس
  )١(<.الأصول موضوع معين

  التطبيق الثاني
لقة الأولى من مهمات مسألة حجية الظهور التي مرت بنا في الح دعتُ

 الذي الموضوع  ن كيفية شمولبي، الأصولعلم المسائل التي تبحث في 
  في المقام لها. الأصولعلم + ل ذكره السيد الشهيد

  التطبيق الثالث
هو الكلّي المنطبق على ، الأصولعلم موضوع >: قال في الكفاية 

   )٢(.موضوعات مسائله<
 موضوع علمٍ لكلِّ >يذكر: قولهب+ هنا  المصنفقارن بين ما ذكره 

 الذي وبين هذا ، بين موضوعات مسائله< جامعاً يكون به ما ويراد، عادة
  ؟هل تجد فرقا بينهماو، ذكره الآخوند + في الكفاية

  التطبيق الرابع
 ارتباطهان وجه وحاول أن تشرحها أولا، ثم بي ،تأمل العبارة التالية

  ببحث (فائدة علم الأصول):
 لسائر بالنسبة المنطق علم كمثل للفقه بالنسبة الأصول علم مثل أنو>

، الفكر في الخطأ من ويمنعه العقل يضبط ميزان فهو الفلسفية، العلوم
وكمثل علم النحو بالنسبة للنطق العربي والكتابة العربية، فهو ميزان 
يضبط القلم واللسان ويمنعهما من الخطأ، كذلك علم الأصول؛ فهو 

                                      

حقائق الأصول (تقريرا لأبحاث السيد أبو الحسن  إلى)وسيلة الوصول ١(
   .٢٣ـ ٢٢الأصفهاني الأصولية)، ص

 .٢٢كفاية الأصول، ص)٢(
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، ولأنه الاستنباطيضبط الفقيه، ويمنعه من الخطأ في  ،لفقها إلىبالنسبة ميزان 
الباطل، كما يعرف  الاستنباطالصحيح من  الاستنباطميزان، فإنه يتبين به 

بالنحو الكلام الصحيح من الكلام غير الصحيح، وكما يعرف بالمنطق البرهان 
  )١(<.العلمي المنتج من البرهان العلمي غير المنتج... وهكذا

  سادسا: خلاصة البحث
  :محورين البحثتناولنا في هذا 

  الأصولعلم موضوع : الأول المحور
  .ما يكون جامعا بين موضوعات مسائله :يراد به لكل علم موضوعـ ١
٢ذلك العلم أحوال موضوعالعلم على مسائل البحث في  ـ ينصب ،

  .وشؤونه
فذكر المتقدمون ، تحديد موضوع هذا العلم الأصولاول علماء ـ ح٣

  ).الأدلة الأربعة(: نهأ
ى دعوى كون موضوع علم الأصول (الأدلة الأربعة) رض علإعتُـ ٤

فإنه لا يشمل موضوعات جملة مما يبحث في علم ؛ بعدم الجامعية
ذهب ، ولهذا الاشكال .وغيرها، مسائل الاستلزاماتالأصول من مسائل، ك

وإلى عدم لزوم ، علمعدم وجود موضوع لهذا ال إلىيين الأصولبعض 
  .وجود موضوع محدد لكلّ علم

الموضوع هو  بأن نلتزم بأن، المتقدم + الاشكال المصنف ردـ ٥
 ما يتوقع أن يكون دليلا كلُّبمعنى: إنه ، بلا تقييدها بالأربعة )الأدلة(

ي يدور حول الأصولوالبحث ، الاستنباطوعنصرا مشتركا في عملية 
  .دليليتها

                                      

  .٨أصول الفقه (محمد أبو زهرة)، ص)١(
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  وفائدته الأصولعلم أهمية : نيالثا المحور
أنه يعنى بتقديم العناصر المشتركة في  الأصولعلم فائدة ـ ١

  .ستعمال في هذه العمليةالاستدلال الفقهي، ويجعلها جاهزة للا
كدور علم ، على هذا الاستنباطفي عملية  الأصولعلم فدور ـ ٢

  .المنطق في الإستدلال بوجه عام
  سابعا: إختبارات

  ت تعليمية تعلُّميةأ ـ إختبارا
  ؟وما فائدة تحديده؟ ـ ما المقصود بموضوع العلم١
رض عتُوبماذا ا؟ الأصولعلم ذكره المتقدمون كموضوع ل الذي ـ ما ٢
  ؟عليه
المتقدمون في تحديد  إليهـ أذكر مثالين لعدم جامعية ما ذهب ٣

  .الأصولعلم موضوع 
٤ـ كيف رد المصنف + من واحد  عدم وجود موضوع إلى ذهب

  ؟الأصولعلم ل
٥ـ يعتمد الفقيه لة فقهية على نمطين مسأ في كلِّ في استدلاله الفقهي

  .لكل منها، ممثِّلا أذكرهما، من المقدمات
  ب ـ إختبارات منظومية

  .الأصولعلم بحث تحديد موضوع لـ بين الطريقة الفنية ١
 علمـ هل تختلف هذه الطريقة عما ذكرناه في بحث >تعريف ٢

  بين ذلك. ؟<الأصول
ذكر المصنف دليلا على لزوم وجود موضوع لكل علم ومنه ـ هل ٣

  علم الأصول؟ ما هو هذا الدليل إن وجد؟
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  ؟الأصولعلم ـ ما الغرض من تحديد فائدة ل٤
  ما دليلك؟ ـ ما هي النسبة بين (العنصر الخاص) و(الجزئي)؟٥

  ثامنا: مصادر إغنائية للبحث
  .الثة للمصنفـ الحلقة الأولى والث١
  .٣٧ص، ١ج، ـ تقريرات السيد الهاشمي٢
  .٢٢ص، الأصولـ كفاية ٣
  .٤ص، ١ج، للمحقق العراقي ،الأصولـ مقالات ٤
  .١٤ص، ١ج، لأبحاث السيد الخوئي الأصولية) (تقريرا الاستنباطـ مباني ٥
علم موضوع ، )الإمام +(تقريرا لأبحاث السيد  الأصولـ تهذيب ٦

  .الأصول
لشيخ حسن بن ل، )الدين وملاذ المجتهدين معالم( صولالأـ معالم ٧

  .موضوع العلم ،زين الدين الشهيد الثاني
  .الأصولعلم موضوع ، الأصولـ قوانين ٨





  )٣( البحث رقم
الحكم الشرعي، هومبادئُ ،هوتقسيم  

  أولا: حدود البحث
  .٢٣ه< صوتقسيم ،>الحكم الشرعي: من قوله 
  .٢٤يطلق على الملاك والإرادة< صوكثيرا ما >: قوله إلى 

  ثانيا: المدخل
 هو البحث ، الأصولعلم من جملة البحوث التي تقدم عادة كتمهيد ل

فهو ليس من ؛ ه<وتقسيم ،وهو >الحكم الشرعي، بين أيدينا الذي
كما هو  الاستنباطإذ ليس عنصرا مشتركا في عملية ؛ يةالأصولالبحوث 

، لإستفادة من هذه العناصر المشتركةبل هو ما يستنبط بعد ا، واضح
  .العناصر الخاصّة إلىبالاضافة 

إنّما هي في الأدلة والعناصر  كلها الأصولعلم ن مباحث وحيث إ
، الحكم الشرعي إلىنها أدلة يراد استعمالها للوصول وحيث إ، المشتركة

 إلى وتقسيماته، وحقيقته، فلابد من فكرة مسبقة عن الحكم الشرعي
؛ التقسيماتوغير ذلك من ، وإلى الواقعي والظاهري، والوضعيالتكليفي 

التي تأخذه  وطريقة تقسيم البحوث، الأدلة عليه إقامةاذ له أثر عظيم في 
  .وترتيبها الفني، مادة بحثية لها

وسيكون الكلام في هذه الحلقة عن الحكم التكليفي أكثر منه عن 
 ثالثة القادمة بعونه تعالىسنتكلم عنه في الحلقة ال الذي الحكم الوضعي، 

  .بشكل أكثر تفصيلا
  :التالية المحاورعن للغرض المتقدم وسنتكلم 

  وتعريف كل منهما، وضعيالو تكليفيال إلىـ إنقسام الحكم ١
  ـ مبادئ الحكم التكليفي٢
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  ـ التضاد بين الأحكام التكليفية٣
  وقائع الحياة جميعـ شمول الحكم الشرعي ل٤
ارات الأم إلىوالظاهري  ،الظاهريوالواقعي  إلىإنقسام الحكم ـ ٥

  والأصول العملية
  الحكم الواقعي والظاهري إجتماعـ ٦
  والقضية الخارجية للأحكام القضية الحقيقيةـ ٧

  .بعونه تعالى الأول والثاني المحورين عنوسنتكلم في هذا البحث 
  ثالثا: توضيح المادة البحثية

  للبحث لالأو لمحورل توضيح المادة البحثيةـ ١
  تكليفي ووضعي إلىوانقسامه  ،تعريف الحكم الشرعي

  الحكم التكليفي والحكم الوضعي إلىأولا: الحكم الشرعي وانقسامه   
  ـ حقيقة الحكم الشرعي وماهيته١

خراجه ، وإنقاذهلاسلامية من أجل هداية الانسان، وإنزلت الشريعة ا
النعيم،  إلىعالى صه تشخَّ الذي النور، فهي الطريق  إلىمن الظلمات 

وكما أن الطريق ؛لابد فيه من علامات مرورية العادي ه السائر نحو توج
، فهكذا الشريعة؛ بما أمكن من الأمان والسهولة واليسر وجهته ومبتغاه

فإنها لمالنعيم، كان لابد من علامات موجهة للانسان  إلى ا كانت الطريق
له تعالى،  طَطَّير كما خَفي هذا الطريق، وإلا، كيف يمكنه أن يس

  ما فيه مصلحة؟!بويعمل  ،يتخلص مما فيه مفسدةف
ة)؛ وهذه العلامات والموجهات هي ما نطلق عليه (الأحكام الشرعي

التي يصدرها الشارع من أجل توجيه الانسان  والقوانين فهي التشريعاتُ
في  وفوزا ،وتنظيمها بما يضمن حياة شريفة كريمة في الدنيا ،في حياته
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  .، وحياة نعيمخرةالآ
هو  وعلى هذا، فالحكم الشرعيلتنظيم  ؛الصادر من االله تعالى التشريع

  في ما يصادفه من مواقف مختلفة متنوعة. وتوجيهه ،حياة الانسان
  التكليفي والوضعي إلىـ إنقسام الحكم الشرعي ٢

ياة ح ا كانت الأحكام الشرعية الوسيلة التي يتخذها الشارع لتوجيهولم
ار أن قسمين رئيسيين؛ باعتب إلىتنقسم الإنسان وأفعاله، فإنها لابد من أن 

تعلق بأفعال الانسان رة مباشرة؛ بحيث يكون بصوالتوجيه يمكن أن ي
مباشرة، فيكون توجيهها مباشرا، ويمكن أن يكون توجيهها بصورة غير 

ن، فهي مباشرة؛ بأن يكون هناك واسطة بينها وبين التعلق بأفعال الانسا
؛ وذلك بتنظيمها لما يمر ولكن بصورة غير مباشرة ،توجه أفعاله ومواقفه

  .به الانسان من أوضاع وحالات
ه مباشرا من الأحكام، فإنه هفأما ما تعلق بأفعال الانسان وكان توجي

يسمى الأحكام التكليفية، وهي الأحكام التكليفية الخمسة المعروفة، فهي 
كليفه وتوجيهه التوجيه العملي المباشر؛ الإنسان عبر ت سلوكتوجه 

  .وسلوكه وذلك بتعلقها مباشرة بعمله وفعله
ة، وأما ما لم يكن له توجيه مباشر بل بالواسطة، فإنها الأحكام الوضعي

 ،والملكية ،الزوجية :وهي جميع الأحكام غير التكليفية، من قبيل
  ، والشرطية، وغيرها.والجزئية ،والبطلان ،والصحة
جية تنظم وضع العلاقة بين الشخصين المتزوجين، والملكية فالزو

لعين أو المنفعة، وهكذا، ومن تنظم وضع العلاقة بين الشخص وا
إنَّما، ه فعل الانسان بصورة مباشرةالواضح أن هذه الأحكام لا توجعبر  و

  .تنظيمها لأوضاع الأمور والأشياء المحيطة به إن صح التعبير
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ـ  في كثير من الأحوالـ الوضعية يترتب عليها  إلا أن هذه الأحكام
أحكام تكليفية؛ وهذا واضح؛ إذ الغرض من هذه الوضعية ـ كما تقدم ـ 

يكون الوضعي  وذلك بأن التوجيه غير المباشر لأفعال الإنسان وسلوكه؛
، التي هي حكم وضعي كما تقدم، الزوجيةكما في  ؛موضوعا للتكليفي

 تكليفيةأحكام مأخوذا في موضوعا ، ستكون إلا أنها بنفسها إذا تحققت
جوب و، وزوجمن قبل ال الانفاق على الزوجةمتعددة، من قبيل: وجوب 

وغير ذلك من الأحكام الوضعية التي تكون ، للزوج على الزوجة التمكين
  )١( موضوعا للأحكام التكليفية.

  مبادئ الحكم التكليفيلمحور الثاني: ـ توضيح المادة البحثية ل٢
  خل بسيطمد

في مباحث الحكم  الأصولمن أهم المباحث التي يذكرها علماء 
رتباط بكثير من شديد الا أنه إذنا من بحث؛ يدن أيالشرعي، هو ما بي
من وجود  ؛ية، كالبحوث التي ستأتي بعده مباشرةالأصولمهمات البحوث 

 عجتمايؤثر في عدم إمكان ا الذي البحث التنافي بين الأحكام التكليفية، 
بشرائط الاجتماع التي سنتكلم عنها في  في موضوع واحد حكمين

جتماع الحكم الظاهري ا سيؤثره هذا الأمر من مشكلة في ا، ومحينها
عتبار الحكم الظاهري، ا إلى ا للوصولموالواقعي، وكيفية الجمع بينه

ما يؤثره هذا البحث في  إلىضافة بالإوإمكان جعله من قبل المولى، 
                                      

 لوضعية تنتزع عن الحكم التكليفي)وسنذكر في الحلقة الثالثة أن بعض الأحكام ا١(
المنتزعتين من وجوب المركب  ؛كما في الشرطية والجزئية وليست موضوعا له؛

المنتزعة  ؛حرمة التصرف بالمال المقبوض بعقد باطلكما في ، وووجوب المقيد. 
  .من الحكم ببطلان العقد
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يذكر آخر  الذي ية الأخرى، كبحث تعارض الأدلة، لالأصوالبحوث 
  .، كما سيأتي بالتفصيل بعونه تعالىالكتاب

 أردنا أن نبين المقصود بمبادئ الحكم، لزم أن نرجع ونحللما إذا و
القوانين في الشريعة الاسلامية، وهي العملية التي نسميها  عملية سن

وحقيقتها،  ،هذه العملية كنه إلىالوصول  إلىوالطريقة عملية التشريع، 
إنما يكون بتحليل عملية التشريع لدى الموالي العرفيين؛ فإنها الطريقة 

  نفسها عند العقلاء جميعا، والشارع سيدهم.
ولأهمية هذه العملية وما سيذكر فيها في هذه الحلقة وفي الحلقة 

  فنقول:الثالثة، فإننا سنتكلم في المقام بالتفصيل، 
  .بمرحلتين: الثبوت والإثبات  كم الشرعي تمرعملية جعل الح إن

  أما عناصر مرحلة الثبوت، فهي ثلاثة، بالتفصيل التالي:
مثلا، لرأينا أن (تشريع الوجوب) لو أخذنا جعل الحكم بالوجوب 

  هذه العناصر الثلاثة هي: الملاك والإرادة والإعتبار.
موجودة في المن قبل المشرع، صة المشخَّأما الملاك، فهو المصلحة 

وما دمنا نتكلم عن الوجوب، فلابد من فرض هذه المترتبة عليه، الفعل، 
   المصلحة شديدة لا يرضى الشارع بتفويتها على المكلف.

والدافع  ،وتعد هذه المصلحة المقتضي لجعل الحكم الشرعي
  لتشريعه، وفي ما نحن فيه: المقتضية للإيجاب.

وأما الإرادة، فهي حب ساني لإيجاد الفعل من قبل ه النفلُع وميالمشر
: وإن شئت، فعبر بقولك، صه من مصلحة فيهالمكلف بسبب ما شخَّ

  .لحرصه على تحصيل تلك المصلحة من قبل العبد
 ،والحب ،الإرادةَلا شك في أن وفي ما نحن فيه من تشريع الوجوب، 
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ة قو مع ة بحيث تتناسبة والشدمن القوستكون  ،النفساني والميلَ
  المقتضي.
ليس عنصرا ضروريا من عناصر عملية إنه عتبار، فعنصر الاوأما 

التشريع، بمعنى: إنه يمكن أن يكون ويمكن أن لا يكون؛ وذلك لأنه 
محض عمل تنظيمي يمارسه عقلاء المشرعين في عملية  وصياغي

 ،ل عليهم هذه العملية؛ ليسهويكون أداة ووسيلة بأيديهم ،التشريع
؛ فبعد ووضوح ،ويسر ،غايتهم من عملية التشريع بسلاسة إلىهم ويوصل
به  تتعلق الذي  الفعلُ صُ، يشخَّت الإرادةُب، وترتَّص الملاكخِّأن شُ
بواسطة هذا الفعل المشخّص المعين ذلك  العبد ، بحيث يحصّلُالإرادةُ

   الملاك.
تتم بها  ،عتجري في عقل المشر نفسيةٌ عمليةٌوبعبارة أخرى: الاعتبار 

في ويثبته  الفعلَ لإرادته، فيعتبرهذا المشرع من قبل  قانونيةُال صياغةُال
لأنه  ؛هو اعتبار وإنَّما، المديون ذمة على الدين ثبوت نظير ؛ذمة المكلف

لا وجود  جرد وعاء اعتباريعمل في الخارج، كما أن الذمة ملا وجود ل
  )١( .له في الخارج

، وهي مرحلة الواقع ونفس الأمر كما مرحلة الثبوته ولازلنا في هذا كلّ
ر عنها أيضايعبولم يبر ،ز الحكم فين، بل لا تزال القضية في المكلَّ إلى بعد

                                      

  قال المصنف في خارج بحثه الشريف: >الوجوب له ثلاث مراحل:)١(
  لم الملاك، أو عالم المصالح والمفاسد.عا -أ

  عالم الشوق، والحب، والبغض. -ب
، الساتر)عبد  بحوث في علم الأصول (حسن عالم الجعل، والإنشاء، والإعتبار<. -ج
 .٣٠٦، ص٥ج
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  كما عند العقلاء. (مجلس الشورى، البرلمان) المجلس التشريعي
تكون العناصر الثلاثة لمرحلة الثبوت قد اكتملت، لتصل النوبة  ،وبهذا

الإبراز، التي تعتمد على ما تم من عنصر قبلها مباشرة؛ لإثبات وامرحلة  إلى
زُفإن كان العنصر الثالث (الاعتبار)، كان المبر هذا العنصر، عن  الكاشف

  .الإرادة زُسبقه مباشرة، وهو الإرادة، وإلا، كان المبر الذي العنصر 
فإن ، وعلى هذا ،كما أن الإبراز إما أن يتم بجملة إنشائية أو خبرية

  الإبراز يمكن أن يكون بثلاثة أساليب:
ـ إبراز الإرادة بجملة خبرية، كما في قول الشارع مثلا: >أريد منكم ١

  الصيام<.
ـ إبراز الاعتبار ـ الكاشف بدوره عن الإرادة ـ بجملة خبرية، كما ٢
}، أو: يه سبِيلًانِ استَطَاع إِلَم وللَّه علَى النَّاسِ حجّ الْبيتوله تعالى: {في ق

  >إعتبرت الحج في ذمة المستطيع< مثلا.
ـ إبراز الاعتبار ـ الكاشف بدوره عن الإرادة ـ بجملة إنشائية، كما ٣

في صيغ الأمر: (صُم، صَلِّ، حج، زَك، خَمس)، وغيرها، وهي المثال 
  الشائع للإبراز.

روأما إبراز الإرادة بجملة إنشائية، فإنه غير متصو.  
ونحن هنا وإن عبفي ـ المراد  إلا أنإبراز الإرادة، ونا بإبراز الاعتبار ر

  )١( .هذين أحدهو إبراز (مرحلة الثبوت) بإبراز ـ الحقيقة 
يمكن أن يستغني عن العنصر الثالث، لينتقل  المشرع فإنوعلى هذا، 

المرحلة الثانية من مرحلتي جعل الحكم الشرعي، وهي  إلىمباشرة 
                                      

الارادة والاعتبار،  :ق هذين، أقصدقد يقال بأنه في الحقيقة إبراز لمتعلَّ الذي و)١(
  الارادة والاعتبار نفسيهما.وهما: المعتبر والمراد لا
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إبراز إرادته للمكلف بصورة مباشرة بأي  إلىلة الإثبات؛ فينتقل مرح

شكل من أشكال الصياغات العقلائية العرفية المختلفة، كأن يقول مثلا: 
وللَّه علَى النَّاسِ حج الْبيت >أريد من المستطيع الحج<، أو أن يقول: {

  . ا أنه في مقام إبراز ما يريدهإذا فهمنا منها عرف )١(}من استَطَاع إليه سبِيلاً
   )الإعتبار(حقيقة مزيد بيان ل

من عناصر التشريع في الحقيقة: إن الصورة الحقيقية للعنصر الثالث و
لا تزال غير مكتملة على الرغم مما سبق بيانه، فما معنى: عالم الثبوت 

التي يتدخل العنصر الثالث فيها ويحققها  ،>تسهيل صياغة القانون<
 ة المكلف؟ بل ما معنىفي ذم الفعلَ ؟ وما معنى: أن الشارع يعتبرللمشرع

الإعتبار لا دور له في حقيقة الحكم، بل  ما اتضح بما تقدم؛ من أن
الحكم تام كامل بمجرد تشخيص الملاك وتعلق الإرادة والحب والميل 

  ذلك الملاك؟ إلىبوصول المكلف 
الأسئلة التي يمكن أن وللجواب على الأسئلة المتقدمة وغيرهما من 

  تطرح في المقام، نقول:
هناك نقطة مهمة لا بد من الإنتباه إليها في المقام، وهي: إننا كنا 

الآن من زاوية نظر المشرع محضا، فكنا نقول:  إلىنلاحظ عملية التشريع 
ة التشريع لعملي ه، إلا أنه، ويبرزُه، ويعتبرالملاك، ويريد صُإنه يشخِّ

الزاوية الأولى، وهي  إلىى لا بد من لحاظها ولو بالإضافة زاوية أخر
  ب بالتشريع.ف، أو المخاطَزاوية المكلَّ

عملية التشريع من هذه الزاوية كما هو الواقع عند  إلىولو نظرنا 
ون بتوافر الحكم على مجموعة من هم يهتمعقلاء المشرعين، لوجدنا أنّ

                                      

 .٩٧آل عمران: )١(
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نظر الإعتبار، من قبيل: أن كم ببالح خذ فيها المخاطبالشروط قد أُ
لا يمكن تطبيقه من  مقدورا عليه، وإلا، فما فائدة تشريعٍ يكون التشريع
  قبل المكلف؟!

ما له شديد العلاقة  :شروط أخرى، من قبيل إلىوهكذا الأمر بالنسبة 
للمراد من قبل  نالبي الواضح الدقيق بما نحن فيه، وهو التشخيصُ

هو هذه الصفة؛  الجيد التشريعِ من صفات ك؛ فإنالمشرع، من فعل أو تر
المكلف في تشخيص ما أريد منه ودخل في عهدته، ولا  حيث لا يحتار

  في ما يفرغ به تلك العهدة ليكون عبدا مطيعا متبعا للشريعة.
وهنا بالضبط يأتي دور عنصر الإعتبار؛ فوظيفته تحديد ما تعلقت به 

لمصلحة التي شخصها المشرع في الفعل بحيث يحقق للمكلف ا ؛الإرادة
  تحقيق هذا الهدف. إلىبصورة واضحة تضمن الوصول 

لاحظ أننا لازلنا نتكلم في مرحلة الثبوت لا الإثبات والإبراز، ولاحظ 
أن هنا أمرين مهمين يتدخلان في المسألة محل البحث، وهما: ـ أيضا ـ 

نما متعلق الإعتبار >المعتبر<، والإعتبار، ومتعلق الإرادة >المراد<، بي ،الإرادة
وهو ما يجعل في عهدة المكلف، ليلتالية من مرحلتي في المرحلة ا زَبر

  الجعل والتشريع، وهي مرحلة الإثبات والإبراز.
 إلىهذين العنصرين المهمين، ولضمان وصول المكلف  إلىوبالنظر 

ق الملاك يحقِّ الذي لتشخيص مراده  وسيلةًالعاقل الملاك، فإن للشارع 
 يقوم بواسطة هذه العملية بتحديد مصب إذعملية الإعتبار؛  يللعبد، وه

للعبيد طاعته حقجعل في ، وهو ما كنا نعبر عنه بتشخيص وتحديد ما ي
وذمته هدة المكلفعبحيث ي ،عتبر طيعا بالإتيان به، ويتمكن من تفريغ م

ذمته بذلك، ويعاصيا بعدم ذلك. عتبر  
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  هومركز تحديد مصب حق الطاعةطريقتان ل
ا كان المطلوب هو ، لم، أعني: عملية الجعل والاعتباروفي هذه العملية

التشخيص والتحديد المتقدمان، فإن المشرع له كامل الصلاحية في 
ونحن نفترض أنه  ـ  اختيار إحدى طريقتين، ولما كان هو المشرع

 العقلَ فإن ـ الىمشرع ومولى واجب الطاعة كما في حالته سبحانه وتع
يحكم أنه كما له حق الطاعة علينا، فإن له حق ومركز هذا  تحديد مصب

  :، والطريقتان هماالحق
ه في دخلُي الذي د ص المحد: التحديد المباشر للفعل المشخَّالأولى

  لحق الطاعة. بحيث يكون هو المصب ،العهدة
والمع وطبقا لهذه الطريقة، سيتطابق المرادر، فالمرادهو الفعلُ تب 

به  قتعلَّ الذي  فس المشرع، والمعتبرفي نَ المشخصُ المحدد الخاصُّ
خِّوشُ الإعتبارص مركزا لحق الطاعة هو عذلك الفعل. ين  

هدة المكلف، في ع أو الشيءِ ذلك الفعلِ مقدمةَ : أن يجعلَالثانية
هو  الذي الفعل  إلىأنها تؤدي  م المشرععلَالتي ي ولكن، المقدمةَ

  المراد.  : الفعلَعنيللغرض، أ قالمحقِّ
وطبقا لهذه الطريقة، لن يتطابق المراد ر؛ فالمرادهو الفعلُ والمعتب 

به  تعلق الذي  في نفس المشرع، والمعتبر المشخصُ المحدد الخاصُ
خِّوشُ الإعتبارص مركزا لحق الطاعة أمر مختلف آخر.  

الطاعة في الطريقة الثانية منصبا على  سيكون حقوبعبارة أخرى: 
المقدمة ابتداء، وإن كان الشوق والإرادةُ المولوي متعلق بها إلا تبعا. غير  
، لأمكن أن نضرب مثالا لكلتا الطريقتينولو أردنا أن نضرب مثالا 

تعلقت  الذي بقضية الإنتهاء عن الفحشاء والمنكر مثلا؛ فهذا هو الملاك 
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رادة في المرحلة الأولى، إلا أن هذا الانتهاء لما كان المولى يعرف به الإ
، في الكثير من الأحيان أنه مما سيشتبه على المكلف الطرق الموصلة إليه

كما هو الحال الآن في ما نشاهده من مديات وخرافات وعرفان كاذب ع
زائف، فقد تدخل المشرع ليعين ما ييضمن  )فعل(هدة من دخل في الع

ن أنذلك يكون عن طريق الوظائف  تحقيق الملاك المتقدم، فعي
المحددة المشخصة في الشريعة الاسلامية لا غيرها من الطرق، فجاء 

، )١(}وللَّه علَى النَّاسِ حج الْبيت من استَطَاع إليه سبِيلاًقوله تعالى: {
غير ذلك من الطرق  إلى، )٢(}كُتب علَيكُم الصِّياموقوله تعالى: {

فإن هذه الأمور يمكن أن نقول بأنها ليست هي ما أراده  ؛والأحكام
هذه مجرد مقدمات يعلم المولى أنها  وإنَّماالمولى في المرتبة الأولى، 

  الإنتهاء عن الفحشاء والمنكر. والمراد، وه إلىمؤدية 
تعلق الإبراز بالإرادة فالابراز هنا تعلق بالاعتبار لا الإرادة، ويمكن أن ي

بأن يقول مثلا: >أريد الانتهاء عن الفحشاء<، فيكون المبرز الإرادة مباشرة 
  لا الاعتبار.

ل بآية أو رواية أو غيرهما أننا عندما نمثِّ إلى ،ومن اللازم الإلتفات هنا
المراد  وإنَّمافي المقام، فإننا لا نقصد أن الإعتبار هو هذه الأدلة بنفسها، 

ه، الطاعة ومصب ذه الأدلة تبرز ما قام الإعتبار به من تحديد حقأن ه
ز بعد ذلك ليبرِ أو أي دليل آخر) ،أو الروايات ،ياتلآ(ا ليأتي الدليل

  لكي لا تقع في ما وقع فيه البعض. ذلك الإعتبار، فانتبه،
  نقول:  من عملية التشريع، بعد جميع ما تقدم

                                      

 .٩٧آل عمران: )١(

 .١٨٣البقرة: )٢(
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أكان المبرز الإرادة أم الاعتبار، فقد تم ، سواء براز من المولىإذا تم الإ
الحقيقتين التاليتين: إلىيصل العقل  ،بهذا التشريع  
ولا يجوز بالفعل،  على العبد الاتيان المولى أصبح من حقالأولى: 

للعبد المخالفة؛ إذ المفروض أن المشرع مولى، والمولى هو من له حق 
  .مولويته لحق قضاءًد الاتيان بالفعل المولوية ولزوم الطاعة، وعليه، فعلى العب

الثانية: وهي حقيقة تنتزع من الحقيقة السابقة منبثقة عنها، وهي ما 
، مراده إلىالصادر منه بقصد التوصل  ،رادتهإبراز المولى لإ ينتزعه العقل عن

نحو  بعث المولى العبد>بأن نقول:  ،البعث :من قبيل ،عناوين متعددة من
 أوه نحو الصلاة<، : >حركَالتحريك، كما في قولنا والصلاة< مثلا، أ

  .ونحو ذلك من التعابير<، الصلاةعليه  >أوجب (الإيجاب)، كما في قولنا:
  وسيأتي في التطبيقات نقل عملية تشريع عقلائية بعونه تعالى.

  رابعا: متن المادة البحثية
وتقسيمه ،الحكم الشرعى  

 حياة من االله تعالى لتنظيمٍ رالصاد هو التشريع :الحكم الشرعى
  .هوتوجيهِ ،الانسان

  وهو على قسمين: 
توجيه )١(ولها ،التى تتعلق بأفعال الانسان :حكام التكليفيةأحدهما: الأ

  .عملى مباشر
التى ليس لها توجيه عملى مباشر، وكثيرا ما  :حكام الوضعيةوالاخر: الأ

ضوعا لوجوب التى تقع مو ،كالزوجية ؛تقع موضوعا لحكم تكليفى
 .مثلا )٢(النفقة

                                      

 مادامت تتعلق بأفعال الإنسان، فهي مما يوجه توجيها عمليا مباشرا.)١(

 الذي هو حكم تكليفي. )٢(
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  الحكم التكليفى ئمباد
كما يمارسها  ـ)٢(كالوجوبـ  التكليفى الحكمِ)١(لنا عمليةَونحن إذا حلَّ

حداهما: مرحلتين: إ إلىنجد أنها تنقسم  ،مولى فى حياتنا الاعتيادية أى
  .ثبات والابرازخرى مرحلة الإمرحلة الثبوت للحكم، والأ
من  عليه الفعلُ ما يشتملُ دلثبوت يحدفالمولى فى مرحلة ا

حتّ ،وهى ما يسمى بالملاك ،)٣(صلحةمى إذا أدرك وجود مصلحة 
بدرجة إرادةٌ تولدتْ ،)٤(فيه معينة لذلك الفعل بدرجة مع  تتناسب

المصلحة من  جعليةً ه صياغةًيصوغ المولى إرادتَ ،، وبعد ذلك)٥(دركةالم
٦(نوع الاعتبار، فيعتبر( َالفعل على ذمفالمكلَّ ة)٧(.  

  .و(اعتبار) ،)رادةٌإو( ،)فى مرحلة الثبوت (ملاكـ إذن ـ فهناك 
عنصرا ضروريا فى مرحلة الثبوت، بل يستخدم غالبا وليس الاعتبار 

كعلٍم تنظيمى وصياغى اعتاده المشرعون والعقلاء، وقد سار الشارع 
  على طريقتهم فى ذلك. 

لين وأو بعنصريها الأ ،ل مرحلة الثبوت بعناصرها الثلاثةتمااكوبعد 
                                      

 أي: جعل الحكم التكليفي.)١(

 لك.الوجوب مجرد مثال، فلا تختلط عليك الأوراق، وقد نبهنا على ذ)٢(

إنما قلنا: >مصلحة<؛ لأن الكلام ـ كما نبهنا ـ في جعل الحكم التكليفي، وهو )٣(
 الوجوب، ولو كان الكلام في تشريع الحرمة، لقلنا: >مفسدة<.

 وهي المصلحة الشديدة غير القابلة للتفويت.)٤(

ولما كانت المصلحة شديدة، كانت الإرادة إلى تحقيق الفعل والاتيان به شديدة )٥(
 ضا متناسبة مع المصلحة المدركة.أي

 هذه الجملة تفسيرية لما تقدمها مباشرة؛ فهي تفسر (الصياغة الجعلية من نوع الاعتبار).)٦(

 وبعبارة: يوجب عليه الفعل، ولكن المكلف لا يدري بجميع ما تقدم إلى الآن.)٧(
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برز فيها المولى ثبات، وهى المرحلة التى يالإ مرحلةُ أتبد ،على أقل تقدير
بج١(ملة إنشائية(أو خبرية)مرحلةَ)٢ عٍبداف الثبوت من الملاك والارادة.  

منكم  ريدأ>: ، كما إذا قال)٣(رادة مباشرةًبالإ قد يتعلق برازُوهذا الإ
للَّه {َ، كما إذا قال: )٤(رادةعن الإ بالاعتبار الكاشف ، وقد يتعلق<كذا

جلَى النَّاسِ حع تيبِيلًا الْبس هإِلَي تَطَاعنِ اس٥(}م( .  
من المولى برازُهذا الإ وإذا تم، قضاءًـ ه على العبد من حقِّ أصبح 

لحق مولوي٦(هت( ـالفعلب الاتيان)٧(العقلُ ، وانتزع)عن إبراز المولى )٨
 :من قبيل ،متعددةً مراده عناوين إلىل منه بقصد التوصُّ الصادرِ)٩(رادتهلإ

   )١١(.هماونحو ،)١٠(والتحريك ،البعث
                                      

 شرب الخمر<.كالجملة الأمرية، كقوله مثلا: >صُم إلى الليل<، وكذا النهي: >لا ت)١(

أي: خبرية في مقام الانشاء، كقوله بعد السؤال عن قطرة بول أصابت الثوب: )٢(
 >يغسل الثوب من البول مرتين بالماء القليل<.

 فيكون المبرزُ (المراد).)٣(

 فيكون المبرز هو (المعتَبر).)٤(

 فقوله تعالى هذا ظاهر في جعل (اعتبار) وجوب الحج في ذمة المكلف.)٥(

 الذي يحكم به العقل. )٦(

 من قبل العبد.)٧(

أي: بالاضافة إلى انتزاعه ما تقدم؛ من أن من حقه على العبد الاتيان بالفعل، )٨(
 فكلاهما من الأحكام الانتزاعية المنتزعة عن الابراز، أي: عن مرحلة الاثبات.

 أو اعتباره.)٩(

لعناوين هي: الزجر، في جعل الوجوب كما قلنا، وأما في النهي، فسيأتي، ان ا)١٠(
 والردع وما ماثلهما.

 كالإيجاب مثلا.)١١(
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  خامسا: تطبيقات ونكات منهجية
  التطبيق الأول

ما ، تأملها، وحاول أن تقارن بينها وبين التالية القانونيةالعبارة إليك 
، وخاصة والتشريع بها الجعلُ في المراحل التي يمر بحثذكرناه في ال

  العنصر الثالث من عناصر مرحلة الثبوت، وهو الإعتبار:
التشريع والدين مصدرين أصليين للقاعدة القانونية في مصر  >يعد

مصدر القاعدة  أي: ولبنان، ويعتبر التشريع هو المصدر الأصلي العام،
جميع المسائل بشكل عام، أما الدين، فكما أشرنا سابقا، فهو  القانونية في

  مصدر أصلي خاص بمسائل الأحوال الشخصية وحدها....
يقصد بالتشريع كمصدر رسمي للقاعدة القانونية: قيام السلطة صاحبة 
الإختصاص بوضع القواعد القانونية في صورة مكتوبة.... والسلطة 

السلطة التشريعية، وهي تتمثل في المختصة بإصدار التشريع هي عادة 
  مصر في مجلس الشعب، وفي لبنان، فهي تتمثل في مجلس النواب....

سن التشريع العادي: يقصد بالتشريع العادي: مجموعة القواعد 
القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية في الدولة في حدود اختصاصها 

شريع اسم القانون المبين في الدستور، ويطلق على هذا النوع من الت
بالمعنى الضيق لهذه الكلمة... ويحتاج سن التشريع العادي لمراحل 

  . مختلفة...
  المرحلة الأولى: إقتراح التشريع

يبدأ وضع التشريع أو سنه بالإقتراح، بمعنى: عرضه على السلطة 
التشريعية. وقد جعل الدستور المصري اقتراح التشريع حقا لرئيس 

  من أعضاء مجلس الشعب.... الجمهورية ولكل عضو
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الدستور اللبناني لا يفرق من حيث إجراءات العرض على مجلس 
النواب بين اقتراح القانون المقدم من الحكومة أو من أحد أعضاء 

اللجنة المختصة لفحصه وتقديم  إلىالمجلس، فكل منهما يحال مباشرة 
  المجلس. إلىتقرير 

  المرحلة الثانية: المناقشة والتصويت
عد أن تقدم اللجنة المختصة تقريرها عن مشروع القانون، تقوم ب

بعرضه على المجلس لكي تجري مناقشته في ضوء ما انتهى إليه التقرير 
  من آراء....

الأصل أن موافقة مجلس الشعب على مشروع القانون تعتبر كافية في 
  إتمام عملية سن التشريع....

قانوني بسن السلطة المختصة نفاذ التشريع: يتوافر للتشريع وجوده ال
له، لكن هذا الوجود القانوني لا يكفي لنفاذ التشريع في حق المخاطبين 
بأحكامه، ويلزم لتحقيق هذا النفاذ اتخاذ إجراءات قانونية معينة هي 

  الإصدار والنشر...
يقصد بالإصدار أمر رئيس الجمهورية بتنفيذ القانون... ويقصد به في 

التشريع، فالإصدار يعد بذلك بمثابة شهادة الميلاد الواقع: إثبات وجود 
بالنسبة للقانون الجديد، كما يقصد به من ناحية أخرى: أمر رئيس 
السلطة التنفيذية لجميع أعضاء هذه السلطة وعمالها بتنفيذ التشريع 

  الجديد، فيصبح واجب النفاذ....
  ثانيا: النشر

اطبين بالقاعدة تمكين المخ إلىيهدف  الذي النشر هو الإجراء 
 الذي القانونية من العلم بوجودها والإطلاع عليها، وإذا كان الإصدار هو 
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  يجعل التشريع نافذا، فعملية النشر هي التي تجعله ملزما....
) من الدستور المصري بأن تنشر القوانين في ١٨٨وتقضي المادة (

د شهر الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بع
  )١(من اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعادا آخر<.

  التطبيق الثاني
قد يترتب الحكم التكليفي على الحكم الوضعى، كالحكم بوجوب 

وذلك بأن يكون موضوعا الإنفاق، المترتب على الحكم بالزوجية، 
  للحكم التكليفي، كما تقدم في البحث.

 عكس الحالة السابقة،ية، وغيره؛ لتكتشف راجع كتاب اللمعة الدمشق
كعدم صحة  ؛بعض الأحكام الوضعية على الأحكام التكليفيةترتب  أي:

  بيع مال الغير، المترتب على حرمة التصرف به مثلا.
  الثالثالتطبيق 

  في البحث: بك واستفد منها في فهم وشرح ما مر ،لاحظ المادة التالية
  أربعا: تبمرا للحكم الشرعي كر أنذُ

  المرتبة الأولى: مرتبة الإقتضاء والشأنية (مرحلة الحكم الإقتضائي أو الشأني)
هذه المرتبة من مراتب الحكم: أن يكون من شأن الفعل أو  ومعنى

الترك مثلا أن يمن الأحكام؛ وذلك من جهة  جعل في مورده حكم
بقه، اشتماله على ملاك (مصلحة أو مفسدة) يقتضي جعل الحكم على ط

اًتكليفي اًكان الحكم أم وضعي.  
وعلى هذا، فالحكم الشأني، هو: الحكم في مرحلة الملاكات 

                                      

. راجع أيضا: مبادئ القانون، ٢٠٣ـ ١٨٢، ص١المدخل لدراسة القانون، ج)١(
 .١٢٨ـ ١٢٥علم القانون، ص إلى. المدخل ٣٨ـ ٣٤ص
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والمبادئ، كما أن د وجود المصلحة أو المفسدة لا يعني أبدا لزوم مجر
  وجود حكم من الأحكام، حتى لو قطعنا بوجود ذلك الملاك.

حكما فعليا لو لم  أن يستتبع شأنهوبعبارة أخرى: الفعل أو الترك من 
  ما.هعلى طبق لا حكم ،عه بالمانِابتلائ بالمانع، فمع لِيبت

وهذا نحو من : >ه الشريفبحثخارج في  + وبعبارة المصنف
لا دخل لإعمال المولوية فيه؛ لأنّه ثبوت  الذي الثبوت التكويني للحكم، 

والملاك ،ملاكي مطلب ١(<.تكويني(  
  بة الإنشاء (الحكم الإنشائي)المرتبة الثانية: مرت

 ،وتشريعه ،هذه المرتبة من مراحل الحكم، هي: جعل الحكم وحقيقةُ
  . وإنشاؤه طبق المصالح والمفاسد الكامنة في الأشياء على موضوعه الكلّي

ينبغي الإلتفات إليه هنا أيضا، هو أنه لا إرداة أو كراهة  الذي إلا أن 
لة من مراحل الحكم؛ فالإرادة في الحكم في هذه المرح فعلية بعد

تصيران فعليتين  وإنَّمان بعد، تيهما ليستا فعليإلا أنَّ والكراهة موجودتان،
ة.في المرحلة اللاحقة، وهي مرحلة الفعلي  

ا يعلم المكلف عل وشُومن هنا، فإن الحكم يمكن أن يكون قد جع، ولمر
ز والإعلام، كما تقدم في الإبرا إلىبه؛ لعدم إبرازه، بعدم وصول المرحلة 

  .، من تأخر مرحلة الإعلام والإبراز عن مرحلة الجعل والتشريعالبحث
  المرتبة الثالثة: مرتبة الفعلية

لبعث والزجر ا وتسمى أيضا بمرحلة البعث والزجر، وبعبارة أخرى:
المنتزَ الفعلىنشاء المولى بداعي التحريك الفعلى نحو إعن مرحلة  ع
التي يصير الحكم فيها فعليا؛ وذلك بتحقق  بها: المرحلةَونعني  ،العمل

                                      

  . ٤٣، ص٩جالساتر)، عبد (حسن  بحوث في علم الأصول)١(
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   موضوعه وما أخذ فيه من القيود والشروط والأجزاء في الخارج.
وبعبارة أخرى: مرحلة تعلق الإرادة الفعلية أو الكراهة بشيء من 

  )١( الأشياء، للتحريك.
 هي مرتبة الفعلية؛ فإن الحكم قال المصنف + في بحثه الخارج: >

يوجد وجودا إنشائيا، قد يكون على طبقه إرادة فعلية للتحريك،  ذيال
ينشأ لأجل تسجيل صيغة قانونية في نفسها  وإنَّماوقد لا يكون ذلك، 

مرحلة الفعلية بالتدريج، وهو ما يسمى  إلىعلى العبد، ثم إيصالها 
عبارة بمسودة قانون، أو مشروع قانون، لا بقانون فعلي، إذن، فالفعلية 

)٢(عن أن يكون على طبق ذلك الإنشاء إرادة فعلية للتحريك<.
 

  المرتبة الرابعة: مرتبة التنجز (مرحلة استحقاق العقاب والثواب)
المكلف، ما  إلىونعني بها: المرحلة التي يصل الحكم الفعلي فيها 

هذه المرحلة بدون إبراز الحكم ووصوله  إلىيعني: أن الحكم لا يصل 
لف، فهي مرحلة متقومة بالوصول والعلم، وبدونهما، لا حكم المك إلى

  )٣( هو متوقف عند المرحلة السابقة عليها. وإنَّمافي هذه المرحلة، 
ومعنى الكلام المتقدم: أن هذه المرحلة هي المرحلة التي يحكم فيها 

لْالعقل بالإستحقاق بعد الوصول، سواء أكان ذلك الوصول بعلْم أم عمي 
ز تعبير عن حكم العقل بلزوم الإمتثال فمرتبة التنج يقولون.كما 

                                      

  )المصدر السابق.١(
بحوث في علم . وراجع: ٤٤، ص٩، ج)الساترعبد ( لبحوث في علم الأصو)٢(

  .١٩٤، ص٤، ج)(الهاشمي الأصول
دراسات في علم . وراجع أيضا: ٢٥٨، ٢٧٨، ١٥٨ص، كفاية الأصول)راجع: ٣(

  .٦٥ـ ٦٤، ص٣، جالأصول
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  واستحقاق العقاب على المخالفة.
كما أن معنى الكلام السابق أيضا، هو: أن استحقاق العقاب متوقف 

الحكم البالغ مرتبة البعث هو  الذي ـ  الحكم الفعليعلى العلم، وأن 
والنهي حقيقة،  مرالناشئ عن الأمن المراتب المتقدمة، و والزجر

الموضوع للتنجيز هو  ـ تبع للعملالمسبب عن الإرادة والكراهة، والمستَو
  واستحقاق العقاب. والمعصية

وأمفهو الحكم الفعلي البالغ مرتبة الداعوية العقلية  ،زا الحكم المنج
  المكلف. إلىلوصوله  ؛بسبب ارتفاع العذر عن مخالفته ؛الفعلية

  سادسا: خلاصة البحث
  منه تعالى لتنظيم حياة الإنسان. التشريع الصادر: الحكم الشرعي ـ١
فعال الإنسان، ويوجهها بصورة يتعلق بأ الذي هو التكليفي ـ الحكم ٢

لك، وبين الحكمين علاقة قوية لم يكن كذ ، فهو مامباشرة، وأما الوضعي
  جدا؛ إذ قد يكون الوضعي موضوعا للتكليفي.

يفي، فلكي نكتشفها، لابد من تحليل عملية ـ وأما مبادئ الحكم التكل٣
الحكم والتشريع كما يمارسها الموالي العرفيون، ولو أخذنا عملية تشريع 

  .مرحلتين: الثبوت، والإثبات إلىالوجوب مثلا، لوجدنا أنها تتحلل 
وفي مرحلة الثبوت، يحدد المولى ما يشتمل عليه الفعل من مصلحة ـ ٤

  .صوغ هذه الإرادة صياغة جعلية من نوع الإعتبارفتتولد عنده إرادة له، ثم ي
وأما مرحلة الإثبات، فهي مرحلة الإبراز للمرحلة الأولى بدافع الملاك ـ ٥

  والإرادة، وهذا الإبراز، إما ان يكون متعلقا بالإرادة مباشرة، أو بالاعتبار.
حق المولى على أولهما:  أمرين: ينتزع العقلوبتمامية المرحلتين، ـ ٦ 
وثانيهما: بعد تعلق إرادته به بصورة شديدة،  ؛الإتيان بهذا الفعلببد الع
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  والتحريك. ،عناوين متعددة، منها: البعثتولد 
  سابعا: إختبارات

  أ ـ إختبارات تعليمية تعلُّمية
  ما يلي:ـ عرف ١

  .الحكم الوضعي، الحكم التكليفي، الحكم الشرعي
كم؟ ومن أي نوعي إذا قال المولى: >الكذب حرام<، فأين الحـ ٢

  الحكم هو؟ لماذا؟
  ؟والحكم الوضعي، ـ ما العلاقة بين الحكم التكليفي٣
أن عنصر الاعتبار بعد ما تقدم في الدرس بـ لماذا يمكن أن نقول ٤

  ليس داخلا في روح الحكم؟
٥أن عنصر الاعتبار ليس ضروريا في مرحلة الثبوتقولهم به ـ وج.  

  ب ـ إختبارات منظومية
  ؟تكليفي ووضعي إلىوانقسامه فائدة البحث في حقيقة الحكم،  ـ ما١
وللَّه {: ـ لماذا لا نقول بأن الحكم الشرعي هو نفس الآية التي تقول٢

  ؟}علَى النَّاسِ حج الْبيت منِ استَطَاع إِلَيه سبِيلاً 
ن هناك أم أ، ـ هل تتعلق الأحكام الشرعية كلها بأفعال الإنسان٣
  ؟اما تتعلق بغيرهأحك
عنده سبحانه وتعالى  التشريعن عملية أ الأصولعلماء  فركيف عـ ٤

  ؟الثبوت والإثبات: مرحلتين إلىتنقسم 
  ؟في المقام ـ لماذا تقدمت مرحلة الثبوت على مرحلة الإثبات٥
هل يمكنك أن تصور حالة يكون فيها عنصر الاعتبار ضروريا في ـ ٦

  ذلك.عملية التشريع؟ فصِّل 
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  ثامنا: مصادر إغنائية للبحث
  .ـ الحلقة الأولى والثالثة للمصنف +١
. بحوث في ٤٤، ص٩ج)، عبد الساتر(بحوث في علم الأصول ـ ٢

  .١٩٤، ص٤، ج)الهاشمي(علم الأصول 
  .١٧٦ص، ١ج، (السبحاني) الأصولـ تهذيب ٣
(تقريرا لأبحاث الميرزا النائيني الأصولية)، للشيخ  الأصولـ فوائد ٤

  .٣٨٤ص، ٤ج، الكاظمي
  .٢١ص، ١ج ،السيستانيعلي للسيد  ،الأصولعلم ـ الرافد في ٥



  )٤( البحث رقم
  )٢مبادئ الحكم التكليفي (

  أولا: حدود البحث
  .٢٤< ص...وكثيرا ما يطلق على الملاك>: من قوله 

  .٢٦< ص...>التضاد بين الأحكام التكليفية: قوله إلى
  ثانيا: المدخل
وقد ذكرنا ، في بحث مبادئ الحكم التكليفيـ يزال  ولاـ كان الكلام 

ـ لو أخذنا الوجوب مثالا ـ تمر  أن عملية الحكم عند الموالي العرفيين
تحديد المصلحة : هي، التي تحتوي على ثلاثة أمور، الثبوت: بمرحلتين

عتبار هذا ثم ا، وإرادة هذا الفعل ذي المصلحة، الموجودة في الفعل
  بد.في ذمة الع الفعل

العنصرين بأو لا أقل ، كتمال هذه المرحلة بعناصرها الثلاثةوبعد ا
لو لم  (مراده) حيث يبرز فيها المولى إرادته؛ تبدأ مرحلة الإثبات، الأولين

إن كان هيكن اعتبار، أو اعتبار (همعتبر) ،فإذا أبرز ،التشريعت عملية تم.  
؛ لذلك البحث فهو إكمال، هذا بحثناوأما ، ذكرناه سابقا هذا ما

طرحناه في البحث السابق كله؛ إذ  الذي وبالدقة: هو المقصود من ذلك 
، ن مبادئ الحكم التكليفيلا ننس أن الغرض إنما كان تشخيص وتعيي

  بدون عملية التحليل المتقدمة الذكر. لم يكن ليتم الذي الأمر 
لة الشام ،كام التكليفية الخمسةمبادئ كل حكم من الأحوسنذكر هنا 

، ، وهي الحكم الخامس من الأحكام التكليفيةباحة بالمعنى الأخصللإ
خلو الفعل المباح من  :بمعنى ؛فنذكر أن ملاكها قد يكون لا إقتضائيا

بأن تنشأ عن وجود ملاك في أن ؛ وقد يكون اقتضائيا، ملاك الإلزام
  .ولا بالترك، م بالفعلملزَ ف غيريكون المكلَّ
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  البحثيةثالثا: توضيح المادة 
  المقصود بمبادئ الحكم وروحه لمحور الأول:توضيح المادة البحثية لـ ١

  بعد جميع ما تقدم، نقول:
وهما العنصران اللازمان في  ـ كثيراً ما يطلق على الملاك والإرادة

افتراض أن وهذا مبني على ؛ اسم (مبادئ الحكم) ـ مرحلة الثبوت
 الاعتبار أي: ،مرحلة الثبوتصر عناالحكم نفسه هو العنصر الثالث من 

والجعل والوجوب مثلا، فيكون الملاك والإرادة  ـ على هذا ـ مبادئ 
  )١(للحكم.

وهنا حقيقتان يجب أخذهما بنظر الاعتبار في المقام؛ لما سيترتب 
  ، وهما:بعد ذلك عليهما من أمر مهم

لحكم الأولى: أنه لما كانت هذه هي المبادئ، فإنها ستكون بنفسها روح ا
  .وحقيقته؛ فإن روح الحكم وحقيقته إنما هي بما يحمله من مبادئ

فهذه هي المفسدة الموجودة فيه،  الكذب ـ مثلا ـروح حرمة وعليه، ف
، وهي البغض الإرادة الناشئة من هذه المفسدة إلىبالاضافة الملاك،  هي

  . الحكم بالحرمة إلىالشديد بالنسبة 
هو روح  لحكم العقل بوجوب الامتثالموضوعا يقع  الذي الثانية: أن 

  الحكم، وفي المقام: نفس الملاك ونفس الإرادة كما تقدم قبل قليل.
وما سيترتب على الحقيقتين المتقدمتي الذكر، هو أننا لو فرضنا أن المولى 

سيحكم العقل فالمفروض أن جعل، و أبرز الملاك والإرادة من دون اعتبار
  على عملية الاعتبار والانشاء.بوجوب الامتثال، ولن يتوقف 

وعلى سبيل المثال: تارة يعتبر المولى وينشئ ويبرز الاعتبار بقوله: 
                                      

 .٧٤، ص٤، جراجع: دراسات في علم الأصول)١(
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لوجوب  ؛يجب على العبد التحرك نحو الصلاة ،>صل<، وفي هذه الحالة
  امتثال الأمر الصادر من المولى.

وتارة أخرى، يقول مثلا: >النار لمن لا يصلي<،  ففي هذه الحالة الثانية 
م العقل بوجوب الامتثال ووجوب التحرك أيضا، على الرغم من يحك

  .ةرادالإللملاك و الجعل، وأن الموجود هو مجرد إبرازٍعدم الاعتبار و
المولى لإبراز الملاك والإرادة  يكفي تصديوعلى هذا، صح أن نقول: 

في حكم العقل بوجوب الامتثال، ولا يتوقف  مراده إلىبقصد التوصل 
  .بعد اتضاح روح الحكم وحقيقته ومبادئه ؛الاعتبار هذا الحكم على

  مبادئ الأحكام التكليفية الخمسة الثاني:توضيح المادة البحثية للمحور ـ ٢
بعد أن اتضح أن (مبادئ الحكم) هي الملاك والإرادة، لابد من الكلام 

  دئ كل حكم من الأحكام التكليفية، فما هي هذه المبادئ؟افي مب
  بالوجوب  مبادئ الحكمـ ١

شديدة، المصلحة ال :، فالملاكالوجوبالحكم بمبادئ  إلىأما بالنسبة 
التي تناسب تلك الشدة التي في للفعل، شديدة المحبوبية ال :والإرادة

المصلحة، فتكون بدرجة لا يرضى الشارع بترك ما تعلق به الحكم، وهي 
  درجة الالزام بالإتيان بالفعل.

  مبادئ الحكم بالحرمة ـ ٢
، وأما الارادة، شديدةال المفسدة :، فالملاكالحرمةالحكم بمبادئ ما وأ

  ، وهي درجة الالزام بترك الفعل.للفعل شديدةالمبغوضية فهي ال
  مبادئ الحكم بالاستحباب ـ ٣

ولكنها  ،، فهي مبادئ الحكم بالوجوبالاستحبابوأما مبادئ الحكم ب
كان الحال عليه في الإلزام بالفعل كما  إلىليست من الشدة بحيث تصل 
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  .بترك الفعل الترخيصتبقى على حد بل الحكم بالوجوب، 
  مبادئ الحكم بالكراهة ـ ٤
، فهي مبادئ الحكم بالحرمة، ولكنها الكراهةالحكم بمبادئ أما و

تبقى على حد بل الإلزام بالترك،  إلىليست من الشدة بحيث تصل 
ز فعله بدون إثم بالإتيان بالفعل، فيبقى المكروه مما يجو الترخيص

  .وعقوبة
   بالإباحةمبادئ الحكم ـ ٥

  معنيان:، فلها باحةوأما  الإ
  ـ الإباحة بالمعنى الأخصأ

  الحكم الخامس من الأحكام التكليفية.ويقصد بها 
  الإباحة بالمعنى الأعم ـب 

الفعل بمعنى عدم الإلزام، فتشمل الأحكام الثلاثة التي فيها رخصة 
  والكراهة. ،الاستحبابوبالمعنى الأخص، الإباحة هي: والترك، و

وعندما نتكلم عن المبادئ في المقام، فإننا نتكلم عن مبادئ الإباحة 
  بالمعنى الأخص طبعا؛ فقد تقدم مبادئ الحكمين: الاستحباب والكراهة.

  قسمين: إلىنقسم ي الملاك إلىالإباحة بالنسبة الحكم بو
  اقتضائيةالأول: الإباحة اللا 

تنشأ عن خلو الفعل المباح من أي ملاك (مصلحة   حة التيوهي الإبا
  من ملاكات الأحكام التكليفية الأربعة المتقدمة الذكر. أو مفسدة)

 فيوجب الفعل، أو ،لإلزام فعلًاوبعبارة أخرى: إذا لم يكن أي مقتض ل
 ،لإلزام تركاًمقتض لفيجعله مستحباً، أو  ،دون الإلزامللفعل  مقتض
  فيجعله مكروهاً.بالترك، مقتض دون الإلزام أو  ،فيحرمه
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بدون شرب الماء ويمكن أن يضرب مثالا لهذه الإباحة اللا إقتضائية ب
أية حاجة إليه تجعل فيه مصلحة لازمة بحيث يوجبه الشارع، أو مصلحة 
خفيفة بحيث يحكم الشارع عليه بالاستحباب، وكذا لا مفسدة في 

ه بالحرمة، ولا خفيفة تجعله الشرب شديدة تجعل الشارع يحكم علي
يحكم عليه بالكراهة، فتكون النتيجة: أن الشرب مباح بالاباحة الخاصة 

  بعدم وجود أي مقتض لأي حكم آخر من الأحكام التكليفية.
  الثاني: الإباحة الاقتضائية

وهي الإباحة التي تنشأ عن وجود مصلحة وهدف وقصد في أن 
بأي  التركيحرك نحو الفعل ولا  يكون الإنسان حراً في اختياره، فلا

مستوى من المستويات الأربعة التي كانت في الأحكام الأربعة السابقة؛ 
  هذا.وعدم التحريك لمصلحة في عدم الإلزام  وذلك

في بعض الحالات  المكلفعن قصد  الشارعترك  ومثال هذه الإباحة
م مثلالوجود المصلحة في كونه كذلك، من باب التعلي ؛اوالظروف حر، 

  تقتضيها المصلحة.وإطلاق عنان إباحة  أو غير ذلك. فهذه
ن قلت: ما دام هناك ملاك، فالأمر لا يخلو إما أن يكون مشمولا لئ

  ؟!أو الكراهية، فكيف لا يكون كذلك ،أو الحرمة ،أو الاستحباب ،للوجوب
ن الملاك في الأحكام الأربعة إما في الأمر ليس كذلك؛ فإ فنقول:
والكراهية)،  ،في الترك (الحرمة والاستحباب)، وإما ،وجوبالفعل (ال

في أن يكون مخيرا بين الفعل والترك، فلا  الملاكما في المقام، فوأ
  )١( يكون أحد الأقسام الأربعة للأحكام التكليفية.

                                      

الإباحة  إلىقسيم ما تقدم من بيان لمبادئ الإباحة مبني على أن المقصود بالت)١(
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  رابعا: متن المادة البحثية

وهما العنصران اللازمان في ـ وكثيراً ما يطلق على الملاك والإرادة 
الحكم نفسه وذلك بافتراض أن ؛ اسم (مبادئ الحكم) ـ )١(مرحلة الثبوت

الاعتبار ـ والملاك والإرادة  أي: هو العنصر الثالث من مرحلة الثبوت ـ
مبادئ له، وإن كان روح الحكم وحقيقته التي بها يقع موضوعاً لحكم 

ى إذا تصدى المول ،بوجوب الامتثال هي نفس الملاك والإرادة)٢(العقل
  )٣(اعتباراً أو لا. أَشَمراده، سواء أنْ إلىلإبرازهما بقصد التوصّل 

  .ولكلّ واحد من الأحكام التكليفية الخمسة مبادئ تتّفق مع طبيعته
                                      

وهو الظاهر من  الاقتضائية والإباحة اللا اقتضائية إنما هي الإباحة بالمعنى الأخص.
ولكلّ واحد من الأحكام التكليفية الخمسة مبادئ قول المصنف قبل ذكر المبادئ: >

وأما الإباحة، فهي بمعنيين: أحدهما: الإباحة بالمعنى <، ثم قال: >تتّفق مع طبيعته
 ، التي تُعتبر نوعاً خامساً من الأحكام التكليفية، وهي تعبر عن مساواة الفعلالأخصّ
وهذا واضح جدا في كون المبادئ التي نتكلم عنها . <في نظر المولى و الترك

  ونقسمها إلى اقتضائية وغير اقتضائية هي للإباحة بالمعنى الأخص لا الأعم. فانتبه.
احة بالمعنى الأعم لا الأخص، فهذه تنقسم أن المقصود هو الإب إلىوذهب البعض 

القسمين المتقدمين؛ فحيث لا ملاك ملزم، فالاباحة لا اقتضائية، وإلا، كانت  إلى
 والظاهر أنه اشتباه. اقتضائية.

 إذ بدونهما لا حكم ولا تشريع.)١(

 المقصود بحكم العقل هنا: ما كنا نعبر عنه بأن العقل ينتزعه من الابراز.)٢(

قل: لو كان الحكم هو الاعتبار، فالمفروض أنه حيث لا اعتبار لا حكم فلا ت)٣(
  شرعا، فلا حكم عقلا بلزوم الامتثال.

فحيث اطّ ؛ئهدعلى روح الحكم ومبا إذ يقال: حكم العقل موضوعه الاطلاعلع بأي 
بلزوم الامتثال. العقلُ طريقة من الطرق على روح الحكم، حكم 
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المصلحة البالغة )١(فمبادئ الوجوب هي الإرادة الشديدة، ومن ورائها
  درجةً عاليةً تأبى عن الترخيص في المخالفة. 

لمبغوضية الشديدة، ومن ورائها المفسدة البالغة ومبادئ الحرمة هي ا
  الدرجة نفسها.  إلى

، ولكنّها )٢(والاستحباب والكراهة يتولّدان عن مبادئ من نفس النوع
  . بنحو يسمح المولى معها بترك المستحب وبارتكاب المكروه ؛أضعف درجةً

  فهي بمعنيين:  ،وأما الإباحة
عتبر نوعاً خامساً من الأحكام التي تُ ،بالمعنى الأخصّ هما: الإباحةُأحد

  في نظر المولى. )٤(والترك )٣(التكليفية، وهي تعبر عن مساواة الفعل
الإباحةُوالآخر : وقد ي ،طلق عليها اسم (الترخيص) في بالمعنى الأعم

 إلىفاً مقابل الوجوب والحرمة، فتشمل المستحبات والمكروهات مضا
 لاشتراكها جميعاً في عدم الإلزام. المباحات بالمعنى الأخصّ؛

 إلىقد تنشأ عن خلو الفعل المباح من أي ملاك يدعو  )٥(والإباحة
، وقد تنشأ عن وجود ملاك في أن يكون المكلّف )٦(لزام فعلًا أو تركاًالإ

                                      

هو هنا المصلحة  الذي رك نحوها هو الملاك، أي: الباعث عليها والمح)١(
 الشديدة.

 كان في الوجوب والحرمة. الذي )٢(

 وجوبا واستحبابا.)٣(

 حرمة وكراهة.)٤(

 بالمعنى الأخص.)٥(

بناء على كون التقسيم هنا للاباحة بالمعنى الأخص، ففي العبارة نقص؛ إذ كان )٦(
ستحباب)، وعدم التخيير مع المفروض إضافة عدم التخيير مع ترجيح الفعل (الا
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١(العنان مطلق( لوملاكها على الأو ،) لاعلى الثاني ، و)اقتضائي
)اقتضائي(.  

  نكات منهجيةخامسا: تطبيقات و
  التطبيق الأول

  (دعوة للتفكير)
الأصول) معالم (الكتب الأصولية المشهورة، من قبيل: عندما نراجع 

الفقه) للعلامة أصول (، وللآخوند الأصول) كفاية(لابن الشهيد الثاني، و
المظفر، لا نجد بحثا مستقلا تحت عنوان: >الحكم وتقسيمه<،  ،الشرعي

مبادئ الحكم التكليفي<، فلماذا شذّ >صا، هو: نجد عنوانا خا لا وكذا
؟ وما تأثير ذلك على هؤلاء العظماء في هذا المجال + عن المصنف
  ي؟الأصولالبحث 

  التطبيق الثاني
بة في كتاب النكاح: >النكاح مستحقال في الروضة البهي لمن  مؤكّد

  وجب<. ،لّاإفي محرم، و يخاف بتركه الوقوع ولا ،ه فعلهيمكنُ
، يكون النكاح مستحبا في بعض الحالات، وواجبا في حالات أخرى

بل حتى قد يكون حراما في بعض الحالات، ويمكن بيان ذلك 
  .)مبادئ الحكم التكليفي( في بحثناه حسب ما استفدوتوضيحه على 

                                      

  ترجيح الترك (الكراهة)، كما تقدم في الشرح.
ويمكن دفع هذا الاشكال بأن نقول بأن المراد من عدم الإلزام هو عدم ملاك يلزم 
المولى بالحكم عليه بأحد الأحكام الأربعة، وهذا مبني على أن وجود الملاك ملزم 

 للمولى بالحكم بما يوافقه. فتأمل.

 غير مقيد.حرا )١(
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  التطبيق الثالث
تأمل في العبارة التالية، وابحث عن قائلها أولا، ثم اكتب شرحا لها 

  ما تعلمته في بحثنا:على ضوء 
 ء منها عين لأحكام مطلقا بأنحائها من أفعال المولى، وليس شي>ا

ماته. الإرادة ولا الكراهة، بل هما من مبادئ الحكم ومقد  
وأما الحكم هنفس، فهو اعتبار يستحيل إنشاؤه  :قلنا ،، ولذانفساني

ين الأحكام في ذلك ب من غير فرقٍ ،يكون مبرزا له باللفظ، بل اللفظُ
  <. ق الاعتبارالفرق بينهما من ناحية متعلَّ وإنَّماالوضعية والتكليفية، 

  سادسا: خلاصة البحث
  والحكم هو الاعتبار.، وروحه مبادئ الحكم<هي >الملاك والإرادة ـ ١
؛ من الأحكام التكليفية الخمسة مبادئ تتفق مع طبيعته واحد لكلِّـ ٢

 الملزمةُ ،الشديدة للفعل والإرادةُ ،ديدةُالش المصلحةُ :فملاك الوجوب
 ؛الشديدة بتركه والارادةُ ،المفسدةُ الشديدةُ :، وملاك الحرمةبه تيانلابا

بحيث يلزم بالترك، والاستحباب غير  والارادةُ المصلحةُ ملاكه
  وإرادة الترك غير الشديدتين. ،فسدةُها المملاكُ الشديدتين، والكراهيةُ

خص، ويقصد بها الحكم ا أن تكون بالمعنى الأ، فهي إمحةُا الإباوأمـ ٣
الخامس من الأحكام التكليفية الخمسة، التي تعبر عن مساواة الفعل والترك 

يعني عدم الإلزام،  الذي ا أن تكون بالمعنى الأعم، وفي نظر المولى، وإم
فتشمل الإستحباب، والكراهة، والإباحة بالمعنى الأخص، فتكون مقابلة 

  .)بالترك( ، وفي الحرمة)بالفعل(للإلزام الموجود في الوجوب 
قد تنشأ عن خلو الفعل المباح من أي  خصوالإباحة بالمعنى الأـ ٤

، فيكون جعل أحد الأحكام الأربعة المتقدمة الذكر إلىملاك يدعو 
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ملاكها لا إقتضائيا، وقد تنشأ عن وجود ملاك في أن يكون المكلف 
  ، فيكون ملاكها اقتضائيا.للفعل ولا للترك مخيرا بدون أي ترجيح

  سابعا: إختبارات
  أ ـ إختبارات تعليمية تعلُّمية

  ؟>مبادئ الحكم التكليفي<: يون بقولهمالأصوليعنيه  الذي ـ ما ١
٢؟هالحكم وحقيقتُ ـ ما هي روح  
  ؟ه هي نفس الملاك والإرادةالحكم وحقيقتُ روح تـ لماذا كان٣
  ؟الأحكام التكليفية الخمسةهي مبادئ كل من  ـ ما٤
؟ ـ مالمقصود بالإباحة بالمعنى الأخص والإباحة بالمعنى الأعم٥

  ؟وبماذا يختلفان من حيث المبادئ
  ب ـ إختبارات منظومية

ـ هل يجب على المولى عندما تتم مرحلة الثبوت أن يقوم بمرحلة ١
  ؟ولماذا؟ الإثبات والإبراز

  ؟الأحكام التكليفية الخمسة منى الأعم تعتبر الإباحة بالمعن ـ لماذا لا٢
هو أن  أن يكون الملاك في بعض الأحيان يمكن تصويركيف  ـ٣

  ؟العنان يكون المكلف مطلقِ
ـ إذا كان الحكم هو الاعتبار، فهل يعني ذلك أنه حيث لا اعتبار ٤

  لاحكم ولا تحريك ولا عقاب؟ بين ذلك بالتفصيل.
  ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 
  .حلقة الأولى والثالثة للسيد الشهيد +ـ ال١
  .الأصولـ كفاية ٢
  .٧٧ص، ٣ج ،الأصولمصباح ـ ٣
.كتاب النكاح، ـ الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية٤



  )٥( البحث رقم
  التضاد بين الأحكام التكليفيةـ ١

  الحكم الواقعي والحكم الظاهريـ ٢

  أولا: حدود البحث
  .٢٦ص ة<حكام التكليفيبين الأ >التضاد: من قوله 
  .٢٧ص <الأصولُو >الأماراتُ: قوله إلى 

  ثانيا: المدخل
  :هي، يشتمل هذا البحث على ثلاثة محاور

  التضاد بين الأحكام التكليفية :للبحث المحور الأول
واحد من  بين كلِّوالتعاند، والتصادم،  ،ونتكلم هنا عن وجود التضاد

وما ، ونذكر منشأ هذا التضاد، الآخرم الحكالأحكام التكليفية الخمسة و
في ، جتماع نوعين منها في فعل واحدكاستحالة ا، من آثار إليهيؤدي 

  .وقت واحد
يوجد بين أفراده  سنذكر أن النوع الواحد من الأحكام التكليفية وكذا

ستحالة من ا، وما يترتب عليه، أيضا ونذكر منشأ هذا التضاد، أيضا تضاد
  .بوجوبين مثلاصاف أمر واحد اتّ

ما سيأتي في بحث التعارض بين  :منها، ولهذا البحث ثمرات عديدة 
سقط الدليلان كما يذهب  ،لّاوإ، ولزوم حلّها مهما أمكن الأدلة المتعارضة

  .بعد وجود التنافي بينهما ؛الآخر با منهما يكذِّلأن كلّ؛ له البعض
  ئع  الحياةشمول الحكم الشرعي لجميع وقا المحور الثاني للبحث:

ما من واقعة إلا وللّه فيها حكم، سنذكر هنا الدليل على هذا المدعى، 
  بعد أن نوضّح المدعى نفسه.
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        الحكم الواقعي والحكم الظاهري المحور الثالث للبحث:
تقسيم آخر  تكليفية ووضعية، وهناك إلىتقدم تقسيم الأحكام 

 إلىوهو تقسيمها ة، للأحكام بصورة عامة، سواء أكانت تكليفية أم وضعي
بحيث يتضح ، هذين القسمين من بكلٍّسنعرف الواقعية والظاهرية، و

أن الأحكام الظاهرية متأخرة رتبة عن الواقعية، وأنّه لولا الأحكام  بذلك
  صلا.لما كان عندنا أحكام ظاهرية أ ،الواقعية

جتماع الحكم اما سيأتي في بحث: > :ومن ثمرات هذا البحث
جعل الأحكام الظاهرية، فلا عدم أي مشكلة في ؛ من لواقعي<الظاهري وا

في أي  بعد عدم وجود التنافي بينهما استحالة في اجتماع كلا النوعين؛
  .من مرحلتي الحكم الشرعي: الثبوت والإثبات

  ثالثا: توضيح المادة البحثية
  الأول محورـ توضيح المادة البحثية لل١

  التضاد بين الأحكام التكليفية
يب هذا المحور عن سؤالين مهمين يترتب عليهما الكثير من جي

  الأمور كما تقدم قبل قليل وكما سيتضح مما سيأتي من مطالب، وهما: 
  ؟على فعل واحدمختلفان يمكن أن يجتمع حكمان تكليفيان هل  أولا:

وما يحيط به من  محل السؤال إلىوقبل الجواب، لابد أن ننتبه جيدا 
 ،ب كما يقولون، ومن هنااالجو هم السؤال نصف؛ فإن فظروف وجهات

  نقول:
أولا: الكلام في هذا السؤال الأول إنما هو عن الأحكام التكليفية 

  لا بينها وبين غيرها من الأحكام الوضعية. ،الخمسة
اجتماع حكمين صة في المقام، وهي حالة (ام عن حالة خنتكل وثانيا:
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 وشروطٌ خاصة لها ظروف )، وهي حالةمع الاتحاد من جميع الجهات
الجهات، فهذا  ا مع اختلاف بعضِوأمت علينا في المنطق، مر خاصةٌ

  بأنه لا مشكلة فيه.عموما خارج عما نحن فيه؛ ويمكن القول 
نتكلم عن حكمين تكليفيين مختلفين، وليس عن حكمين وثالثا: 

تكليفيين متماثلين كاجتماع الحكم بالوجوب وحكم آخر بالوجوب 
  ، فهذا ما سيأتي في السؤال التالي.مثلا

تقدم أن (الحكم) هو العنصر الثالث من عناصر مرحلة الثبوت، رابعا: 
وهو الاعتبار، وأن مبادئ الحكم وروحه هما عنصرا الملاك والارادة من 

  ة الثبوت.لعناصر مرح
بما  أي: : نحن لا نتكلم هنا عن الحكم بما هو محض اعتبار،خامساو

عنه من  تولدتانية في ذهن المعتبر لا علاقة لها بما هو عملية نفس
عناصر هي مبادئ الحكم؛ فإن من الواضح أن اجتماع اعتبارين مختلفين 

فالاعتبار سهل المؤونة كما  ؛على شيء واحد أمر مفروغ عن إمكانه
  يقولون؛ فيمكن أن أعتبر الشيء الواحد أبيض وأسود في الوقت نفسه.

(حكما)، والاعتبار  عدي ه إنما هو في اعتبارٍم كلَّضح أن الكلايتَّ ،وبهذا
 :بهذا القيد ليس هو إلا الاعتبار المنطلق من روح الحكم ومبادئه، وهما

   )١( الملاك والارادة.
                                      

يتضح أن السؤال ليس عن اجتماع محض اعتبارين؛ فإن محض الاعتبار  ،وبهذا)١(
ليس (حكما) من الأساس، فهو خارج عن محل الكلام من الأساس، وكما يقولون: 
خارج تخصصا، وكان المفروض التنبيه على هذا الأمر؛ ليتضح محل السؤال. والأمر 

  سهل.
لكلام ليس في تعاقب حكمين من الأحكام على أن اـ أيضا  ـ وبما تقدم، يتضح
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  :في جواب السؤال المطروح في المقام إذا اتضح هذا، نقول
ينبغي أن تكون مد النظر  مع اتضاح ما تقدم من مقدمات وحقائق

، فمن الواضح أنه لا يمكن نحاول وضع إجابة في ما نحن فيه ونحن
اجتماع حكمين تكليفيين على فعل واحد؛ وذلك لأنهما سيكونان 

ين، والمتضادان لا يمكن اجتماعها كما تعلمنا في المنطق. متضاد  
  وإليك مزيد توضيح:

دمنا نتكلم عن اعتبار قد أخذ فيه انطلاقه عن روح الحكم ومبادئه، ما
لا يمكن  مثالا لما نحن فيهن أي حكم من الأحكام الخمسة سنأخذه فإ

اجتماعه مع أي حكم آخر من هذه الأحكام؛ وهذا واضح بعد ما عرفناه 
بحيث تتنافر وتتنافى  ؛عن الاختلاف بين مبادئ هذه الأحكام الخمسة

ل الواحد مما فيه مصلحة شديدة مع بعضها؛ فكيف يمكن أن يكون الفع
؟! وكيف يمكن أن يكون مرادا مثلا ة في الوقت ذاتهفسدة شديدوم

ليكون واجبا  مثلا ومحبوبا جدا ومكروها ومبغوضا جدا في الوقت عينه
  !؟وحراما في الوقت نفسه

  وهكذا في الأحكام الخمسة كلها.
لا تكون  والأحكام ،نعم، نعود ونقول: الكلام إنما هو عن (الأحكام)

الحكمِ عن مبادئِ قٍومنطل كذلك إلا باعتبارٍ ناشئ ه، وأوروحا مجرد م
، فإنه لا يسمى حكما من الأساس من جهة، كما أن هالاعتبار ومحضُ

  الاعتبار سهل المؤونة من جهة أخرى. فانتبه.
ن منشأ القول بالاستحالة إنما هو مرحلة بعد الجواب المتقدم، يتضح أ
                                      

جبا في افعل واحد، يعني: في وقتين مختلفين؛ فإن الفعل الواحد يمكن أن يكون و
 في وقت لاحق أو سابق.ـ أو أي حكم آخر من الأحكام التكليفية ـ وقت وحراما 
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ليلان يكشفان عن عندما يردنا دلا الاثبات والإبراز؛ وعلى هذا،  الثبوت
نا نبحث أولا عن اتحاد حكمين تكليفيين مختلفين لفعل واحد، فإن

الدليلين في جميع الجهات، فإذا اختلفت، قلنا بعدم التعارض من 
الأساس، وإلا، قلنا بالتعارض؛ لأننا نعلم باستحالة الاجتماع بعد التنافي 

قوانين  لىإوالتضاد بين مبادئ الأحكام كما قلنا قبل قليل، فنصير 
  )١(التعارض. تشخيص الموقف من

  على فعل واحد؟من نوع واحد : هل يمكن أن يجتمع حكمان تكليفيان ثانيا
وهذا هو السؤال الثاني في المقام، وله من الأهمية ما تقدم من أهمية 

  للسؤال الأول، فنقول في الجواب:
لا لابد أن نأخذ جملة ما تقدم من مقدمات وإيضاحات قبل الجواب، 

الحيثيات والجهات؛ فإننا نتكلم عن اجتماع  إلىسيما ما تقدم بالنسبة 
                                      

الاعتبار من أن الإبراز يمكن أن يتعلق ب ؛ما قلناه سابقا إلىينبغي أن ننتبه جيدا )١(
الآن إنما هو فيما لو  إلىتارة وبالإرادة تارة أخرى، وما تقدم في الشرح والبيان 

تعلق الابراز بالاعتبار، فقلنا: لا يمكن أن يجتمع اعتباران منبثقان عن مبادئ مختلفة 
  متضادة.

  ولكن، ماذا لو تعلق الابراز بالارادة مباشرة لا بالاعتبار؟ 
وردين؛ إذ لما كان التنافي والتنافر إنما هو بين المبادئ، والجواب: لا فرق بين الم

فمن الواضح أنه لا يمكن أن يجتمع إبراز لإرادة شديد منبثقين عن مصلحة  وحب
مجتمعين على فعل  ،شديدة مع إبراز كراهية وبغض منبثقين عن مفسدة شديدة

  كما هو واضح. فانتبه. ،واحد
مبادئ الأحكام التكليفية المختلفة المتضادة  أن ـ إلىأيضا ـ لتفت وينبغي أن ي

تقتضي امتثالا مختلفا أيضا، ما يعني: أن التنافي بين الأحكام بين المبادئ سيسري 
 التنافي بين الأحكام في مرحلة الامتثال. إلى
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وجوبين مثلا مع اجتماع جميع الحيثيات، بحيث يكون الوجوب الأول 
بقهما في الإرادة الشديدة (الحب امستقلا عن الوجوب الثاني مع تط

والميل)، والمصلحة الشديدة (الملاك)، بمعنى: أن الوجوب الأول انبثق 
ين من جميع الحيثيات مع تإرادة منبثقة عن مصلحة متطابق من

  الوجوب الثاني.الموجودتين في 
لفعل  ثبوت حكمين من نوع واحدوعلى هذا، فنحن لا نتكلم عن 

واحد باعتبارين مختلفين؛ فهذا خارج عما نحن فيه؛ إذ يمكن أن يكون 
ه، بحيث الفعل الواحد واجبا ـ مثلا ـ بوجوبين مختلفين في الوقت نفس

؛ وما ذلك إلا لاختلاف المبادئ وتعددها إذا سقط أحدهما بقي الآخر
في الحقيقة باختلاف الملاكات وتعددها، فلو قلنا إن القتل يوجب 

أشخاص، فإن حكم  ةَعد زيد القصاص بالقتل كما هو معروف، فقتلَ
القتل يثبت بكل قتل، فيكون حكم بعدد من قتل، فإذا  الشخص الاعدام

ازل ولي دم أحد هؤلاء المقتولين، فإن حكم الاعدام لا يسقط؛ إذ هو تن
  ثابت بقتل الأشخاص الاخرين.

هو ما نحن فيه إذا اتضحت الحقائق المتقدمة، اتضح أن الجواب في 
عدم إمكان الاجتماع؛ إذ الاجتماع ـ بعد ما بيناه من مقدمات ـ يعني 

مصلحتين مستقلتين  إرادتين مستقلتين متطابقتين نشأتا مناجتماع 
المثلين، وهو مستحيل متطابقتين، وهذا مستحيل؛ فإنه من قبيل اجتماع 

  كما تعلمنا في المنطق.
  إن قلت: وما الوجه في كون المقام من قبيل المتماثلين؟

قلنا: لأن المفروض أننا نتكلم عن إرادتين مستقلتين، وأما إذا لم 
هي إرادة  وإنَّمان، ادينا إرادتتكونا مستقلتين، فإن معنى هذا أنه ليس ل
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فيكون من قبيل أن الشارع لما نظر فرأى  ،المنشأبتعدد  واحدة تشتد
مصالح متعددة في الفعل الواحد، فإن هذه المصالح تجتمع فتكون ملاكا 
واحدا ينبثق عنه إرادة واحدة تشتد بإضافة كل مصلحة من المصالح، 

هي إرادة واحدة شديدة  وإنَّماإرادتين مستقلتين، ـ إذا ـ فليس هنا 
تتناسب مع قوة مجموع المصالح التي بنيت عليها. وهذا معنى قولهم: إن 

قوى وتشتد. فانتبهبل ت ،الإرادة لا تتكرر.  
ولو تأملت جيدا في ما قلناه، لوجدت أننا لم نقل أن المقام من باب 

ما ذلك إلا لأن قلنا: من قبيل اجتماع المثلين؛ و وإنَّمااجتماع المثلين، 
، الحقيقيين باب اجتماع المثلين باب خاص لا يتحقق إلا في المثلين

وذاتان خارجيتان، وأما الإرادة والملاك فضلا عن  ،وهما أمران تكوينيان
لا خارجية كما قدمنا. نفسانيةٌ تشريعيةٌ الاعتبار، فإنها كلها أمور  

  لمحور الثانيـ توضيح المادة البحثية ل٢
  كم الشرعي لجميع وقائع  الحياةشمول الح

من الثابت أن الأحكام لابد لها من مبادئ كما تقدم في البحث 
المبادئِ السابق، وبدون لا حكم؛ إذ الحكم التي هي  ،بانعدام روحه عدم

  المبادئ كما تقدم.
وعلى هذا، يجب أن تكون الأحكام مما يشمل جميع وقائع الحياة، 

؛ وليس ذلك إلا لتي ستمر بالانسان في حياته، والحالية، واالتي سبقت
لأنه تعالى لطيف بعباده لطفا لائقا برحمته، واللطيف بحقائق  العارف

يجب عليه أن يجعل  ،الأمور وبجميع ما يناسب الانسان في طريق حياته
توجيها للانسان في أية واقعة يمر فما دام هو الناقصُ بها هذا الانسان ، 

نظمة الأَ جميع علَوج ،المخلوقات جميع وخلق ،نسانالا خلق الذي
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من مصالح ومفاسد،  ،بجميع الملاكات عارفـ لا شك ـ الكونية، فهو 
رحيما بهم، كان لابد من تشريعه للأحكام في  ،ا كان لطيفا بعبادهولم

  .، فما من واقعة إلا والله فيها حكمجميع وقائع الحياة
هذا  :في الحقيقةلمسمى بقاعدة اللطف، ووالدليل المتقدم الذكر هو ا

الشريعة لجميع وقائع الحياة، وأما ما ورد من  لعلى شمو عقلي دليلٌ
ءٍ  ما من شَي×: >أدلة نقلية على ذلك، من قبيل قوله 

 ،لهذا الدليل العقلي ، فإنما هي مجرد تأكيد)١(<سنَّةٌ أَو كتَاب وفيه إِلاَّ
إليه وإرشاد.  
نحن لم ندع أن جميع الأحكام قد وصلت إلينا وإن كانت قد  نعم،

شرعت منه تعالى، كما أننا لم نتكلم بالطريقة التي يعتمدها الشارع في 
ايصال أحكامه؛ فهذا ما سيأتي بعض الكلام عنه في المحور التالي بعونه 

  تعالى. فانتبه.
  لمحور الثالثـ توضيح المادة البحثية ل٣

        حكم الظاهريالحكم الواقعي وال
احتاج ، فإذا لشرعي شامل لجميع وقائع الحياةأن الحكم اتقدم 
ت به، فإنه لابد له من حكم حكم (توجيه) في واقعة مر إلىالمكلّف 

  وتوجيه من قبل الشريعة.
  نكتة مهمة جدا في المقام في توضيح حقيقة كل من الحكمين

 حد إلىها تداءً بساطتُمع أن المادة البحثية في المقام قد يظهر منها اب
كبير، إلا أن ؛ليس كذلك أبدا الواقع في الدقة،  غايةٌ بل المطلب دقيق

  بحيث لم يصادفني مطلب أكثر دقة ولا تشويشا من هذا المطلب.
                                      

 . ١٥١، ص١أصول الكافي، ج)١(
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السبب في ذلك إنما هو كون حاق المطلب دقيقا للغاية من جهة، 
الضبط مختار وفيه نظريات مختلفة من جهة ثانية، وكوننا لا نشخص ب

المصنف في المقام من بين هذه النظريات؛ بحكم أن الكلام كلام ابتدائي 
في هذه الحلقة، وأما في الحلقة الثالثة، فلا نصطدم بهذه المشكلة؛ إذ 

  المصنف وغيره. إلىندري على ماذا نعتمد من الأفكار بالنسبة 
لب هنا؛ فإن الغوص في المطا توضيحالفي  نُسهبلن ، سوف ولهذا

  ، فنقول:توقع الطالب في التشويش قطعا
علينا في المنطق  مر الذي هو  ،لابد لكل تقسيم وقسمة من أساس

تسميته بأساس القسمة، وأساس الحكمين: الواقعي  إلىالأحكام  قسمة
والظاهري قد اختلف فيه الأصوليما يختاره المصنف في  ون، ولكن

 الذي الحكم الشرعي  وضوع دليلِخذ في مما أُـ بالدقة ـ المقام، هو 
  شرع ذلك الحكم، وإليك التفصيل:

لموضوع، شأنه في ذلك  نعلم بأن الحكم الشرعي إنما هو محمولٌ
شأن جميع الأحكام، شرعية كانت أم غيرها، وباعتبار الاختلاف في ما 

  الواقعي والظاهري. :الحكمين إلىأخذ في موضوع الحكم، فإنه يقسم 
و كل حكم شرعي لم يفترض ولم يؤخذ في موضوعه أما الواقعي، فه

أخذ موضوعه بما  وإنَّماالشك في حكم شرعي مسبق، عند جعله وتشريعه 
الحكم بوجوب صلاة الظهر مثلا؛ فإن  إلىهو هو، كما هو الحال بالنسبة 

الحكم بالوجوب قد انصب على ذات الموضوع، وهو (صلاة الظهر)، فقال: 
  .كذا فيما كان من هذه الشاكلة من الأحكام>صلاة الظهر واجبة<، وه

  في مثل هذه الحالة سيكون الحكم المجعول من الأحكام الواقعية.
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  الحجية، والأحكام الظاهرية نوعان: الأصول العملية
وإذا ما تبين المراد من الحكم الواقعي، تبين المراد من الحكم 

 الشك الشارععند تشريعه من قبل  خذ في موضوعهما أُ فإنهالظاهري؛ 
  ، وهو قسمان:في حكم شرعي سابق

  الأول: الأصول العمليةالقسم 
 :من قبيلالقسم الأول من الأحكام الظاهرية، هو الأصول العملية، 

هذه الأحكام قد أخذ في  فإنفي حالات الشك؛ المجعولة أصالة الحل 
شيء لك حلال  ي الحكم الشرعي، كما في قوله: >كلُّموضوعها الشك ف

نه حرام<، وكما ترى، فإن موضوع الحكم هنا هو >الشك<، أحتى تعلم 
فحكمك الحلية، وهو مفاد  ،بمعنى: إذا شككت في الحلية والحرمة
لا واقعي؛ بعد أن أخذ في  قاعدة الحل، فهذا المفاد حكم ظاهري

  .موضوعه الشك
 سائر الأصول العملية الأخرى؛ فإنها قد أخذ إلىوهكذا الحال بالنسبة 

  فيها جميعها معالجتها لحالة الشك في الحكم الشرعي.
كما يأتي تفصيله في  ،وهذا هو القسم الأول من الأحكام الظاهرية

البحث التالي بعونه تعالى، فهذا القسم الأول من الأحكام، هو القسم 
  المسمى بالأصول العملية، فالمجعول هنا حكم ظاهري هو الأصل نفسه.

  القسم الثاني: الحجية
 اهرية، فهو الحكم المجعول في بابوأما القسم الثاني من الأحكام الظ

من  الحجية لمشكوك الحجيةالشارع جعل الأمارات، وهو الحكم ب
، أو قل: الطرق العلامات والكواشف غير التامة عن الواقع أي: الأمارات،

حجية لخبر الثقة، ولحجية جعل ال :، من قبيلكما سيأتي بالتفصيل الظنية،
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واعتباره  وغيرها من الأمارات؛ فإن الحكم بتصديق خبر الثقة ،لظهورا
أو بالاعتماد على الظهور وسيلة لتشخيص ، وسيلة لإثبات صدور الدليل

حكم شرعي ظاهري؛ إذ  فالحجيةهو المسمى بالحجية، مراد المتكلم، 
، نجده وشرعها ذه الأماراتجعل الحجية له الذي عندما نراجع الدليل 

في حكم الاعتماد على هذه الأمور  والحيرةُ ،دوالترد ،فيه الشك خذقد أُ
فقيل مثلا: >إذا شككت في حجية خبر في الحكم الواقعي،  أي: واقعا؛

و ما كان بهذا المضمون، من قبيل ما ورد من ، أالثقة، فابن على حجيته<
 :من قبيلأو  ،نا< مثلاا ثقاتُعنّي به في ما يؤد >لا ينبغي الشك×: قوله 
بتصديق الثقة وسائر الأمارات الأخرى؛ فإنه قد أخذ في جميع × أمره 

، ولكنه الشك في الحجية وعدمها ذلك الشك في حكم شرعي مسبق
  .ا لا واقعياظاهريالحكم بالحجية في المقام حكما  ، ولهذا، كانفي المقام

 نعم، من الواضح اننا في هذا القسم الثاني من الأحكام الظاهرية،
نعتمده على الحجية (دليلا  الذي أعني: الحجية، لابد وان يكون الدليل 

قطعيا)؛ وإلا، لزم الدور كما سنبينه؛ إذ يكون المورد من اعتماد حجية 
إثبات حجية خبر الثقة مثلا على خبر الثقة،  أي: الظن على حجية الظن،

ظاهريا؛ إلا ان هذا لا يعني أن (الحجية) حكم واقعي، وإنما تبقى حكما 
  ما دام قد أخذ في موضوعها الشك. فانتبه.

 نعم، سيأتي أن مؤديات هذه الأدلة التي جعلت الحجية لها أحكام
ظاهريةٌ أيضا، كما لو قامت الأمارة على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال 
مثلا، فحكم الشارع بحجية هذه الأمارة، فإن معنى ذلك: هو ثبوت 

حكم ظاهري أيضا كما هو الحال بالنسبة وجوب الدعاء، فهذا الحكم 
  الحكم بحجيته. فانتبه. إلى
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ن المعيار في ي: إليها من جميع ما تقدم، هوالنتيجة التي نخلص إ
؛ من أخذ الشك في الواقعية والظاهرية هي ما قلناه إلىتقسيم الأحكام 

 ،موضوع جعل الحكم الظاهري وعدمه في الواقعيالحكم الواقعي في 
  جملة من الأمور، منها ما يلي:وهذا يعني 

بين أيدينا لن يكون له مجال إلا إذا قلنا بشمول  الذي إن البحث ـ ١
الشريعة لجميع وقائع الحياة، وإلا، لما وقع الشك في الحكم الواقعي 

  ليجعل سبحانه وتعالى حكما قد أخذ في موضوعه الشك في الواقعي.
الظاهرية متأخّرة رتبة عن  إن الأحكامـ ومعنى الكلام المتقدم، هو: ٢

وهذا واضح بعد ما قلناه من أن الظاهرية إنما تجعل الأحكام الواقعية؛ 
ثم وقع  ،الواقعية أولا تعلأنه قد ج :عية، ما يعنيقفي حالة الشك في الوا

  في هذه الحالة.بقسميها  ةالظاهري تعل، فجمن قبل المكلف الشك فيها
لنا: إن إننا عندما ق هنا، وهي: ـ ويجب أن ننبه على نكتة مهمة٣

المقصود بالشك في  فإنالشك،  الحكم الظاهري قد أخذ في موضوعه
المقام هو ما يرادف الاحتمال في المنطق، فليس المراد من الشك في 

 وإنَّما، وعدمه الثبوت ايتساوى فيه طرف الذي  ،المقام الشك المنطقي
  .في فهم الأدلة الشرعيةهو المناط  الذي  ،الشك العرفينقصد حالة 

إن الحكم الظاهري لا علاقة له بمطابقة الواقع وعدمها؛ فلو  ـ٤
حكم  إلىافترضنا أن الحكم الظاهري قد طابق الواقع، فإنه لن ينقلب 

واقعي في مثل هذه الحالة، بل يبقى حكما ظاهريا ما دام تعريف هذا 
كان  ـ مثلاـ ءة ؛ فلو افترضنا أن مؤدى أصالة البرافيه الحكم متحققا
، فإن الجواز الثابت بالأصل لن يكون حكما المشكوك مطابقا للواقع

واقعيا بتطابقه مع الواقعي المشكوك عندنا؛ فقد أخذ في جعل الظاهري 
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  الشك، وهذا متحقق في المقام كما هو المفروض.
ـ وبما تقدم هنا، يتضح أنه ليس هناك أي تناف وتضاد بين ٥

ما تقدم من التضاد بين الأحكام إنما  الواقعي، وأنالظاهري و: الحكمين
تضاد يقع بين بعض الأحكام هو بين الأحكام من رتبة واحدة، فال

ضها الآخر لا الأحكام الظاهرية وبعبعض عضها الآخر، أو بين الواقعية وب
  ما سيأتي في عنوان مستقل بالبحث بعونه تعالى. غير، وهذا

   رابعا: متن المادة البحثية
   لتضاد بين الأحكام التكليفيةا

وحين نلاحظ أنواع الحكم التكليفى التى مرت بنا، نجد أن بينها تنافيا 
١(استحالة اجتماع نوعين منها فى فعل واحد إلىا يؤدى وتضاد(ومرد ، 

ا على مستوى حكام، وأمر بين مبادىء تلك الأالتنافُ إلىهذا التنافى 
دت عن رإذ لا تنافى بين الاعتبارات إذا ج ؛فلا يوجد تنافر ،الاعتبار فقط

  )٢(الملاك والارادة.
فردان من نوع  واحد فى فعلٍ مكن أن يجتمعأيضا لا ي)٣(وكذلك

ن ذلك لأ ؛)٥(بوجوبين واحد صف شىءٌفمن المستحيل أن يتَّ ؛)٤(واحد
                                      

 كما قلنا في الشرح. ابشرطها وشروطه)١(

ة وملاك، بل كان محض اعتبار. وقد قلنا بأنه لا يعد أي:اعتبار لم ينبثق عن إراد)٢(
 (حكما)، فلم يكن داخلا في محل الكلام من الأول.

طرحناه في البحث. ولا تنس أنه بشرطه  الذي هذا جواب السؤال الثاني )٣(
 وشروطه أيضا.

 من الأحكام التكليفية.)٤(

 كما قلنا في الشرح. ابشرطها وشروطه)٥(
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١(تينيعنى اجتماع إراد(راد واحدعلى م)؛، وهو من قبيل اجتماع المثلين)٢ 
، )٤(وى وتشتدقْتَ وإنَّما، )٣(لا تتكرر على شىء واحد رادةن الإلأ

٥(هنا أيضا بلحاظ المبادىء لا بلحاظ الاعتبار والمحذور(هنفس.  
  ياةقائع الحالحكم الشرعي لجميع و شمولُ

ولما كان االله تعالى عالماً بجميع المصالح والمفاسد التي ترتبط بحياة 
ه أن برحمت فمن اللطف اللائقِ ،ه الحياتيةالإنسان في مختلف مجالات

ع للإنسان التشريعوفقاً لتلك المصالح والمفاسد في شتّى  الأفضلَ يشر
ت عن أئمة أهل ورد كثيرةٌ جوانب الحياة، وقد أكّدت ذلك نصوصٌ

  كم.ها: أن الواقعة لا تخلو من ح، وخلاصتُ)٦(^ البيت
الحكم ُّالواقعي، والحكم الظاهري 

إلى)٧(ينقسم الحكم الشرعي وظاهري، فالحكم الواقعي هو:  ،واقعي
مسبق، كلّ حكم لم ي في حكم شرعي فترض في موضوعه الشك

                                      

 ن من ملاكين مستقلين.مستقلتين منبثقتي)١(

 إذا كان الإبراز للإرادة لا الاعتبار كما نبهنا عليه في التوضيح. فانتبه.)٢(

 بدون حدوث أي اختلاف في أي جهة من الجهات.)٣(

 فهي إرادة واحدة، فليس في المقام إلا حكم واحد.)٤(

مجرد  فالتنافي هنا لا بين محض اعتبارين لم ينبثقا عن إرادة وملاك؛ فإنهما)٥(
اعتبار كما تقدم، بل ليس هنا حكم من الأساس كما قلنا؛ باعتبار أن الحكم إنما هو 

  من ورائه مبادئ للحكم. الذي الاعتبار 
كان الإرادة  وإنَّماوكما قلنا في السؤال الأول، لم يكن المبرز في المقام الاعتبار 

تماع الحكمين؛ بعد الجواب هو الجواب؛ فيبقى الحكم بعدم امكان اج فإنمباشرة، 
 التنافي والتنافر بين المبادئ كما تقدم بالتفصيل في حالة كون المبرز هو الاعتبار.

 الكتاب والسنّة. إلى، كتاب فضل العلم، باب الرد ١أصول الكافي، جراجع: )٦(

 تكليفيا كان أم وضعيا.)٧(
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رض في موضوعه الشك في حكم والحكم الظاهري هو: كلّ حكم افتُ
ء لك حلال  كلّ شي>في قوله: )٢(أصالة الحلّ :، من قبيل)١(شرعي مسبق
 :، ومن قبيل)٤(خرىئر الأصول العملية الأ، وسا<)٣(ه حرامحتّى تعلم أنّ

، وأمره بتصديق سائر )٦(على وفق خبره)٥(والعمل ،أمره بتصديق الثقة
  )٧(.خرىالأمارات الأ

رتبةً عن  يقال عن الأحكام الظاهرية بأنّها متأخّرةٌ)٨(وعلى هذا الأساس
كم الواقعي، شك في الحرض في موردها اللأنّها قد افتُ ؛الأحكام الواقعية

لما كانت هناك أحكام  ،ولولا وجود الأحكام الواقعية في الشريعة
  .)٩(ظاهرية

                                      

 بالنحوين اللذين ذكرناهما في التوضيح.)١(

 ها حكم ظاهري آخر.اومؤد ،فحجيتها حكم ظاهري)٢(

كم سيكون حينئذ واقعيا لا ظاهريا؛ إذ لا شك حينها فإن الح ،وأما إذا علمنا)٣(
ليؤخذ موضوعا للحكم الظاهري، فلا ظاهري بانتفاء الشك، أي: هو من السالبة 

 بانتفاء الموضوع.

 ، والتخيير؛ فكلهاأحكام ظاهرية لا واقعية.والاحتياط ،من قبيل الاستصحاب)٤(

 هذه عبارة تفسيرية لما سبقها من عبارة، فالعطف هنا تفسيري.)٥(

، ونفوذ اخباراته، فالحجية هي القسم الثاني من الأحكام أي: حجية خبر الثقة)٦(
 الظاهرية إلى جانب (الأصول العملية) ومفاداتها.

 أي: بحجيتها. من قبيل: الشهرة مثلا.)٧(

ذ فيه الشك في الحكم الواقعي، وأن أي: على أساس أن الحكم الظاهري قد أخ)٨(
أساس الفرق بين الواقعي والظاهري إنما هو ما تقدم من اختلافهما في الموضوع، 

 وهذا ما سنناقش فيه في الحلقة الثالثة بعونه تعالى.

لما قلناه؛ من أن الظاهري موضوعه الشك في الحكم الواقعي، فحيث لا واقعي، )٩(
نتفاء موضوعه، ولهذا قلنا: إن أساس هذا البحث لا شك فيه، فلا حكم ظاهري با
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  خامسا: تطبيقات ونكات منهجية

  التطبيق الأول
 في صلاة العيدين: الفطرِ فصلٌ>: )العروة الوثقى(قال السيد اليزدي في 

جتماع امع ×  والأضحى، وهي كانت واجبة في زمان حضور الإمام
  )١(جماعا<.الجمعة، وفي زمان الغيبة مستحبة إشرائط وجوب 

جتماع حكمين تكليفيين ـ الوجوب ـ أليس معنى هذا الكلام هو ا
 كيف توجه ذلك !والاستحباب ـ على فعل واحد هو صلاة العيدين؟

  على ضوء ما تعلمته في البحث
  التطبيق الثاني

اجبة تخييرا، مستحبة عينا، كما قال في الروضة في صلاة الجمعة: >إنها و
  .)٢(في جميع أفراد الواجب المخير إذا كان بعضها راجحا على الباقي<

وجوب صلاة الجمعة  من ؛الشهيد الثاني إليه ذهب وجه ما
جتماع حكمين لوقت نفسه، وهو يعلم بعدم إمكان اواستحبابها في ا

  .تكليفيين على فعل واحد
  التطبيق الثالث

كالقانون الفرنسي، أو البلجيكي ـ القوانين الوضعية  يدعى أن بعض
  .، وجميع ما يحتاجه الإنسان في حياتهشامل لجميع وقائع الحياةـ مثلا 

ذلك على ضوء ما قرأته في بحث: >شمول الحكم  ديمكنك ر
ذا القانون لترى الشرعي لجميع وقائع الحياة<، بدون أن تراجع فقرات ه

  أنّه شامل أم لا.
                                      

 هو القول بشمول الشريعة لجميع وقائع الحياة.

 العروة الوثقى، صلاة العيدين.)١(

 الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، صلاة الجمعة.)٢(
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  خلاصة البحث سادسا:
  ثلاثة محاور: إلىتعرضنا في هذا البحث 

جتماع أثبتنا استحالة ا إذأولها: التضاد بين الأحكام التكليفية، ـ ١
  للتنافي بين مبادئ كل منهما. ؛حكمين تكليفيين على فعل واحد

؛ ستحالة إجتماع حكمين من نوع واحد على فعل واحدبينّا ا وكذاـ ٢
  المستحيل. ،لمثلينإذ هو من قبيل اجتماع ا

؛ وذلك لقاعدة والثاني: شمول الحكم الشرعي لجميع وقائع الحياةـ ٣
اللطف، بعد كونه سبحانه وتعالى عالما بجميع المصالح والمفاسد، وهو 

  .^ عنهملة من الروايات الأمر المستفاد أيضا من جم
حكم واقعي  إلىانقسام الحكمين: التكليفي والوضعي والثالث: ـ ٤

جعله من قبل الشارع  موضوع خذ فيفالواقعي ما لم يؤظاهري، حكم و
جعل للموضوع بما هو هون كان قد في حكم شرعي مسبق؛ بأ الشك، 

متأخر رتبة عن ، وأما الظاهري، فهو ما لم يكن كذلك، فهو وانصب عليه
  .من الأساسالظاهري  لما وجد ،يه الواقعي على هذا، ولولا الواقعيأخ

  اتسابعا: إختبار
  أ ـ إختبارات تعليمية تعلُّمية

ما المقصود بقوله + في المحور الأول: >وأما على مستوى ـ  ١
  الاعتبار فقط، فلا يوجد تنافر<.

  ـ إشرح قوله +: >لأن الإرادة لا تتكرر على شيء واحد<.٢
  ؟ما الدليل على شمول الحكم الشرعي لجميع وقائع الحياةـ ٣
فهل هذا الانقسام في ، وظاهري قعيوا إلىينقسم الحكم الشرعي  ـ٤

  ؟ولماذا ؟أم في كليهما؟ أم في الوضعي فقط؟ الحكم التكليفي فقط
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  .ـ عرف الحكم الظاهري والحكم الواقعي٥
  ب ـ إختبارات منظومية

قبل البحث  نخوض في بحث (التضاد بين الأحكام)ـ هل يمكن أن ١
  ؟ولماذا ؟>مبادئ الحكم التكليفي<: السابق

  ؟>الإعتبار سهل المؤونة<: عنى قولهمـ ما م٢
نقع فيه لو لم نقل بشمول الحكم الشرعي  الذي ـ ما المحذور ٣

  ؟لجميع وقائع الحياة
ـ لو لم يكن عندنا روايات تصرح بشمول الحكم الشرعي لكل وقائع ٤

  ؟كيف ذلك؟ فهل كان يمكن ادعاء شمول الأحكام لكل الوقائع، الحياة
المأخودة في تعريف كل من الحكم ، <ما معنى كلمة >الشك ـ٥

  ؟الواقعي والظاهري
  ثامنا: مصادر إغنائية للبحث

  .ـ الحلقتان الأولى والثالثة للمصنف +١
  .١٤٩ص، ـ المعالم الجديدة للأصول٢
  .١٩٣ص، الأصولـ كفاية ٣
  .٣١٧ص، ١ج، الأصولـ تهذيب ٤
  .بحث الترتب، الأصولعلم ـ محاضرات في ٥
  .صلاة العيدين ،اليزدي لسيد محمد كاظمل، ـ العروة الوثقى٦
  .صلاة الجمعة، في شرح اللمعة الدمشقية ـ الروضة البهية٧
  
  



  )٦( البحث رقم
العملية والأصول ،الأمارات  

  أولا: حدود البحث
  .٢٧< صالأصولُو ،>الأماراتُ: من قوله

  .٢٩والظاهري< ص الحكم الواقعي >إجتماع: قوله إلى
  ثانيا: المدخل

علم يون كتمهيد لالأصوللة المباحث المهمة التي يتطرق لها من جم
، العملية< الأصولو ،>الأمارات: هو البحث المعروف ببحث، الأصول

كبحث تقديم الأمارة على ، ولهذا البحث ثمرات عديدة مهمة جدا
وبحث >مقدار ما يثبت بالدليل ، مثلا صل العملي عند التعارضالأ

دليل بدور القطع الطريقي والموضوعي<، وغير المحرز<، و بحث >قيام ال
  ؟صل العمليوما هو الأذلك من البحوث، فما هي الأمارة؟ 

لابد من توضيح تقسيم آخر ، جواب لهذا السؤال إلىوللوصول 
أشرنا إليهما في  فإن هناك قسمين من الحكم الظاهري؛ للحكم الظاهري

ليتضح ؛ ل واحد منهمامع حقيقة ك، نبينهما، البحث السابق إشارة عابرة
 الأصولتقسيم  إلىثم سنتعرض ، صل العمليوبالأ، المقصود بالأمارة

وأصول عملية ، أصول عملية محرزة: قسمين إلىفنقسمها ، العملية نفسها
  .كل ذلك مع التمثيل، ونذكر الفرق بينهما، غير محرزة

  ثالثا: توضيح المادة البحثية
والأصل،  ،، وهما: الأمارةهناك اصطلاحان مهمان في علم الأصول

، فما المقصود بهما؟ وما الفرق الحقيقي طبعا العملي الأصلَ :ويعنون
  بينهما؟

أن المقصود إذا هو بيان حقيقة كل من  إلىومن اللازم التوجه 
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  .بحيث يتبين الفرق بينهما بصورة واضحة ؛المصطلحين المتقدمين
حقيقة كل من الغرض المتقدم المهم، أعني: بيان  إلىوللوصول 

الدليلين والفرق بينهما، اختار علماء الأصول ـ ومنهم المصنف + ـ أن 
ما أخذه الشارع في جعل كل منه الذي يكون ذلك عبر بيان الملاك 

  ثبات الحكم الظاهري.حجة ودليلا يعتمده الشارع في إ
جعلهما حجة في اثبات الحكم الظاهري،  الذي وعندما نقول: الدليل 

م هنا ـ إذا ـ عن حكم ظاهري في الحقيقة، وهو بالدقة: فإننا نتكل
عل ج كل من الدليلين، فإن هذه الحجية حكم ظاهريالحجية المجعولة ل

بأدلة قطعية كما تقدم؛ فقد قلنا: إن دليل الحجية لابد وأن يكون قطعيا؛ 
  وإلا، لم يفد شيئا؛ فإن الظن لا يفيد الظن حجية.

حكم الظاهري هو ما أخذ في موضوعه ا كان الأخرى: لموبعبارة 
الشك في الحكم الشرعي الواقعي كما تقدم في البحث السابق؛ فإن 
السؤال الماثل في ما نحن فيه، سيكون في أن الأحكام الظاهرية هل لها 
أقسام أم لا؟ وإن كان لها أقسام، فما هي هذه الأقسام؟ وعلى أي أساس 

  للقسمة سيكون التقسيم؟
  والجواب:

قسمين، وهما: الحجية، والأصول  إلىالأحكام الظاهرية عادة  تصنف
الأحكام الظاهرية المجعولة في مورد الأمارات،  العملية، وإن شئت، فقل:

  والأحكام الظاهرية المجعولة في باب الأصول العملية، وإليك التفصيل:
يها إلا بالشك في الحكم حكام الظاهرية لا تصل النوبة إللما كانت الأ

عن ـ على هذا ـ اقعي كما تقدم، فمن الواضح أن السؤال سيتجه الو
أخذه الشارع بنظر الاعتبار  الذي ملاك جعل هذه الأحكام حجة، فما 
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  ؟الظاهريةلأحكام لوهو يجعل الحجية 
وبعبارة أخرى: ما هو الملاك في تشريع الشارع للحجية في 

  ل العملية؟الأمارات، وتشريع الأصول العملية ومفاداتها في الأصو
لأصل واالحجية الشارع يشرع جعل  الذي : إن الدليل الجوابو

، ولكن هذا الدليل القطعي كما تقدم العملي لابد وأن يكون دليلا قطعيا
العملي في الأصول  موقفالأو  في الأمارات، حينما يجعل الحجية

ا من التشريع؛ إذ تقدم أنه موملاكا ونكتة اقتضت  له أساساً فإن العملية،
  تشريع إلا وله ملاك؛ فإن الأحكام تابعة للملاكات.

 إلى الأحكام الظاهريةفي تقسيم ونقول: ذلك الملاك هو الأساس 
  ).أصول عملية(حجية) و(

  بعد ما تقدم ، نقول:
(الحجية  من أجله الحكم الظاهري الشارع شرع الذي إن الملاك 

  نوعان: ه،لَع، وجوالأصول العملية)
  (قوة الاحتمال) شفية الدليل عن الحكم الواقعيـ كا١
٢ـ نوع الحكم الثابت بالدليل (مؤد(ى الدليل قو)(لة المحتَم  

من  وإليك توضيحا لكل منهما، وكيفية دخالته في اختلاف حقيقة كلٍّ
  والفرق بينهما، ولنبدأ بالأول: ،الحكمين الظاهريين

  حقيقة الأمارة
من وسائل  ه وسيلةًواعتماد ،ة خبر الثقةدليل قطعي بحجييأتينا عندما 

 حجية حكمصدور الأحكام والمواقف، فإن الحكم بالالكشف عن 
ورد في ؛ إذ الشك كما تقدم هذا الحكم خذ في موضوعظاهري؛ إذ أُ

دليل حجيته مثلا: >لا ينبغي الشك في ما يروي عنا ثقاتنا<، وهنا بالضبط 



  ١: جالحلقة الثانية بأسلوبها التعليمي .............................................................  ١٨٦

 ؟ع في جعل خبر الثقة حجةًاعتمده الشار الذي ما الأساس نسأل:  
وبعبارة أخرى: ما هو الملاك في جعل الحجية التعبدية لخبر الثقة، مع 

   أنه لا يفيد إلا الظن؟
الثقة من كاشفية عن مؤدياته  ع به خبرما يتمتَّهو  الملاكوالجواب: 

(المخبر به) عقلائيا؛ إذ يعتبره العقلاء وسيلة معتمدا عليها في الكشف 
مائة بالمئة، بل كانت كاشفا ظنيا، إلا  عنهوإن كانت لا تكشف  عن الواقع

كشفه وإن كانت ناقصة لا تفيد القطع، إلا أنها كافية في اعتماده  درجةَ أن
، بعد أمر الشارع بتصديق هذا الخبر ؛وشرعيا ،كاشفا عن الواقع عقلائيا

  .مل على طبقهوالع
لواقع كشفا ظنيا، فهو إذا: الملاك في حجية خبر الثقة هو كشفه عن ا
أو غالبا وفي حالات  ،مفيد للظن الفعلي بصدق ووقوع ما أخبر عنه دائما

  كثيرة، وإن كان لربما لا يفيد ذلك في بعض الأحيان.
ة:وبعبارة أخرى أكثر علمي خَ كشفقة عن الواقع كشفا نوعيار الثِّب، 

يشترط أن يكفي في إثبات حجيته واعتباره في إثبات المخبر به، ولا 
  يكون كشفه كشفا فعليا دائما.

المثبت للحكم الظاهري  فإذا كان الملاك في جعل الشارع الدليلَ
عن الواقع لا غير، فالدليل في هذه الحالة الناقص ه كشف حجة هو صفةُ
  .يسمى الأمارة

(وهي مثال الحكم  وما نلاحظه هنا: هو أن الملاك في جعل الحجية
هو  الذي ( لدليل الكاشف عن الحكم الظاهريل الظاهري المأخوذ هنا)

كان ما يتمتع به هذا الدليل من القدرة على الكشف  حجية خبر الثقة)،
 هيأخذ الشارع عن الواقع ليس إلا، من دون أي دخالة لعنصر آخر جعلَ

فتمام الملاك في جعل الحجية  ؛بنظر الاعتبار وهو يجعل الحجية للخبر
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 ده خبريولِّ الذي الاحتمال  ارة جديدة: قوةُ، وبعبفي المقام هو الكشف
  .للواقع الأمارةمطابقة الثقة، أو قل: قوة احتمال 

، والحجية هي والدليل رة هي الطريقاوعلى هذا، يصح أن نقول: الأم
 صرفا، والكشف جعل على أساس قوة الاكتشاف الذي الحكم الظاهري 

  يل.قوة ما يكشف عنه هذا الدل إلىبدون أي نظر  أي:
  صل العمليحقيقة الأ

الملاك  لم يكن تمام الذي الحكم الظاهري وأما الأصل العملي، فهو 
الكشف التي يتمتع بها عن الواقع،  خصوصيةَفي جعله من قبل الشارع 

  على أحد نحوين:ملاكه كان  وإنَّما
  )، غير التنزيليالأول: في حالة الأصل العملي البحت (غير المحرِز

أمرا آخر غير الحكم الظاهري في جعل  ون تمام الملاكوهي بأن يك
أهمية مؤداه،  أي: أهمية المحتمل،أن نطلق عليه  الكشف، وهو ما يمكن

وأهميته، بدون أية دخالة لخاصية الكشف  ،أو قل: نوع الحكم المشكوك
في تشريع الحكم الظاهري  أي: ،التي تقدمت في جعل الحجية للأمارة

  .من القسم الأول
في فإن الحكم الواقعي المشكوك مثال هذا النحو أصالة الحل مثلا؛ و

يتردد أمره دائماً بين نوعين من الأحكام أو أكثر، موارد الأصول العملية 
فقد يأخذ المولى بعين الاعتبار في  ؛لتردد بين الإباحة والحرمة مثلًاكا

 ـأحد نوعي الحكم المشكوك  وتشريعه مقام جعل الحكم الظاهري
 اهتمامه بهذا النوع أكثر من اهتمامه بالنوع الآخرـ من باب كالإباحة مثلًا 

  في حالات الدوران بين هذا الحكم والحرمة.
الأصل في باب وعلى هذا، فالملاك في جعل الحكم الظاهري 

 هو نوع الحكم  ،في المقام) والبراءة هو أصالة الحل الذي العملي (
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ه أكثر من غيره في حالات التردد يهتم الشارع بالحفاظ علي الذي
  والدوران، وأما الكشف، فإنه لم يلحظ أبدا في المقام.

والأصل العملي في هذه الحالة الأولى يسمى الأصل العملي البحت، 
حراز الحكم الواقعي من إ أو (غير المحرز)؛ إذ ليس له أية نسبة

  والكشف عنه.
  )التنزيلي،  لمحرِزا(البحت غير : في حالة الأصل العملي الثاني

ومؤلفا مما تقدم  ؛لحكم الظاهري هجيناتشريع اوأما إذا كان ملاك 
هذا  الأصل العملي البحت، فإن جعلوملاك  ،في ملاك حجية الأمارة

أو الأصل  ،الأصل العملي المحرِز في هذه الحالةيسمى  الحكم الظاهري
  العملي التنزيلي.

في هذا النحو الثاني هو أهمية  الأصلتشريع وعلى هذا، فالملاك في 
ليس محضا كما كان  ،أهمية نوع الحكم المشكوك، ولكن أي: المحتمل،

كشف يتمتع  خصوصيةبإضافة  وإنَّمافي النحو الأول من الأصل العملي، 
  بها هذا الأصل عن الواقع، كما هو الحال في قاعدة الفراغ مثلا.

  وللتوضيح نقول:
 الفقهاءَ ، فإنئه بعد الفراغ منهوضوصحة شك المكلّف في لو 

حكمه هو البناء على صحته؛ وذلك تمسكا بقاعدة الفراغ،  نيقولون: إ
وقاعدة الفراغ هذه من جملة الأصول العملية المحرزة التنزيلية التي أخذ 

  حيثيتان: جعلها وتشريعهافي دليل 
أهمية الحكم  أي: وأهميته، ،نوع الحكم المشكوكالأولى: حيثية 

في حالة خاصة، وهي كون  ،ولكن ،المحتمل، وهو الصحة في المقام
لا حينه، فالشارع يهتم بالصحة في مثل  ،العمل بعد الفراغ منالشك فيها 

  هذه الحالة أكثر من اهتمامه بالبطلان والإعادة.
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حالة  أي: التي يتمتع بها الأصل في هذه الحالة، الكاشفيةالثانية: حيثية 
راغ من العمل لا حينه؛ بتقريب: أن العمل لو لم يكن كون الشك بعد الف

صحيحا، لشك فيه بعد  الانسان في حكمه حين قيامه به، وأما إذا شك
هذا الشك في هذا الوقت يكشف عن صحة عمله  أن انتهى منه، فإن 

  ته حين ممارسته للعمل.في صح فات، وإلا، لشك الذي
الانتباه وعدم النسيان عادةً  ةُغلبوبعبارة أخرى: يغلب على الانسان 

فإن في صحة عمل بعد أن انتهى منه،  فلو شكحين قيامه بالعمل، 
منه بعد عند ممارسته لذلك العمل له ملع رذكَز عقلائياً هو أنّه أَكَالمرتَ

خاصية : تمتع الأصل في ما نحن فيه بوهذه النكتة تعني ،الفراغ منه
 إلىهذه الخاصية بالاضافة  إلى الكشف عن الواقع، فينظر الشارع

  وأهميته. ،الخاصية الأولى، وهي خاصية نوع الحكم المشكوك
الاستصحاب؛ فهو  ،في كونها أصلا محرزا تنزيليا الفراغوكأصالة 

الاستصحاب أيضا؛ فالمنظور في جعل  تنزيلي محرزٌ عملي أصلٌ
 ركوك يعبالحيثيتان المتقدمتا الذكر أيضا؛ فنوع الحكم المش وتشريعه

عنه هنا كون الحكم المشكوك نوع كان متيقَّ مشكوكنا سابقا لا مطلق 
ل في الاستصحاب بما يتمتع الكشف، فإنها تتمثَّ ا حيثيةُالمشكوك، وأم

به من خاصية الكشف؛ بعد وجود اليقين السابق بما هو مشكوك الان؛ 
ء الحالة المتيقنة معتدا به ببقاأن هناك احتمالا  :يعنيفإن هذا اليقين 

   كشف الاستصحاب عن تلك الحالة. :السابقة، وهذا يعني
وبهذا، يتبين أن الأحكام الظاهرية قسمان، هما: الحجية، والأصول 
العملية. ويجب أن ننتبه أنه ليس عندنا حكم ظاهري اسمه (الأمارات)، 

  وإنما هناك حكم ظاهري مجعول في باب الأمارات، وهو (الحجية).
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في باب الأصول العملية الحكم الظاهري هو الأصل العملي نعم، 
  الحجية والأصول العملية. إلىنفسه، ولهذا، قسمنا الأحكام الظاهرية 

  رابعا: متن المادة البحثية
صولوالأ ،الأمارات: 

  قسمين: إلىعادةً )١(والأحكام الظاهرية تصنّف
على  ؛معين)٤(بكشف دليل ظني)٣(الحكم الظاهري المرتبط)٢( أحدهما:

لجعله نحو يكون كشف كالحكم )٥(ذلك الدليل هو الملاك التام ،
، سواء كان )٦(والعمل على طبقه ،الظاهري بوجوب تصديق خبر الثقة

دائماً، أو غالباً وفي حالات )٧(ذلك الدليل الظنّي الفعلي مفيداً للظن
  )٨(.كثيرة

                                      

 .لها وأثبتهاته، حجي الدليل  الذي قام علىمن جهة ملاك )١(

سمي الأحكام الظاهرية، وهو الأحكام الظاهرية هذا هو القسم الأول من ق)٢(
 المجعولة في باب الأمارات، وهو الحكم الظاهري بـ(الحجية).

معتمدا على خاصية الكشف التي  تشريعه وجعلهكان ملاك حجية  الذي أي: )٣(
 وهو الموجود في الأمارات، كخبر الثقة مثلا.يتمتع بها، 

لكي يحتاج إلى جعل الحجية من  ؛اضحلابد أن يكون الدليل ظنيا كما هو و)٤(
 قبل الشارع، فتصل النوبة إلى السؤال عن ملاك جعل الحجية هذا.

 وتشريعه.)٥(

، أعني: وجوب تصديق (حجية خبر الثقة) الحكم الظاهريتمام ملاك جعل ف)٦(
 شفه عن الواقع كشفا ظنيا عقلائيا، فهو ملاك جعله حجة.كهو الثقة، 

ا كان طريقا ظنيا إلى الواقع؛ بحيث ساهم تمام ما جعل حجة، وموهو )٧(
 خبر الثقة في المثال.المساهمة في حكم الشارع بالحجية؛ ك

لوجود مانع يمنع عن  ؛أي أنّه حتّى في حالة عدم حصول الظن الفعلي بالدليل)٨(
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رة، ويسمى الحكم بالأما)١(الحالة يسمى ذلك الدليل  وفي هذه
  .)٢(الظاهري بالحجية، فيقال: إن الشارع جعل الحجية للأمارة

 بعين الاعتبار نوع)٣(خذ فيهأُ الذي الظاهري  الحكم والقسم الآخر:
، سواء لم يؤخذ أي كشف معين بعين الاعتبار في )٤(الحكم المشكوك

ملاك التام، بل منضماً لا بنحو يكون هو ال ،ولكن ،خذَ، أو أُ)٥(مقام جعله
  نوع الحكم المشكوك.  إلى

كون الحكم )٧(الملحوظ فيها)٦(فإن ولى: أصالة الحلّ؛ومثال الحالة الأ
لحظ فيها وجود ولم ي ،المشكوك والمجهول مردداً بين الحرمة والإباحة

  . )٨(كشف معين عن الحلّية
                                      

ذلك، فإنه يترتّب عليه الحكم الظاهري أيضاً، فليس الملاك لجعل هذا الحكم 
الظن الفعلي بالدليل في كلّ مورد بالذات، بل يكفي حصوله غالباً  الظاهري حصول

. وقد يسمى ، في جعل كل دليل ظني (كخبر الثقة مثلا) حجةوفي حالات كثيرة
 أو الظن التقديري.  ،ذلك بالكشف النوعي

 مثلا. خبر الثقةالظني  الذي يتمتع بخاصية الكشف، كأي: الدليل )١(

 البا وعادة عن الواقع.بملاك كشفها الظني غ)٢(

 .من قبل الشارعأي: في جعله )٣(

باحة والحل في أصالة النوع من الأحكام المشكوكة، كالإ واهتمام الشارع بهذا)٤(
 الحل والبراءة.

نوع الحكم المشكوك لا غير. وهو ما وتشريعه كان تمام الملاك في جعله بأن )٥(
 لمحرِز).، و(غير ا)سنذكر ان اسمه (الأصل العملي المحض

بيان لكون تمام الملاك في جعل الحجية للأصل في هذه الحالة هو نوع الحكم )٦(
 المشكوك لا غير.

 .أي: جعلها، وتشريعها)٧(

لكي تلحظ حين  ،إذ الأصول من هذا النوع فاقدة لأية خاصية كشف عن الواقع)٨(
 الأحكام الظاهرية. كحكم منمن قبل الشارع  وتشريعهاجعلها 
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بد في هذه القاعدة بصحة فإن التع الفراغ؛ : قاعدةُ)١(ومثال الحالة الثانية
، وهو غلبة الانتباه )٢(بكاشف معين عن الصحة يرتبط العمل المفروغ عنه

، ولكن هذا الكاشف ليس هو كلّ الملاك، )٣(وعدم النسيان في الإنسان
، ولهذا لا )٤(بل هناك دخل لكون المشكوك مرتبطاً بعمل تم الفراغ عنه

  .)٦(جميع الحالات في)٥(يتعبدنا الشارع بعدم النسيان
ى الأحكامةُ وتسمةالأفي هذا القسم ب الظاهريويطلق )٧(صول العملي ،

 صول العملية غيرِالأ اسم)٨(ولىعلى الأصول العملية في الحالة الأ
، وقد )٩(ةالمحرز صول العمليةالأ ، وعليها في الحالة الثانية اسمزةالمحرِ

                                      

ان الملاك في جعلها حيثيتا نوع الحكم المشكوك وخاصية الكشف التي التي ك)١(
 تتمتع بها هذه الأصول عقلائيا.

 وأثبته. ،قام عليه الأصل في المقام الذي وهو الحكم الظاهري )٢(

 بينا كيفية كون هذا كاشفا عن الواقع المشكوك، فراجع.)٣(

 فنوع الحكم المشكوك دخيل في جعل هذا الأصل.)٤(

 ي: لا يأمرنا بالبناء على عدم النسيان، وبالإتيان بما شككنا في الاتيان به.أ)٥(

 وانشغاله حين العمل  ،كما في الحالات التي يقطع المكلف فيها بعدم التفاته)٦(
 وقع الشك في صحته. الذي

ولهذا، كان ن الأصل العملي هو بنفسه الحكم الظاهري، أهذه العبارة يظهر من )٧(
على هذا الأساس، وهو ما يظهر من عبارة الحلقة الثالثة في هذا المقام التوضيح كله 

 من الجزء الأول من الحلقة الثالثة. ٣٥أيضا، فراجع: ص

التي كان تمام الملاك في جعلها نوع الحكم المشكوك محضا بدون دخالة )٨(
 لخاصية الكشف عن الواقع.

واقع المشكوك ويحاول إحرازه ال إلىلأنها جعلت لإحراز الواقع، فينظر الشارع )٩(
 بهذه الأصول.
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ة التنر عنها بالأيعبةصول العملي١(زيلي(.  
  خامسا: تطبيقات ونكات منهجية

لالتطبيق الأو  
كتطبيق أول في المقام، سأذكر لك شرحا آخر للمادة العلمية التي 
تقدمت في هذا البحث، مع متن هذه المادة طبق هذا الشرح الآخر، 
ويبقى أن تتأمل فيها، وفي مدى تطابقها على المطالب العلمية التي 

  طرحت هنا:
مر علينا في المنطق  الذي قسيم وقسمة من أساس، هو لابد لكل ت

الحكمين: الواقعي  إلىتسميته بأساس القسمة، وأساس قسمة الأحكام 
والظاهري قد اختلف فيه الأصوليون، ولكن ما يختاره المصنف في 

 الذي المقام، هو ـ بالدقة ـ ما أُخذ في موضوع دليلِ الحكم الشرعي 
قياس قوة ذلك الدليل، وكونه قطعيا أو غير  شرع ذلك الحكم، وأما

  قطعي، فلا علاقة له من قريب أو من بعيد بالمسألة، وإليك التفصيل:
نعلم بأن الحكم الشرعي إنما هو محمولٌ لموضوع، شأنه في ذلك 
شأن جميع الأحكام، شرعية كانت أم غيرها، وباعتبار الاختلاف في ما 

  الحكمين الواقعي والظاهري. ىإلأخذ في موضوع الحكم، فإنه يقسم 
أما الواقعي، فهو كل حكم شرعي لم يفترض ولم يؤخذ في موضوعه 

، كما هو الشك في حكم شرعي مسبق، وإنَّما أخذ موضوعه بما هو هو
؛ فإن الحكم الحكم بوجوب صلاة الظهر مثلا إلىالحال بالنسبة 

                                      

بمعنى: تنزيل مؤدى الأصل وما قام عليه منزلة الواقع عمليا؛ بحيث يعتبره هو )١(
ويقوم بما يستدعيه ذلك من مواقف. وسيأتي التفصيل في الحلقة الثالثة  ،الواقع

 بعونه تعالى.
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ال: بالوجوب قد انصب على ذات الموضوع، وهو (صلاة الظهر)، فق
  >صلاة الظهر واجبة<، وهكذا فيما كان من هذه الشاكلة من الأحكام.
  في مثل هذه الحالة سيكون الحكم المجعول من الأحكام الواقعية.

ونلاحظ هنا أننا لم نتكلم أبدا عن نوع الدليل من حيث القوة 
والضعف والقطع وعدم القطع، وإنَّما غاية ما أخذناه هو (موضوع 

رع له الشارع الحكم المعين، وعليه، فسواء أكان الدليل ش الذي الحكم) 
الدال على الحكم قطعيا أم ظنيا، فإن الحكم المجعول سيكون حكما 
واقعيا إذا لم يؤخذ في موضوعه الشك في حكم شرعي سابق، كما هو 

  ضربناه. الذي الحال في المثال 
حكم وإذا ما تبين المراد من الحكم الواقعي، تبين المراد من ال

الظاهري؛ فإنه ما أُخذ في موضوعه الشك في حكم شرعي سابق، من 
قبيل: الحكم بأصالة الحل في حالات الشك؛ فإن الدليل عليها قد أخذ 
في موضوعه الشك في الحكم الشرعي، كما في قوله: >كلُّ شيء لك 
حلال حتى تعلم أنه حرام<، وكما ترى، فإن موضوع الحكم هنا هو 

نى: إذا شككت في الحلية والحرمة، فحكمك الحلية، وهو >الشك<، بمع
مفاد قاعدة الحل، فهذا المفاد حكم ظاهري لا واقعي؛ بعد أن أخذ في 

سائر الأصول العملية  إلىموضوعه الشك، وهكذا الحال بالنسبة 
الأخرى؛ فإنها قد أخذ فيها جميعها معالجتها لحالة الشك في الحكم 

  الشرعي.
الأدلة التي تجعل الحجية لمشكوك الحجية،  إلىلنسبة وهكذا الأمر با

من قبيل: حجية خبر الثقة، وحجية الظهور، وغيرها من الأمارات؛ فإن 
الحكم بتصديق خبر الثقة، وهو المسمى بالحجية، حكم شرعي ظاهري؛ 
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جعل الحجية له، نجده قد أخذ فيه الشك،  الذي إذ عندما نراجع الدليل 
رةُ، فقيل مثلا: >إذا شككت في حجية خبر الثقة، فابن على والتردد، والحي

>لا ×: حجيته< او ما كان بهذا المضمون، من قبيل ما ورد من قوله 
× ينبغي الشك في ما يؤدي به عنّا ثقاتُنا< مثلا، أو من قبيل: أمره 

بتصديق الثقة وسائر الأمارات الأخرى؛ فإنه قد أخذ في جميع ذلك 
عي مسبق، ولهذا، كانت جميع هذه الأحكام أحكاما الشك في حكم شر

  ظاهرية.
وهنا ـ أيضا ـ نعود لنكرر: أن الحكم على هذه الأحكام بكونها 
ظاهرية لا علاقة له أبدا بنوع الدليل الدال على تلك الأحكام؛ وكونه 
قطعيا أو غير قطعي؛ وهذا واضح هنا جدا؛ فإن حجية خبر الثقة وغيره 

حتى الأصول، لا بد أن تكون ثابتة بدليل قطعي؛ إذ لما من الأمارات، و
كانت لا تفيد إلا الظن، فإن من الواضح أن ما يرفع قيمتها، ويجعلُها مما 
يصح الاعتماد عليه شرعا هو الدليل القطعي، وأما الظني، فإنه يحتاج 

ما  إلىما يقويه، فحجية الظن عرضيةٌ؛ لابد فيها من أن ترجع  إلىبنفسه 
  بالذات، وهو القطع كما يقولون.

وعليه، فحجية خبر الثقة على الرغم من كون الدليل عليها قطعيا، إلا 
أنه يبقى حكما ظاهريا لا واقعيا؛ إذ قد أخذ في موضوعه الشك في 

  حكمٍ شرعي مسبق.
 ها، ومفاداتُها، فإنّها تسري عليها المعاييرنفس ياتُ الأماراتا مؤدوأم

ا؛ فإن كان قد أخذ في موضوع الأحكام التي تدل عليها تلك ذاتُه
الأمارات الشك في أحكام سابقة، فإن مداليلها ستكون أحكاما ظاهرية، 

  وإلا، كانت أحكاما واقعية.
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وأما ما يجعلنا نتمسك بهذا التوضيح والبيان لكلٍّ من الأحكام 
  الظاهرية والواقعية، فهو جملة من الأمور:

قوة الدليل على  إلىنه لم يشَر ـ من قريب ولا من بعيد ـ منها: أ
الحكم أو ضعفه؛ وكونه معيارا للتقسيم في المقام، بل غاية ما أشير إليه 

  واكتفي بالاشارة إليه، هو ما تقدم منا هنا قبل قليل في التوضيح.
ومنها: ما سيأتي  في البحث التالي مباشرة، في التفريق بين الأمارات 

ل العملية؛ من قول المصنف +: >وفي هذه الحالة يسمى ذلك والأصو
الدليل بالأمارة، ويسمى الحكم الظاهري بالحجية، فيقال: إن الشارع 
جعل الحجيةَ للأمارة<؛ ومن الواضح ـ كما تقدم قبل قليل ـ أن الحجية 

  لا تثبتُ إلا بدليل قطعي؛ فإن الظن لا يغني عن الحق شيئا.
يأتي هنا أيضا تحت عنوان >إجتماع الحكم الواقعي ومنها: ما س

يمكن أن يجتمع في واقعة واحدة حكمان: والظاهري<؛ إذ يقول +: >
.ظاهري والآخر ،هما واقعيأحد 

مثلًا: إذا كان الدعاءُ عند رؤية الهلالِ واجباً واقعاً، وقامت الأمارةُ على 
مارة، وبأن الفعلَ المذكور مباح في حق إباحته، فحكم الشارع بحجية الأ

، فقد اجتمع حكمان تكليفيان على واقعة واحدة، من يشك في وجوبِِه
هما واقعيأحد، ظاهري والآخر ،؛ فقد اعتبر وهو الإباحة ،وهو الوجوب>

+ مؤدى الأمارة حكما ظاهريا لا واقعيا كما يدعيه البعض؛ وما ذلك إلّا 
وبأن الفعلَ نّه افتُرض في موضوعه الشك؛ هل لاحظت قوله: >لأ

<؟ فلم يوجه + كونَه المذكور مباح في حق من يشك في وجوبِه
ظاهريا بأنه لم يقُم دليل قطعي عليه بل قامت عليه أمارة، وإنَّما وجهه 

  بما قلنا؛ من أخذ الشك في موضوعه.
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اب، وهو قوله + تحت عنوان ومنها: ما لربما يكون أوضح ما في الب
  >إثبات الدليل لجواز الإسناد<: 

الشارعِ بدون علمٍ، غير جائزٍ.  إلىاً أن إسناد حكمٍ يهمن المقرر فق>
وكان الدليلُ قطعياً، فلا  ،فإذا قام على الحكم دليلٌ ،وعلى هذا الأساسِ

ا إذا كان الشارع؛ لأنّه إسناد بعلم. وأم إلىشك في جواز إسناد مؤداه 
 قطعي ـ الدليلُ غير يةَ وأمرلها الحج كما في الأمارة التي قد جعلَ الشارع

  الشارع؟ إلىفهل يجوز هنا إسناد الحكم ـ باتّباعها 
 والحكمِ الظاهري يةنفسِ الحج في جواز إسناد الشارع؛  إلىلا ريب

 الواقعي ا الحكموجداناً، وأم فقد  ،تحكي عنه الأمارةُ الذي لأنّه معلوم
لأنّه لا يزال غير معلوم، ومجرد جعل الحجية  ؛يقال: إن اسناده غير جائزٍ

زةً ومعذِّرةً من يجعلُها منج وإنَّما ،للأمارة لا يبرر الاسناد بدون علم
  الوجهة العملية<.

ري لا ريب في جواز إسناد نفسِ الحجية والحكمِ الظاهفلاحظ قوله: >
<، تجده واضحا في أن اعتبار حكم ما الشارع؛ لأنّه معلوم وجداناً إلى

ظاهريا لا يعتمد على كون دليله غير قطعي، كما هو الحال هنا في 
الحكم بالحجية؛ إذ قلنا: إن حجية الأمارة لابد لدليلها من أن يكون 

ع هذا، فإنه <، وملأنّه معلوم وجداناًقطعيا، وهذا ما هو واضح هنا بقوله: >
  + اعتبرها حكما ظاهريا هنا وفي ما سبق.

لأنه معلوم وجدانا<، فهو  وهكذا الأمر في قوله: >والحكم الظاهري...؛
مما لا شك في أنه يدل على ما قلناه هنا؛ من أن المعيار ليس في نوع 
الدليل؛ فهو هنا مما علم وجدانا كما عبر المصنف، ومع هذا اعتبره 

  يا<.>حكما ظاهر
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وأما الحكم ومنها: العبارة التالية لما نقلناه قبل قليل، وهي قوله +: >
 جائزٍ ،تحكي عنه الأمارةُ الذي الواقعي ه غيراسناد لأنّه لا  ؛فقد يقال: إن

 ،يزال غير معلوم، ومجرد جعل الحجية للأمارة لا يبرر الاسناد بدون علم
 فلاحظ اعتباره الحكم  .<ذّرةً من الوجهة العمليةيجعلُها منجزةً ومع وإنَّما
تحكي عنه (الأمارة) حكما (واقعيا) لا ظاهريا، مع أن الأمارة لا  الذي

  تفيد إلا الظن كما هو صريح كلامه +.
هذا بعض ما يستفاد منه دليلا على ما ادعيناه، ولعل غيره كثير لمن 

  أراد المتابعة.
يع ما تقدم، هي: إن المعيار في والنتيجة التي نخلص إليها من جم

الواقعية والظاهرية هي ما قلناه؛ من أخذ الشك في  إلىتقسيم الأحكام 
موضوع جعل الحكم الظاهري وعدمه في الواقعي، لا نوعية دليل تلك 

 الأحكام من حيث القوة والضعف والقطع وغيره. فانتبه.

  جملة من النكات المهمة: إلىولابد هنا من الانتباه 
عندما نقول: إن الحكم الظاهري هو ما أخذ في موضوعه الشك  ـ١

في حكم شرعي مسبق، فإننا لا نقصد بالضرورة الأخذ على لسان الدليل، 
ولا أن يذكر صراحة فيه لفظ (الشك) أو أحد مشتقاته، وإنَّما المقصود أنه 
قد افترض في ذلك الموضوع ولوحظ حين الجعل، ويكفي في ذلك فهم 

ك من الدليل أو ما يحيط به من ظروف وقرائن، ومثال ذلك العرف لذل
  <.ء لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام >كلّ شي×: أصالة الحل في قوله 

بين أيدينا لن يكون له مجال إلا إذا قلنا بشمول  الذي ـ إن البحث ٢
الشريعة لجميع وقائع الحياة، وإلا، لما وقع الشك في الحكم الواقعي 

  وتعالى حكما قد أخذ في موضوعه الشك في الواقعي.ليجعل سبحانه 
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ـ إنه لا فرق في الأحكام الظاهرية بين الأحكام التكليفية والأحكام ٣
  الوضعية؛ إذ المعيار متحقق في الوضعي كما في التكليفي بلا أي فرق.

وهذا إن الأحكام الظاهرية متأخّرة رتبة عن الأحكام الواقعية؛ ـ ٤
من أن الظاهرية إنما تجعل في حالة الشك في  واضح بعد ما قلناه

الواقعية، ما يعني: أنه قد جعل الواقعية أولا، ثم وقع الشك فيها من قبل 
  المكلف، فجعل الظاهرية في هذه الحالة.

ـ إننا عندما قلنا: إن الحكم الظاهري قد أخذ في موضوعه الشك، ٥
في المنطق،  فإن المقصود بالشك في المقام هو ما يرادف الاحتمال

يتساوى فيه  الذي فليس المراد من الشك في المقام الشك المنطقي، 
هو المناط  الذي طرفا الثبوت وعدمه، وإنَّما نقصد حالة الشك العرفي، 

  في فهم الأدلة الشرعية.
ـ إن الحكم الظاهري لا علاقة له بمطابقة الواقع وعدمها؛ فلو ٦

حكم  إلىلواقع، فإنه لن ينقلب افترضنا أن الحكم الظاهري قد طابق ا
واقعي في مثل هذه الحالة، بل يبقى حكما ظاهريا ما دام تعريف هذا 
الحكم متحققا فيه؛ فلو افترضنا أن مؤدى أصالة البراءة ـ مثلا ـ كان 
مطابقا للواقع المشكوك، فإن الجواز الثابت بالأصل لن يكون حكما 

؛ فقد أخذ في جعل الظاهري واقعيا بتطابقه مع الواقعي المشكوك عندنا
  الشك، وهذا متحقق في المقام كما هو المفروض.

ـ وبما تقدم هنا، يتضح أنه ليس هناك أي تناف وتضاد بين ٧
الحكمين: الظاهري والواقعي، وأن ما تقدم من التضاد بين الأحكام إنما 

تضاد يقع بين الأحكام الواقعية هو بين الأحكام من رتبة واحدة، فال
ها الآخر، أو بين الأحكام الظاهرية وبعضها الآخر لا غير، وهذا ما عضوب
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  سيأتي في عنوان مستقل بالبحث.
  :وإليك تطبيق هذا الشرح على متن المادة البحثية

 الظاهري والحكم ،الواقعي الحكمقال +: >

إلى)١(ينقسم الحكم الشرعي وظاهري، فالحكم الواقعي هو:  ،واقعي
مسبقكلّ حكم لم ي في حكم شرعي ٢(فترض في موضوعه الشك( ،

رض في موضوعه الشك في حكم والحكم الظاهري هو: كلّ حكم افتُ
ء لك حلال  في قوله: (كلّ شي)٤(أصالة الحلّ :، من قبيل)٣(شرعي مسبق

 :، ومن قبيل)٦(خرىئر الأصول العملية الأ)، وسا)٥(حتّى تعلم أنّه حرام
، وأمره بتصديق سائر )٨(على وفق خبره)٧(والعمل ،أمره بتصديق الثقة

                                      

 تكليفيا كان أم وضعيا.)١(

كما في حالة الحكم بحجية خبر الثقة والظاهر وإن كان دليله دليلا قطعيا، )٢(
 وغيرهما من الأمارات.

وإن كان الدليل عليه ظنيا لا قطعي؛ إذ كما ترى في أصالة الحل الدليل عليها )٣(
خبر الواحد الظني. انتبه؛ فنحن لا نتكلم عن حجية خبر الواحد لتقول: قلتم: عن 

وهو أصالة الحل، وهو مدلول ظني دليلها قطعي، وإنَّما نتكلم عن مدلول الخبر، 
 كما هو واضح.

الحل أو الأصول العملية  ةأي: من قبيل الحكم الثابت ببركة أصالة الحل لا أصال)٤(
الأخرى نفسها، وإن كان حجية هذه القاعدة والأصل نفسه حكم ظاهري ثبت بغير 

 ومؤدياتها حكم ظاهري آخر. ،القطع. فحجيتها حكم ظاهري

 نا فإن الحكم سيكون حينئذ واقعيا لا ظاهريا.وأما إذا علم)٥(

أي: وسائر مؤديات الأصول العملية الأخرى، من قبيل الاستصحاب وأصالة )٦(
 الاحتياط وأصالة التخيير.

 هذه عبارة تفسيرية لما سبقها من عبارة، فالعطف هنا تفسيري.)٧(

 أي: حجية خبر الثقة ونفوذ اخباراته.)٨(
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  )١(.خرىالأمارات الأ
رتبةً عن  يقال عن الأحكام الظاهرية بأنّها متأخّرةٌ)٢(وعلى هذا الأساس

كم الواقعي، رض في موردها الشك في الحلأنّها قد افتُ ؛الأحكام الواقعية
هناك أحكام  لما كانت ،ولولا وجود الأحكام الواقعية في الشريعة

  <.)٣(ظاهرية
  التطبيق الثاني

) من منهاج ٨٥٨( في المسألة رقمالسيستاني (دام ظله) قال السيد 
 ،نافلةً أو كانت فريضةًـ  الصلاة أفعالِ من فعلٍ في شك من>، الصالحين

 دخل وقد ،ـ آيات أم ،معةج صلاةَ أم ،قضائيةً أم ،الفريضةُ كانت أدائيةً
 فيه بالمشكوك خلالالإ مع شرعا فيه الدخول ينبغي لا مما غيره في

  . ... يلتفت ولم ،مضى ،عمدا
 فيأتي ؛بالشك الاعتناءُ وجب ،يرالغَ في يدخل أن قبل الشك كان وإذا

فيه، بالمشكوك كمن قبلَ التكبير في شك في أو ،يقرأَ أو ،يستعيذَ أن 
أن قبلَ القراءة ٤(<.الركوع إلى يهوي(  

: إستفد مما تقدم في البحث في الاستدلال على ما ورد في المطلوب
                                      

 ل: الشهرة مثلا.أي: بحجيتها. من قبي)١(

أي: على أساس أن الحكم الظاهري قد أخذ فيه الشك في الحكم الواقعي، وأن )٢(
أساس الفرق بين الواقعي والظاهري إنما هو ما تقدم من اختلافهما في الموضوع، 

 وهذا ما سنناقش فيه في الحلقة الثالثة بعونه تعالى.

كم الواقعي، فحيث لا واقعي، لما قلناه؛ من أن الظاهري موضوعه الشك في الح)٣(
لا شك فيه، فلا حكم ظاهري بانتفاء موضوعه، ولهذا قلنا: إن أساس هذا البحث 

 هو القول بشمول الشريعة لجميع وقائع الحياة.

 ).٨٥٨للسيد السيستاني (دام ظله)، المسألة (، منهاج الصالحين)٤(
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  المسألة المتقدمة، آخذا بنظر الاعتبار ما ورد فيها من تفصيلات.
  لثالتطبيق الثا

ة في صح شك نمقال السيد الخوئي + في المسائل المنتخبة: >
كذا إذا ه، ون بشكِّلم يعتَ، هابغفلته حالَ مولم يعلَ ،صلاته بعد الفراغ منها

شك في صحة جفي أصل  زء من الصلاة بعد الإتيان به، وكذا إذا شك
  .عليه بِالإتيان به بعد ما دخل في الجزء المترتِّ

لزِ ،قبل الدخول فيه وأما إذا كان الشكم١(<.بالمشكوك فيه ه الإتيان(   
الكتب الاستدلالية  إلىما تعلمته في البحث، وإن احتجت  إلىإرجع 

جعل السيد الخوئي + يقيد حكمه  الذي مختلفة، لتقف على السبب ال
ها<، مع أنه شك بعد ته حالَبغفلَ مبعدم الاعتناء بالشك بكون المكلف >لم يعلَ

  .الفراغ من العمل، وكان المفروض أن تجري قاعدة الفراغ فيفتي بالصحة
  سادسا: خلاصة البحث 

  ين:قسم إلىينقسم الحكم الظاهري 
عن الحكم  ه الكشفالملاك في جعل الحجية لدليل كان تمام ـ ما١

 إذ يتوقف على وجود طريقٍ ؛الواقعي، كالحكم الظاهري بحجية خبر الثقة
له، كالرواية التي نسميها بالأمارة كاشف ليجعل الشارع الحجيةَ ظني.  
المولى بنوع الحكم  هتمامالحجية لدليله ا ـ ما كان الملاك في جعل٢

معين في هذا الجعل، وهذا هو  كشف شكوك، سواء لم يؤخذ أيالم
بنظر  خذ هذا الكشف، أم أُالحلّ كأصالة ،المحرز غير صل العمليالأ

بكونه مشكوكا ؛ نوع الحكم المشكوك إلىبالإضافة عل حين الج الإعتبار
، وهو ما يسمى نتهاء من العمل مثلا، كما في قاعدة الفراغفيه بعد الا

                                      

 .٣٣٠ للسيد الخوئي +، المسألة ،المسائل المنتخبة)١(
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  .ز التنزيليصل المحرِِبالأ
  سابعا: إختبارات

  أ ـ إختبارات تعليمية تعلُّمية
  ؟العملية الأصولو ـ ما هو الفرق بين الأمارات١
وأصول  أمارات إلىإن الحكم الظاهري ينقسم : ن نقولـ هل يصح أ٢

  ؟ولماذا؟ عملية
>إن الملاك التام في جعل بعض الأحكام الظاهرية : ـ ما معنى قولهم٣

  ؟وماذا يسمى ذلك الدليل؟ <هو كشف دليل ظني ـ كالحجيةـ 
 إلىعلى أساسه انقسم الحكم الظاهري  الذي ـ ما هو الميزان ٤

  ؟وغيرها أصول عملية
  ؟ وغير المحرزة العملية المحرزة الأصولالفرق بين أساس ـ ما ٥

  ب ـ إختبارات منظومية
  ؟العملية ولالأصالفرق بين الأمارات وفي  ـ ما فائدة البحث١
يمكنك ـ على ضوء ما تعلمته في هذا البحث ـ أن تصل  كيفـ ٢
العملية عند  الأصولالنكتة التي من أجلها تقدم الأمارات على  إلى

  ؟التعارض
بحث شمول الحكم الشرعي بين هذا البحث وعلاقة ما هي الـ ٣

  ؟لجميع وقائع الحياة
  المحرزة وبالتنزيلية؟ـ من أين جاءت تسمية بعض الأصول العملية ب٤
آخره على شكل مراحل كلية  إلىرتِّب ما جاء في البحث من أوله ـ ٥

تعطيها عناوين مناسبة، ثم تكلَّم عن عمل المصنف في كل واحدة من 
  تلك المراحل.
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  ثامنا: مصادر إغنائية للبحث
  .ـ الحلقتان الأولى والثالثة للمصنف١
كاظم لسيد الأصولية)، ل لأبحاث المصنف تقريرا( الأصولـ مباحث ٢

  .أول الجزء الثالث، الحائري
  .)٨٥٨للسيد السيستاني (دام ظله)، المسألة ( ،منهاج الصالحينـ ٣
  .٣٣٠المسألة ، للسيد الخوئي + ،ـ المسائل المنتخبة٤
  



  )٧( البحث رقم
  إجتماع الحكم الواقعي والظاهريـ ١

  موالقضية الخارجية للأحكا ،القضية الحقيقيةـ ٢
  أولا: حدود البحث

  .٢٩< صوالظاهري الحكم الواقعي >إجتماع: من قوله
  .٣١>تنويع البحث< ص: قوله إلى

  ثانيا: المدخل
إذ ؛ مهمين يتعلقان بالأحكام أيضا محورينبحث اليوم نتناول في 

ننا نذكر فيه جملة من البحوث المتعلقة إ: قلنا الذي لازلنا في التمهيد 
  :هما المحورانوهذان عد من مبادئ علم الأصول، وهو ما ي، بالأحكام

  إمكان إجتماع الحكم الظاهري والواقعي: الأولالمحور 
في  : الظاهري والواقعيبعد أن أوضحنا حقيقة كل من الحكمين

الواقعي  فإن؛ جتماعهما في فعل واحدتبين أنه يمكن ا، السابقة بحوثال
، إنه واجب: فيقول ،لهلال مثلاالدعاء عند رؤية ا وهو ،يتعلق بذات الفعل

وحكم ، وهو الإباحة مثلا ـ كما لو وصلتنا رواية بذلك، وأما الظاهري
بالدعاء على  وإنَّما، يتعلق بذات الدعاء نّه لاالشارع بحجية قول الثقةـ فإ

في  فرض الشكوأخذ الشك في ليهوعدم الوصول إ ،حكمه الواقعي ،
فيمكن ، ن سنخين مختلفينفالحكمان م، موضوع جعل هذا الحكم

إذا. هماإجتماع  
لما ، إذ لو لم يمكن الجمع بين الحكمين؛ وثمرة هذا البحث مهمة جدا

فإن الرواية وإن كانت قد وصلتنا  ؛عبدنا بحجية الظنتأمكن للشارع أن ي
والظن ليس حجة ، تزال لا تفيد إلا الظن ولكنها لا، عن طريق الثقة

والعمل  ،بأمره لنا بالأخذ به ؛دنا بهعبترع فيبلا أن يتدخل الشا ؛بنفسه
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إنّما يكون له معنى فيما لو  وهذا الأمر والتعبيد، خبر الثقةعلى طبق 
لكان  ،لاوإ، جتماع الحكمينـ  ا الثبوتمرحلة أمكن في مرحلة سابقة ـ 

  .االله تعالى وسيأتيك مزيد بيان في الحلقة الثالثة إن شاء، لغوا
  والقضية الخارجية للأحكام ،ضية الحقيقيةالق: الثانيالمحور 

فلابد ، ومرحلتيها، الحكمجعل وعملية ، وما دمنا نتكلم عن الأحكام
من قبل المولى له ه على موضوعه وجعلَالحكم  نشاءَأن نعلم بأن إ

  :طريقتان
  ةإنشاء الحكم على نحو القضية الحقيقي: إحداهما 
  ةجيلخارنشاء الحكم على نحو القضية اإ: والثانية 

ن المراد من الطريقتينوسنبي.  
+  المصنفيذكره  ما :إحداها، لعدة نواح ؛وهذا البحث مهم جدا

 أي: ،أثر عملي إلىيؤدي القضيتين؛ إذ قد  بينالنظري من الفارق  ؛هنا
بحث سيأتينا في بعلاقة مباشرة وكذا للبحث ، من الناحية العملية

  كانه أو عدم إمكانه.وإم ؛المستقبل، وهو بحث الشرط المتأخر
  ثالثا: توضيح المادة البحثية

  الأوللمحور ـ توضيح المادة البحثية ل١
  إمكان إجتماع الحكم الظاهري والواقعي

فليكن واضحا هنا أننا لا نتكلم في هذا المحور عن فرض اجتماع 
حكم واقعي وحكم ظاهري عند المكلف في الحالة الواحدة؛ إذ هذا غير 

قلناه في حقيقة كل واحد من الحكمين؛ فقد تقدم أن بعد ما  ؛ممكن
الحكم الظاهري متأخر رتبة عن الحكم الواقعي؛ إذ الظاهري لا تصل 

عدم إمكان اجتماعهما  :إلا عند الشك في الواقعي، ما يعني إليهالنوبة 
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ا عالم وقاطع ه إمأنَّ على فعل واحد في حالة واحدة؛ إذ المفروضُ
؛ إذ لا هذه الحالة الواقعي، ولا ظاهري من الأساسبالواقعي، فالحكم في 

وإما أن لا  موضوع للظاهري؛ بعد عدم شك يؤخذ في موضوع جعله،
يكون عالما بالواقعي، فيكون حكمه في هذه الحالة الظاهري ليس إلا، 
وهذا يعني أنه لا يمكن أن يجتمع كلا الحكمين في الحالة الواحدة كما 

  بينا.
إمكان اجتماع حكمين واقعيين أو ظاهريين؛  إلى وكذا الحال بالنسبة

؛ وهذا ما تقدم؛ عندما فإن من الواضح عدم إمكان اجتماعهما واستحالته
  نافي والتنافر بين الأحكام.قلنا بالت

وعلى هذا، فالكلام كله إنما هو في إمكان اجتماع حكمين أحدهما 
  عي.واقعي والاخر ظاهري على فعل واحد في حالة الجهل بالواق

وفي الحقيقة: السؤال هنا وإن كان ظاهره عن إمكان اجتماع الحكمين 
يختفي خلف هذا السؤال، إنما  الذي الواقعي والظاهري، إلا أن السؤال 

وقد تقدم ان هو عن إمكان أن يجعل الشارع الحجية للحكم الظاهري؛ 
فإن الإمكان معناه إمكان اجتماع الحكمين من الحجية حكم ظاهري، 

اس، وإلا، كيف تثبت الحجية والأمر غير ممكن من الأساس؟! وأما الأس
مع إمكان الاجتماع، فباب السؤال حينئذ يكون مفتوحا أمام سؤال: وهل 

  هذا الممكن قد وقع؟
أن ما سنقوله هنا قد يبدو مختلفا  إلىوقبل الجواب، لابد من الانتباه 

نما هو في ما إ قسمي الحكم الظاهري؛ إذ الكلام نوعا ما عما سبق من
مارة؛ إذ تقدم ان المجعول يستلزمه الحكم الظاهري المجعول في باب الأ

الأمارات إنما هو الحجية، فعندما يجعل الشارع الأمارة كخبر  في باب
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الثقة حجة، فإن لازم الحجية هنا هو جعل الشارع حكما طبق مؤدى 
اد الخبر طبقا هو مف الذي الأمارة، وهو وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، 

  اعتدنا على ضربه. الذي للمثال 
  إنه بنفسه حكم ظاهري. :قلنا الذي الأصل العملي،  إلىوكذا بالنسبة 

وعلى أية حال، فما نقوله هنا، هو: إنه بما تقدم من حقيقة الحكمين 
الظاهري والواقعي، لا يبقى أية مشكلة أمام القول بإمكان الاجتماع؛ 

إنما كان من ناحية المبادئ ـ كما تقدم ـ الأحكام  فالتنافر والتنافي بين
أن هذه  :ما يعنيوأنه يستلزم اجتماع الضدين أو المثلين، لنا، كما فصّ

المسألة لو انعدمت، وصورنا الحكمين بحيث لا يبقى ولا يحصل أي 
تناف بين مبادئ الحكمين، فإن الحكم حينئذ هو إمكان الاجتماع كما 

  هو واضح.
 ،عهما بين مبادئ الحكمينووالتنافر والحيلولة دون وق ورفع التنافي

من خلال ما  ؛حد بعيد إلىمسألة بسيطة قد اتضحت خطوطها العامة 
من أن الحكم الظاهري متأخر رتبة  ،وما تقدم ؛تقدم في حقيقة الحكمين

فرض الحكم الظاهري إلا بعد  إلىعن الحكم الواقعي؛ إذ لا تصل النوبة 
أن الفعلي في حق الجاهل بالحكم إنما  :عي، ما يعنيبالحكم الواق الشك

هو الحكم الظاهري، وأن الفعلي من المبادئ إنما هو مبادئ هذا الحكم، 
 مبعد عد ؛الحكم الواقعي، فإنه لما لم يكن فعليا بحق الجاهل وأما

وصوله بالعلم والقطع، فإن مبادئه لا تشمل الجاهل، فلا تنافر بين 
  ية الواقعي كما اتضح.المبادئ بانتفاء فعل

وعلى هذا، فيمكن القول بأن اختلاف الحكمين في السنخية يؤدي 
عدم اجتماعهما على فعل واحد وواقعة واحدة من الأساس؛ بعد  إلى
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الفعل ـ كما تقدم ـ اختلافهما في الموضوع، فموضوع الحكم الواقعي 
د كونه وبما هو هو، بينما موضوع الحكم الظاهري هو الفعل بقي ،بذاته

ارتفاع أي تناف بينهما في مشكوك الحكم الواقعي، وهذا ما يعني بالتبع 
؛ فإن مركز هذه المبادئ مختلف بين الحكمين كما اتضح؛ المبادئ

فمبادئ الواقعي في الفعل بذاته، بينما مبادئ الظاهري في الفعل 
أحدهما  :، وعليه، فيمكن أن يجتمع حكمانالمشكوك حكمه الواقعي

أنه لا مشكلة في جعل ـ بالتبع ـ الاخر ظاهري إذا، ما يعني واقعي و
  )٢()١( وحجيته. ،الحكم الظاهري

                                      

 و الأصل، فهو يثبت الحكم الظاهري كما تقدم.أ)١(

ما تقدم من الشرح هو البيان المعروف والمشهور لعبارة المصنف في المقام، )٢(
الظاهري  :في رفع التنافي بين الحكمينـ ولو تأملت فيها، لرأيتها في الحقيقة ترجع 

  أحد توجيهين: ـ إلىوالواقعي 
  بعد ما ذكرناه من الطولية بينهما. واحد؛في وقت  الأول: عدم فعلية كلا الحكمين

  الثاني: عدم اتحادهما على فعل واحد من الأساس؛ باختلافهما في الموضوع.
  سبب واحد هو الأول. والأمر سهل. إلىكلا السببين  وقد يرجع البعضُ

في المقام، وهو مما يستحق التفكير والتأمل،  إليهينبغي التوجه  الذي إلا أن 
ح هنا للتفكير ليس إلا، هو نكتة أخرى تختلف بالمرة عما تقدم، فيناسب أن يطر

وهي أن ما قصده المصنف + في المقام؛ إنما هو إمكان الاجتماع بعد ما تقدم 
؛ فقد اتضح رة، وهو ملاك جعل الحكم الظاهري وتشريعهفي البحث السابق مباش
ف التي يتمتع التام هو خاصية الكشجعل الحكم الظاهري  أنه إما أن يكون ملاك

الظني، كما في مورد الحكم المجعول في مورد الأمارات، وهو  بها الدليل
، كما في الأصل التام نوع الحكم المشكوك، وإما أن يكون الملاك (الحجية)

الحكم كأصالة البراءة، وإما أن يكون المزيج من الملاكين، فيكون  ،العملي البحت
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  الثانيلمحور توضيح المادة البحثية لـ ٢
  القضية الحقيقية والقضية الخارجية للأحكام

ما كان على  ×عن المعصوم صدر  مالو سألَنا سائل: إن أحدث 
لهجري، ونحن نعيش الان في في القرن الثالث ا× لسان إمام الزمان 

القرن الخامس عشر، فما هو الدليل على شمولنا بالأدلة التي صدرت في 
  القرون الثلاثة الهجرية الأولى؟

  فما هو الجواب على هذا السؤال؟
ب يمكن أن يكمن في ما نحن فيه من بحث في هذا المحور اوالجو

 ،ؤال المتقدممن ثمراته الجواب على الس إذالثاني من محوري البحث؛ 
يكمن في في ذلك وإثبات أننا مشمولون بما صدر من الأحكام، والسر 

نشأت بحيث تشمل من تأخر علت وأُطريقة إنشاء تلك الأحكام؛ فهي ج
محمد  يوم القيامة، ولهذا، كان حلالُ إلىزمانا عن زمان جعلها وإنشائها 

  . وإليك التفاصيل:يوم القيامة إلى يوم القيامة، وحرامه حراماً إلى حلالاً
                                      

  نزيليا.أصلا عمليا محرزا تالظاهري المجعول 
إذا اتضح هذا، فيمكن أن نقول بإمكان اجتماع الحكمين الظاهري والواقعي؛ وذلك 

بعد كون الملاكين يختلفان؛ ففيما  ؛التنافي بين مبادئ الحكمين كما هو واضح ملعد
، والإرادة الشديدة له، كان ملاك الوجوب الواقعي مثلا المصلحة الشديدة في الفعل

التي كان نتيجتها الحكم  ،وبملاكاته ،واهتمام الشارع به ،نوع الحكم المشكوك صار
  بالاباحة الظاهرية. 

هو أن المصنف لم يطرح هذا البحث  ،وقد تكون القرينة على صحة ما نقول هنا
ه إلى أن طرح لَأج وإنَّمابعد بحث (الحكم الواقعي والحكم الظاهري) مباشرة، 

حث (الأمارات والأصول). فتأمل، فالأمر لآخر السابق لبحثنا مباشرة، وهو بالبحث ا
 للتفكير ليس إلا.
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وهي ما يتكون من موضوع  ـ ايالقضإن اتقدم في علم المنطق 
ـ بدوره النوع الأخير ينقسم أن ، وحمليةوشرطية  إلىتنقسم ـ ومحمول 

 هذا التقسيم أن القضايا أساسأن ، والحقيقيةوالخارجية، والذهنية،  إلىـ 
بانتفاء الموضوع، وأما والسالبة  ،السالبة بوجود الموضوعان: السالبة قسم

، ق، وإلالابد من فرض وجود موضوعها حتَّى تصدف ،القضية الموجبة
  .فهي كاذبة
  نقول:ى هذا، وبناء عل

قاً في مواطن يمكن أن يكون محقَّ الموضوع في القضية الموجبة
موطن  الذهن، والخارج، ونفس الأمر والواقع، وعلى حسب كلّ ثلاثة:

  بها. خاصٌّ ويطلق عليها اسم ،الأخرى سوف تتميز القضية عن
ولو كان الموضوع ، فلو كان الموضوع في عالم الذهن، فالقضية ذهنية

ولو كان الموضوع في نفس الأمر خارجية،  كانت في عالم الخارج،
  ة.حقيقيالقضية   سميتوالواقع، 

وإليك توضيحا مختصرا لكل واحدة من هذه القضايا الثلاثة، بعد 
لفرق بينها إنما هو في الحقيقة بالفرق في الموضوع المأخوذ اتضاح أن ا

  :في تلك القضايا، فنقول
هي القضية التي يكون موضوعها في الذهن فقط،  القضية الذهنية: ـ١

أن ك أنه ليس لهذا الموضوع مصداق في الخارج والعين أصلاً، :بمعنى
قه في الخارج يكون الموضوع ممتنع الوجود بمعنى أنّه يمتنع عقلاً تحق

  محالا عاديا لا عقليا.ن يكون الموضوع أو أ فهو محالٌ عقلي،
من باب أن الحكم قد  بالذهنيةإنما سميت القضايا على هذا، فهذه و

  .في عالم الذهن ليس له وجود إلاموضوع ثبت ل
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وهي القضية التي يكون وجود موضوعها في   القضية الخارجية: ـ٢
أفراد الموضوع الموجودة فعلاً  إلىون التوجه عالم الخارج، بحيث يك

  الماضي. أم ،م المستقبلأ ،في أحد الأزمنة الثلاثة، سواء الآن
  ة هذه القضية: أمثلومن 

هو أصولي<، >الدجاج الموبوء بمرض انفلونزا الطيور  فقيهكل >
  أعدم<، >جميع بحوث علم الأصول مهمة في بناء ملكة الاجتهاد<.

أن موضوعها قد لوحظ فيه  :بمعنى ،قضايا خارجية كل هذه القضايا
  .الأفراد الموجودة والمحقَقة في الخارج لا الذِّهن

أننا لا نتصور وسيأتي في بحوث متقدمة أن هذه القضايا لا تعني 
الصور الذهنية هي  فإن؛ ، بل لابد من التصورفي الذهن الموضوع أصلاً

 وبين الخارج؛ـ ي كما قلنا سابقا هو فعل نفس الذي ـ الجسر بين الحكم 
التصّور في خصوص القضية  إلا أنلا يمكن الإسناد من غير تصور،  إذ

ففي الخارجية يكون النظر كلّه يختلف تماماً عنه في الذهنية،  الخارجية
، وإن كان ذلك الأفراد المتواجدين في الخارج لا الذهنمنصبا على 

  .ر. فانتبهالنظر إنما يتم عن طريق التصو
في التي يكون وجود موضوعها القضية وهي   القضية الحقيقية: ـ٣

وحمل أن الحكم قد ورد على الموضوع  :نفس الأمر والواقع، بمعنى
عالم الذهن  إلى، بلا أي نظر في نفس الأمر والواقع بما هو موضوععليه 

  ارجية.أو عالم الخارج كما كان الأمر عليه في القضيتين: الذهنية والخ
 شمل أفرادوعلى هذا، فالحكم (المحمول) في هذه القضية ي

والمقَدرة  حين الحمل والجعل، المحقَقة الوجود ،جميعاً الموضوع
غير في هذا القسم من القضايا الحكم لأن ؛ حين الحمل والجعل الوجود
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على إنما وقع حكم المتواجدين في الخارج فعلاً، بل الالأفراد  إلىمستند 
فكلُّ ما تصدق عليه تلك الحقيقة وذلك المفهوم وإن لم  ،قة الفردحقي

، فهو داخلٌ في الموضوع، الحمل والجعل والخطاب حيث يوجد أصلاً
كل فرد من  :يقع مقسماً للموجود والمعدوم، ويصح أن يقال ،ولهذا

الطبيعة إما موجود أو معدوم، بلا مجازية ولا تأويلٍ. فيشمله الحكم 
) درجة؛ ١٨٠(زواياه يساوي  مجموع مثلث كلُّ ل قولنا:مث  ،كطبيعة

مثلث مرسوم  إلى) بلا أي نظر كلُّ مثلَّث(فالموضوع في هذه القضية هو 
كل الميزان والمعيار كل المعيار في كونه الميزان  وإنَّمافعلا على الورقة، 

  مثلثاً محققا لفرد من أفراد الموضوع المأخوذ في القضية.
ي ذلك، أنَّنا ضمن بياننا للموضوع، ذكرنا السبب والعلَّة، والسر ف

العلَّة : إن ، كأننا قلنا) درجة١٨٠(فعندما نقول: كل مثلث مجموع زواياه 
حملناه على  الذي درجة)،  ١٨٠مجموع زواياه الحكم (والسبب في 

هذه  تحققتكلما ، فمثلثاً، وعليه الموضوع (كل مثلث)، هو كون الشكل
  من غير تحديد لزمان أو مكان.، المعلول لا محالةصدقت تحقق والعلة 

>كل عين لا منفعة محللة مقصودة فيها لا  أمثلة القضايا الحقيقية:ومن 
للمنع من البيع<، >والله على  بيعها<، (نجاسة العين لا تصلح علةيصح 

  سبيلا<، وهكذا. إليهالناس حج البيت من استطاع 
مجعولة على نحو القضايا الحقيقية تعد قانونا لا وعلى هذا، فالقضايا ال

  يختص بزمان أو بمكان؛ إذ أنها تتحقق حيث تحقق موضوعها.
أن  إلىومن المهم التنبيه هنا على أمر مهم، وهو أن البعض ذهب 

، ففي مثال القضية التي تقول: شرطيةقضية  إلىالقضية الحقيقية تؤول 
< القضية  إلىتؤول درجة<، فإنها  ١٨٠زواياه تساوي مجموع كلُّ مثلث
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زواياه تساوي فإن مجموع  ،كل مثلث إن وجد في الخارجالشرطية: >
كل ماء إن وجد قولنا: > إلى < يؤولكل ماء طاهرٍدرجة<، وقولنا: > ١٨٠

<، وهكذا، ومن الواضح أن هذه القضايا تترتب فهو طاهر ،في الخارج
  .زمنةأحكامها حيث تحققت مواضيعها بلا فرق بين الأ

بين القضيتين: الخارجية والحكمية؛ فحيث النظري وهذا هو الفارق 
أن الموضوع فيهما مختلف كما تقدم، فإننا بموجب القضية الحقيقية 

كلما تحقق مصداق من مصاديق الموضوع المأخوذ نستطيع أن نقول: 
في القضية الحقيقية تحقق الحكم، فلو كانت القضية تقول: >العلماء 

م ذات احك، وكان نظر الجاعل لهذه الأرامهم<، أو >أكرم العالم<يجب إك
لوجب  ،لو ازداد عدد العلماءعلى نحو القضية الحقيقية، ف أي: الموضوع،

والمقدر  لأن موضوع هذه القضية العالم المفترض إكرامهم جميعاً؛
 )مالعالأفراد هذا الموضوع (أي فرد جديد من من الواضح أن ، والوجود

ول نفسه بلحاظ نستطيع أن نؤكّد القبينما لا ق الافتراض المذكور، يحقّ
في هذه  في القضايا التشريعية) المولىالجاعل (لأن  القضية الخارجية؛

وأمر  ،موجودا في الخارج في أحد الأزمنة الثلاثة القضية أحصى عدداً معيناً
  .زداد العددبإكرامهم، وليس في القضية ما يفترض تعميم الحكم لو ا

وعلى هذا، إتضح جواب السؤال المطروح أول البحث، وهو أن 
الجواب على هذا السؤال يعتمد على نوع القضايا التي جعل الحكم على 
نهجها، فإن كانت على نهج القضايا الحقيقية، فالجواب سيكون بأننا 
مشمولون بالأحكام، وأما إذا كانت قد أخذت على نحو القضايا 

فإننا لسنا مشمولين بتلك الأحكام إلا ـ طبعا ـ فيما لو كنا الخارجية، 
وممن أحصينا حين الحكم. وسيأتي مزيد  ،يندأخذنا بنظر الاعتبار موجو
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  بيان وتفصيل في الحلقة الثالثة بعونه تعالى.
  رابعا: متن المادة البحثية

 جتماع الحكم الواقعي والظاهريإ

، مع في واقعة واحدة حكمانيمكن أن يجت ،)١(وبناءً على ما تقدم
أحدهما واقعي،  .والآخر ظاهري  

على  مثلًا: إذا كان الدعاء عند رؤية الهلال واجباً واقعاً، وقامت الأمارة
وبأن الفعل المذكور مباح في  ،)٣(م الشارع بحجية الأمارة، فحكَ)٢(إباحته

قعة ، فقد اجتمع حكمان تكليفيان على وا)٤(حق من يشك في وجوبه
، )٥(وهو الإباحة ،ظاهري :وهو الوجوب، والآخر ،واقعي :واحدة، أحدهما

والآخر من سنخ الأحكام  ،وما دام أحدهما من سنخ الأحكام الواقعية
المستحيل أن يجتمع في  وإنَّما، )٦(فلا محذور في اجتماعهما ،الظاهرية

                                      

 وفي بيان حقيقة التضاد بين الأحكام. ،في تعريف الحكمين الواقعي والظاهري)١(

، ما يعني أن الإباحة صارت الحكم الظاهري للمكلف الجاهل بالوجوب الواقعي)٢(
 .تبعا لجعل الحجية للخبر

حكم ظاهري، وجعل هذا الحكم الظاهري  وكما تقدم: الحجية المجعولة هنا)٣(
يعني أن الفعلي في حق المكلف ما أثبتته هذه الأمارة وكشفت عنه، وهو إباحة 

 يتلو في العبارة مباشرة في المتن. الذي الدعاء، 

 كما في المثال المأخوذ في المتن. ،وهذه نتيجة جعل الحجية للأمارة)٤(

مارة في هذه الحالة أي مستحيل، من فإن قلت: ألا يستلزم جعل الحجية للأ)٥(
قبيل اجتماع الضدين أو المثلين كما تقدم في اجتماع الأحكام التكليفية؟! جاءك 

 الجواب منه + في العبارة التالية مباشرة في المتن.

لا اجتماع  أي محذور، إذ لا تضاد ولا تنافي في المبادئ، فلا يستلزم الاجتماع)٦(
 بعد اختلافهما في الموضوع. ؛ينولا اجتماع المثل ،الضدين
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واقعة واحدة وجوب ةٌ وإباحةٌ واقعي١(واقعي(.  
  والقضية الخارجية للأحكام ،الحقيقيةُ القضية

الحكم الشرعي، ة، و)٢(جعلتارةً ية الخارجيخرى أعلى نحو القضي
ة. ية الحقيقيجعل على نحو القضي  

  وتوضيح ذلك: 
عالمولى المشر أن، إلىشير تارةً ي الموجودين فعلًا من العلماء مثلًا،  الأفراد

ولو  ،م بوجوب إكرامهحكُالعالم وي وجود ضُرِتَفخرى يأ، و<أكرمهم>فيقول: 
لم يكن هناك عالم فيقول: )٣(فعلًا موجود ،<إذا وفأكرمه ،جد عالم> .  

على نحو القضية الخارجية، وفي  ولى مجعولٌوالحكم في الحالة الأ
 )٤(على نحو القضية الحقيقية، وما هو المفترض فيها الحالة الثانية مجعولٌ

  الموضوع للقضية الحقيقية.  يه اسمنطلق عل
بين القضيتين: أنّنا بموجب القضية الحقيقية نستطيع  النظري  والفارق

العلماء أن نقول: لو ازداد عدد، لوجب موضوع هذه  ؛هم جميعاًإكرام لأن
ة العالالقضيم ضُالمفتروأي ، الافتراضَ فرد جديد من العالم يحقّق 

 ؛ه بلحاظ القضية الخارجيةنفس القولَ أن نؤكّد ، ولا نستطيع)٥(رالمذكو
                                      

وفي الشرح؛ للتنافي  ،كما تقدم في محله ،وكذا وجوب ظاهري وإباحة ظاهرية)١(
 بين مبادئ الأحكام كما قلنا.

 ويصَدر وينشَأ ويبرز.)٢(

والخطاب ليس المراد الأفراد الموجودين في زمان الحال حين الجعل. و)٣(
كما قلنا  ة الوجود في أي زمان يلحظه المولىفحسب، بل الأفراد المحقّقوالجعل 

 بعونه تعالى.في الحلقة الثالثة  مزيد بيان، وسيأتي في الشرح

 وهو موضوعها.)٤(

 فيترتب محمولها (الحكم)، فتتحقق القضية كلها. ،فيحقق موضوع القضية)٥(
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بإكرامهم، وليس  مرأَو، )١(لأن المولى في هذه القضية أحصى عدداً معيناً
ة ما يضُفترِفي القضي تعميم الحكم لو ازداد ٢(.العدد(  

  خامسا: تطبيقات ونكات منهجية
  التطبيق الأول

تماع الحكمين الواقعي والظاهري بما لو كان جمثّل المصنف + لا
الدعاء عند رؤية الهلال واجبا واقعا، وقامت الأمارة على إباحته، ثم ذكر 

  .ختلاف السنخية بين الحكمينوهي االعلّة في ذلك، 
وحاول أن تطبق الفكرة عينها على ما راجع هذا البحث، وتأمل فيه، 

كان الثوب نجسا واقعا،  كما لو صلا عمليا أيضا،لو كان الحكم الظاهري أ
التي كانت الطهارة مثلا. بين  ،ستصحاب الحالة المتيقنة السابقةوأجرينا ا

  رأيك في هذا الموضوع.
  التطبيق الثاني

ما  :وهناك فوارق بين القضيتين: منهاالمصنف في الحلقة الثالثة: >قال 
 ما يكون له مغزى عملي. :هو نظري، ومنها

أي   إلى أن نشير نا بموجب القضية الحقيقية نستطيعأنّ :فمن الفوارق
بالوجوب  ه؛ لأن الحكمكراملوجب إِ ،ونقول: لو كان هذا عالماً ،جاهلٍ

                                      

في  :أي وهو ما عبرنا عنه قبل قليل بقولنا: >الأفراد الموجودين فعلا<، وقلنا:)١(
 والمستقبل. ،والحاضر ،الأزمنة الثلاثة: الماضي

سيأتي في الحلقة الثالثة أنه على هذا سيكون الأمر بالتحقق من ثبوت الموضوع )٢(
في القضية الخارجية بيد المولى، وأما في القضية الحقيقية، فبيد العبد؛ إذ يمكنه أن 

لا يستطيع قول ذلك في ما يقول: فلان الجاهل لو صار عالما، لوجب إكرامه. بينما 
وانتهى  ،وأحصيت ،لو كانت القضية خارجية؛ إذ موضوعها وأفرادها قد أخذت

 الموضوع.
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 صدق ،ها، وكلّما صدق الشرطُرة، وهذا مصداقُالطبيعة المقد  على ثبتَ

الإحصاء الشخصي   التي تعتمد على ،، خلافاً للقضية الخارجيةالجزاءُ
  ولا على ،لِليس داخلًا فيها، لا بالفع الجاهلَ حاكم، فإن هذا الفردلل

  )١(عالماً<. أن يكون تقديرِ
تأمل النص المتقدم، وحاول أن تستفيد منه في شرح ما تقدم في 
المحور الثاني من بحث اليوم أولا، ثم اعكس القضية؛ فاستفد مما تعلمته 

في هذا النص في قوله: سبب ما ذكره +  إلىفي بحث اليوم لتصل 
  ...<.خلافاً للقضية الخارجية>

  التطبيق الثالث
ويغسل الثوب >قال الشهيد الأول في اللمعة في مسألة تطهير الثوب: 

: >والتثنية منصوصة شارحا مرتين بينهما عصر<، وقال الشهيد الثاني +
ن في البول<. وكان يقصد الروايات الواردة في المقام، كرواية الحسين ب

ه البول، ، قال: >سألته عن الثوب يصيب×ابي العلاء، عن أبي عبد االله 
  )٢(تين<.مر هلْسغْقال: إِ
ما تعلّمته  إلىفي هذه الرواية، ثم ارجع  ×لاحظ أمر الإمام ـ ١  

في هذا البحث في المحور الثاني ـ القضية الخارجية والقضية الحقيقية 
لى نحو القضية الحقيقية أم على نحو للأحكام ـ ثم حدد هل أنّه كان ع

  وجه ذلك؟بين القضية الخارجية؟ و
ـ لو كان الأمر على نحو القضية الحقيقية، فكيف شملنا الحكم ٢  

الوارد في هذه الرواية؟ ولو كان الأمر على نحو القضية الخارجية، فكيف 
                                      

 .٤٣الحلقة الثالثة، ص)١(

 الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، مسألة التطهير من البول.)٢(
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  شملنا هذا الحكم؟
  سادسا: خلاصة البحث

  :ذكرنا في هذا البحث محورين
  الأول: إجتماع الحكم الواقعي والظاهريـ ١

جتماع هذين الحكمين؛ بعد كونهما من سنخين وقد ذكرنا فيه إمكان ا
  .مختلفين

  والقضية الخارجية للأحكام ،الثاني: القضية الحقيقيةُـ ٢
حيث مرة؛  نحو القضية الخارجيةعلى نشاء الحكم يمكن أن يكون إ

في الخارج أفراد موجودين  إلىيشير ان المولى المشّرع في هذا النحو 
، فيقول: >أكرم فيحكم بإكرامهم ـ كالعلماء مثلاـ  في أحد الأزمنة الثلاثة

  هؤلاء العلماء<.
 إلىالمشرع هنا يشير حيث مرة أخرى؛  وعلى نحو القضية الحقيقية 

، ويقدره ،أفراد أيضا ولكنهم غير موجودين فعلا، بل يفترض وجودهم
  امهم مثلا، فيقول: >أكرم العالم<، أو: >أكرم العلماء<.ويحكم بوجوب إكر

وهناك فارق عملي بين النحوين يتعلق بتوجه الوجوب فيما لو ـ ٣
 وجد عالم جديد مثلا بعد أن لم يكن موجودا، فعلى النحو الأول، لا

  الثاني.نحو البينما يجب على ، يجب إكرامه
  سابعا: إختبارات

  يةأ ـ إختبارات تعليمية تعلُّم
  ؟ومتى؟ ـ هل يمكن أن يجتمع حكمان تكليفيان على واقعة واحدة١
والآخر  أحدهما واقعي :ـ لماذا يمكن أن يجتمع حكمان تكليفيان٢

؟على واقعة واحدة ظاهري  
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وعلى نحو ، ـ ما معنى جعل الحكم على نحو القضية الحقيقية٣
  ؟القضية الخارجية

  ؟السابقتينـ ما هو الفارق النظري بين القضيتين ٤
  ب ـ إختبارات منظومية

>الحكم : ـ أَلَم يكن من المناسب أن يذكر هذا البحث بعد بحث١
 + بين البحثين ببحث ل المصنفصَلماذا فَ؟ والحكم الظاهري< الواقعي

  ؟<الأصول>الأمارات و
، أليس يخالف الحكم الواقعي الذي ـ ما فائدة الحكم الظاهري ٢

  ؟الأحكام الواقعية بسبب الشارع نفسهمعنى هذا ضياع ملاكات 
  في القضية الحقيقية والقضية الخارجية للأحكام؟ـ ما فائدة البحث ٣

  ثامنا: مصادر إغنائية للبحث
، بحث (القضية الحقيقية والخارجية الحلقة الثالثة للمصنف + ـ١

  .٤٣ـ ٤٢، ص١للأحكام)، ج
  .حجية الظن، ٢ج)، الحائري( الأصولـ مباحث ٢
  .في مسألة حجية الظن، ٨٨ص، ٢ج ،)البهسودي( الأصولح مصباـ ٣
  .في مسألة الشرط المتأخر، ٢وج ١ج ،)كاظميال(، الأصولـ فوائد ٤
  .مسألة التطهير من البول، ـ الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية٥



  )٨( البحث رقم
  تنويع البحث

  أولا: حدود البحث
  .٣١تنويع البحث< ص>: من قوله

  .٣٥حجية القطع< ص> :قوله إلى
  ثانيا: المدخل

من  ـ أي علم ـ يعتبر توضيح المنهج المتبع في تقسيم بحوث العلم
حركته من مهمات المسائل؛ ليكون الباحث والقارئ على بصيرة من أمره، و

  .، أو يختل التنسيق والترتيب هناكمعلومة هنا في هذا البحث، فلا تشذُّ
ذكره  الذي من بحوث التمهيد  هو البحث الأخير وما بين أيدينا

  .الأصولعلم المصنف + قبل الدخول في بحوث 
، عنونه بعنوان >تنويع البحث< الذي ويتناول المصنف + في البحث 

ة المطروحة في هذا الأصولسيتخذه في تصنيف المسائل  الذي  المنهجي
  .وعلّة ذلك، اوكيفية توزيعه، الكتاب

  ثالثا: توضيح المادة البحثية
بل توضيح المطالب العلمية في المقام، لابد من تقديم مقدمة تتكلم ق

لكي  ؛من قبل الفقيهالمنضبطة والممارسة الفقهية  ،الاستنباطعن عملية 
بعض ب يشخص موقف الشريعة من الواقعة التي يلتمس الموقف تجاهها

به  التفصيل؛ فإن لذلك تعليما للطالب في هذا المجال، وهو كلام لن يمر
بأحد تأليفاتنا التي تتكلم عن هذا  أو أن يمر ،ي غير هذا الكتابف

  :)١(، فنقولالموضوع
                                      

، تقدم الكلام عن هذه العملية في أحد هوامش موضوع (فائدة علم الأصول))١(
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  يتكليفالوي وضعالشرعي الحكم الالطريقة الفنية لاستنباط 
ينبغي التنبيه هنا على أن الكلام إنما هو في الهيكلية العامة والخطوط 

 راحل التي تمرلا في جزئيات كل مرحلة من الم ،الاستنباطلعملية  الكلية
لخصوصيات كل مسألة يبحث الفقيه عن  بها هذه العملية؛ فإن ذلك تابع

  كما سيتبين بالتفصيل بعونه تعالى، فنقول: ،حكمها
بغرض منها ما كان  :ن عملية استنباط الأحكام الشرعية بكلا نوعيهاإ

بغرض تشخيص الحكم منها ما كان و ،التكليفيتشخيص الحكم 
 ،تابعة لطريقة فنية دقيقة خاصةعي منهما أو الظاهري، الواقالوضعي، 

يجب أن تتّبع في كل  ،وهيكلية ثابتة ،مشخّصة ومرتبةكلية ذات مراحل 
من أن المهم  البعض؛ يتوهمه، بخلاف ما قد منضبطة عملية استنباطية

كتب الروايات والنظر فيها، فإن وجد ما يدل القرآن الكريم وهو مراجعة 
أخذ به، بل  ،ن وجد ما يدل على عدمهاإخذنا به، وأ، على الحرمة

  .المسألة على خلاف هذا جدا، وهذا ما قد يغفل عنه
وتعال معي ـ عزيزي القارئ ـ لكي نعرف معا مراحل عملية 

، وما يجب على الفقيه أن يتّبعه فيها؛ الفنية المنطقية المنضبطة الاستنباط
اب وغيره من الكتب لكي يتضح لك جليا كثير من مسائل هذا الكت

المعيار ، ولكي يتّضح لك قديمها وحديثها، شيعيها وسنيها الإستدلالية
خطاء التي الأ في المهنية والتخصصية وعدمهما، فيتبين لك الكثير من

يجلس على كرسي التدريس أو كرسي يقع فيها بعض من يحاول أن 
  بغير حق. والإستدلال الاستنباط

ملة البيع) مثالا للتوضيح ليس إلا، وإلا، فإن أخذ (معاأننا سننبه على ون
                                      

 راجع بعض تأليفاتنا التي أشرنا إليها في محلها. ،فراجع أيضا. وللتفاصيل
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  أو غيرها. ،الكلام هو الكلام في غيرها من المعاملات، كالإجارة
  الأول المطلب

  الاستنباط عملية إلىزاويتان مختلفتان للنظر 
وترتيبها وتسلسلها،  الاستنباطوقبل الدخول في مراحل عملية 

ما بينها لتختلف النتيجة والوقوف على الطريقة التي تتفاعل فيها في 
النهائية، إليك هذه النقطة المنهجية الفنية الغاية في الأهمية؛ بحيث يتضح 

ها الكثير من الضبابية وسوء الفهم، لا ا الكثير من الإشتباهات، ويزول ببه
  .الاستنباطسيما من قبل من لا خبرة له في عالم الفقه والفقاهة و

وسيرها من زاويتين مختلفتين، أدى  اطالاستنبعملية  إلىيمكن أن ينظر 
سوء فهم من هنا  إلىالتخبط والخلط بينهما من قبل غير المتخصصين 

وحملات تهكم واستهجان من هناك، إليك هاتين الزاويتين بصورة مختصرة 
بصورة  الاستنباطجدا، بحيث يتضح لك ما سيعقب الكلام من مراحل عملية 

ويسود الوئام بين الجميع، ويتضح الصبح  ،السلام واضحة لا لبس فيها، فيحلّ
  .لذي عينين

  الزاوية الأولى
  عملية تفكير منطقي باحث عن الحكم الشرعي الاستنباطزاوية كون عملية 

  <حجة شرعية>طبق 
  (سير البحث عن الحجة)

من زاوية كونها  الاستنباطعملية  إلىالمقصود بهذه الزاوية: النظر 
يمر بها الفقيه خلال ممارسته لعملية عملية تفكير منطقية منضبطة 

تشخيص الموقف إزاء المسألة محل البحث، من بداية تعرضه للسؤال 
عن الموقف الشرعي إزاء تلك المسألة أو اختياره للبحث فيها، وانتهاء 
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بتشخيصه لهذا الموقف؛ حيث تمر هذه الممارسة بمراحل مشخصة 
تفرضه الظروف العلمية  محددة مترتبة ترتيبا منطقيا عقلانيا منضبطا،

فق على هذه المراحل المنطقية الفنية الموضوعية الشرعية كلها، حيث تت
؛ بعد الاستنباطوهذا الترتيب، ويفرضه وظيفة الفقيه الممارس لعملية 

، ويفرضه كون وظيفته تشخيص الموقف الشرعي طبق حجة شرعية
سع في تحصيل ؛ كونها عملية بذل الووالاجتهاد الاستنباطتعريف عملية 

  .الحجة على الحكم الشرعي كما سياتي بعض تفصيله
 الذي هذا كله، علاوة على أن هذه المراحل وبالترتيب المشخص 

والإستدلال  الاستنباطيثبته ويشهد به واقع عمليات  الذي سنذكره، هو 
الكثيرة التي نمر بها في مختلف المسائل، وفي مختلف العصور، بل 

ذاهب الإسلامية، بلا أي فرق بين مذهب ومذهب وحتى عند جميع الم
آخر، أو مسألة ومسألة أخرى، إنما نتكلم هنا عن ممارسات استنباطية 

  مضحكة.منضبطة، وليس ما أصبحنا نراه هنا وهناك من ممارسات 
كما أن العملية بمراحلها التي سنذكرها هي ما قامت عليه الكلمات 

ب الفقه والإستدلال، وعن أعاظم فقهائنا الكثيرة المنتشرة في العديد من أبوا
  .ومحققينا كما سننقل لك من نزر كلماتهم في أبواب فقهية متنوعة

  الزاوية الثانية
  <حجة شرعية>إفتاء طبق  الاستنباطزاوية كون عملية 

  )، تسلسل الحججالحجة في الفتوى إلى(سير الإستناد 
، الاستنباطعملية  إلى وأما الزاوية الثانية التي يمكن النظر من خلالها

يستند إليه الفقيه في فتواه؛ بحيث  الذي فهي زاوية الحجة والدليل 
  ون هو الحجة في ما بينه وبين ربه في ما يشخصه من المواقف.يك
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 ،نعني هنا بالدقة: الترتيب المنطقي الفني المنضبط بين الحجج والأدلة
يه في تشخيص التي يمكن أن تكون مستندا صحيحا معتبرا شرعا للفق

الموقف، وهو ما اعتدنا سماعه وعهدنا العمل به من الجميع في علم 
حسب  ؛الأصول وعلم الفقه؛ من تقديم للحجج بعضها على بعض

الظروف والحالات المختلفة، من قبيل: تقديم الدليل الإجتهادي 
>المحرز< على الدليل الفقاهتي >غير المحرز<، ومن تقديم الخاص 

لعام والمطلق، ومن قبيل: تقديم بعض الأدلة على بعضها والمقيد على ا
من تقديم الدليل  ؛الاستنباطالمرحلة الواحدة من مراحل عملية في 

، مثلا على الظاهري الالقطعي الدال على الحكم الواقعي على الظني الد
 :، ومن قبيلمثلا تقديم الأصل العملي السببي على الأصل المسببيومن 

المتعارضة تعارضا غير مستقر أو مستقر على بعضها تقديم الروايات 
وفق ما يتبناه الفقيه في بحوثه الأصولية المختلفة، وسيأتي جميع  ؛البعض

ذلك بالتفصيل بعد قليل بعونه تعالى، وبمجرد بيان مراحل عملية 
  .من الزاوية الأولى المتقدمة الذكر الاستنباط

من كل من  الاستنباطية أن مسير عمل إلىومن المهم الإلتفات هنا، 
 الأخرى ويعاكسه في الإتجاه تماما؛الزاويتين يخالف مسيرها من الزاوية 

فبينما سترى أن هذا المسير طبق الزاوية الأولى سيبدأ من تنقيح الأصل 
العملي الجاري في المسألة محل البحث، سنرى أن مسيرها طبق الزاوية 

الفقيه لن يعتمد على الأصل  الثانية سينتهي بهذه المرحلة؛ بمعنى: أن
العملي وما يقتضيه إلا في نهاية المطاف طبقا للزاوية الثانية، وفي حالة 
فقدان الدليل المحرز على خلاف هذا المقتضى، وهو ما سيأتي 

  بالتفصيل.
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، هو أن الاختلاف في أيضا ينبغي الإنتباه إليه في المقام الذي إلا أن 
الذكر لا يعني أبدا التصادم والتضاد  الإتجاه بين السيرين المتقدمي

هو الهدف من  ،والتخاصم بينهما، بل كلا السيرين في خدمة هدف واحد
الممارسة الفقهية، ألا وهو تشخيص الموقف الشرعي من المسألة محل 

، وهو ما ستشاهده في ما يلي بينا واضحا بعونه طبق حجة شرعية البحث
  بالتفصيل. تعالى

  النقطة الأولى
  ل عملية استنباط الحكم الشرعي الوضعي طبق الزاوية الأولىمراح

ولنبدأ ببيان عملية استنباط الحكم الوضعي للمعاملة طبق الزاوية 
بما أنها عملية  الاستنباطعملية  إلىالأولى، وهي الزاوية التي ننظر منها 

يمارسها الفقيه لتشخيص الموقف الشرعي من  ،تفكير منطقي منضبط
، فكيف يفكر الفقيه في هذه طبق حجة شرعية البحثالمسألة محل 

الممارسة؟ وما هي المراحل التي يمر بها تفكيره هذا منذ نقطة البداية 
وحتى نقطة الانتهاء بتشخيص ذلك الموقف، سواء أكان  ،والانطلاق

الحكم، أم الوظيفة العملية تجاهه كما تعلمت في علم الأصول من معنى 
  هذين المصطلحين؟

نه لن يمكن بيان المراد بصورة واضحة جدا إلا بمثال عملي، وبما أ
فإننا سنفترض أن الفقيه أراد أن يستنبط حكم بيع العذرة مثلا من حيث 
الوضع ـ الصحة والبطلان ـ كما أن الكلام كله هنا سيكون افتراضيا 

. ولا <ولكن، لا وجود لهكذا رواية>لأجل التعليم والتوضيح، فلا تقل هنا: 
ولكن الدليل قام على >، أو: <ولكنه لم يثبت إجماع على ...>ناك: تقل ه

، الاستنباطوفي عناصر عملية  ،، أو غير ذلك من أقوال في الجزئيات<كذا
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تذوقها  قد لاالرحلة، التي  متعةُ تك، وتفُالفن تك، ويفُالمراحلُ تكفتفُ
  .كما تفعل هنا في مكان آخر

لا، لنذكر الدليل على كل واحدة من أو الاستنباطسنبين مراحل عملية 
بصورة ملخصة  هذه المراحل حسب ما نذكره من تسلسل ثانيا

لتتضح العملية بما  مجموعة من التطبيقات العملية وإن أردت، مضغوطة
  لا مزيد عليه، فعليك بمراجعة تأليفاتنا كما قلت لك.

  المرحلة الأولى
  محل البحثالأصل العملي الجاري في المسألة  تشخيص مقتضى

ينطلق مما يعيشه من  ـ شأنه شأن غيره من المفكرين العقلاءـ  الفقيه
مشكلة يراد إيجاد الحل لها، فيبدأ تفكيره طبق ما يمر به من حالة نفسية 

ولا  ،وعقلية، وليس بمعزل عن هذه الحالة، وهذا أمر واضح لا شك فيه
  شبهة تعتريه.

ما أن وببق حجة شرعية<، وبما أن هدف الفقيه الأعلى هو >الفتوى ط
الوسع في تشخيص الحجة على الحكم  والاجتهاد هو بذل الاستنباط
فهذا يعني: أنه ملزم بالبحث عن الفتوى طبق ما جعله الشارع الشرعي، 

بها حجة في الحالة التي يعيشها الفقيه ويمر.  
نعم، على الفقيه أن يكون دقيقا في تشخيص هذه الحالة، فلا يفتي 

عل حجة في حالة معينة إلا بعد بحثه وتحقيقه وإحرازه لتلك ج طبق ما
  .؛ ليكون اعتماده على حجة، فيحقق هدفه، ويؤدي وظيفتهالحالة

ولو تأملنا في الحالة التي يعيشها الفقيه في بداية ممارسته لعملية 
في المسألة محل البحث، لرأينا بكل وضوح أنها >الشك<  الاستنباط

وبداية  ،د<؛ إذ المفروض أنه لا يزال بداية الطريقو>الحيرة< و>الترد
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بدون أي علم بما جاء في المسألة من أدلة، فقد يكون الحكم  ،الممارسة
  >الصحة<، كما قد يكون الحكم >البطلان<.

بتهيئة أداوت  يعلم الأصول، وهو العلم المعن إلىولو رجعنا 
أن الشارع قد شخص و>عناصره المشتركة<، لرأينا  ،وقواعده ،الاستنباط

وطريقة خاصة لتشخيص الموقف، وهو العمل  ،لهذه الحالة حلا محددا
ما يسمى بالأصل العملي >الدليل الفقاهتي<؛ فهو مقتضى على طبق 
لا بشكل تام  ،وعدم إحرازه ،حالات الشك في الحكم الواقعيالمرجع في 

ه فعلا، وهو ما بها الفقي ، وهو الحالة التي يمرولا بشكل ناقص ظني ،قطعي
  .قا، وهو الشك في الحكميجب أن يتمسك به الفقيه ما دام موضوعه متحقِّ

والأصل العملي ة والفساد هو  الأوليفي المعاملات من حيث الصح
يبني بعضهم النادر على  إذإلا ما ندر؛  ،عند أكثر الفقهاء )أصالة الفساد(

  .براءة في الأحكام الوضعية)؛ تعميما للتمسك بأصالة الأصالة الصحة(أنه 
  وتقريب التمسك بأصالة الفساد وجريانها في المقام كما يلي: 

بعد إجراء المعاملة ـ البيع ـ في ما نحن فيه ـ على العذرة، نشك في 
 إلىحدوث النقل والإنتقال في متعلّق البيع، فهل انتقلت السلعة (العذرة) 

تقل الثمن من ملكية المشتري وخرجت عن ملكية البائع؟ وهل ان
ملكية البائع، أم لا؟ لو شككنا في حدوث ذلك، فإن  إلىالمشتري 

الأصل يقتضي عدم الحدوث، فهو الحالة المتيقّنة السابقة التي لا ننقضها 
إلاّ باليقين، والمفروض أننا الآن ونحن في بداية الطريق شاكّون في 

  الصحة وعدمها.
م بما جعله الشارع حجة في الحالة وكما ترى، فإننا تمسكنا في المقا

التي يمر بها الفقيه، وهي الشك، والحجة في هذه الحالة هي الأصل 
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  العملي، وهو أصالة الفساد، التي يعتبر الإستصحاب أهم دليل فيها.
هذه بداية الطريقة المنطقية لعملية الإستدلال الفقهي، فهي تبدأ ـ أبداً 

  ملي الجاري في المسألة محل البحث.ـ بالانطلاق مما يقتضيه الأصل الع
  الدليل على الإنطلاق من هذه المرحلة الأولى

ما تقدم من كون الإنطلاق من مقتضى الأصل العملي  إلىوبالإضافة 
هو مقتضى التفكير المنطقي العقلاني الموضوعي على ما نقحه 
الأصوليون في علم الأصول، من أن وظيفة الفقيه في حالة الشك هي 

الأصل العملي، وعلاوة على أنه ما يحكم به الواقع العملي  إلى الرجوع
المبثوثة في كل  الاستنباطالخارجي لآلاف ـ بل آلاف آلاف ـ عمليات 

جنبات الكتب الفقهية الاستدلالية لأعاظم المتخصصين كما هو واضح 
من الكلمات التي  المئاته يمكن وضع اليد على للمتخصص النبيه، فإن

اء في مقامات كثيرة من عمليات استدلالهم، تصرح كلها بأن ذكرها الفقه
اللازم هو تنقيح الأصل العملي قبل أي شيء، ثم النظر في ما تقتضيه 

  )١( .الأدلة المحرزة في المقام
مقتضى ما سيأتيك بعد قليل هنا في هذه الحلقة؛ من ـ أيضا ـ وهذا 

تدلاله الفقهي، ن الأدلة التي يستند إليها الفقيه في اسإ>قوله +: 
فهي إما أدلة محرزة يطلب بها  ؛على قسمين ،واستنباطه للحكم الشرعي

كشف الواقع، وإما أدلة عملية (أصول عملية) تحدد الوظيفة العملية 
  .لا يعلم بالحكم الذي للشاك 

                                      

، ٢، جالفقيه مصباح .٢٣٩، ص١، جالشيعة مستندأنظر على سبيل المثال: )١(
 شرح في التنقيح   .٣٨، ص١، كتاب البيع، جللآخوند حاشية المكاسب .٢٩٦ص

  .٤٠٤، ص٤، جةالصلا كتابو   .٢١٢، ص١٠، كتاب الطهارة، جالوثقى العروة
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بأن كل واقعة يعالج الفقيه حكمها، يوجد  ،ويمكن القول على العموم
أصل عملي يحدد لغير العالم الوظيفة  أي: فيها دليل من القسم الثاني،

أخذ به وترك الأصل  ،العملية، فإن توفّر للفقيه الحصول على دليل محرز
وفقا لقاعدة تقدم الأدلة المحرزة على الأصول العملية، وإن لم  ؛العملي

يتوفر دليل محرز، أخذ بالأصل العملي، فهو المرجع العام للفقيه حيث لا 
  )١(يوجد دليل محرز<.

، نجده واضحا جدا في ما تقدم ه +المتقدم من كلامبالتأمل في الو
منا؛ من أن الممارسة الفقهية الإستدلالية المنضبطة تبدأ بتنقيح الأصل 
العملي؛ هل لاحظت قوله: >وترك الأصل العملي<؟ وهل يصدق 

  >الترك< إلا بعد المصاحبة قبل ذلك؟! 
إليها في الفتوى، تتقدم نعم، من حيث الحجة التي يصح الإستناد 

بعض الحجج على بعض، من قبيل: ما يذكره + من تقدم الدليل 
سيتبين ناصعا في  الذي على الفقاهتي بصورة عامة، الأمر  يالإجتهاد

  .الاستنباطختام الزاويتين محل الكلام لعملية 
كما أن كلامه + واضح جدا في أنه إنما يتكلم عن عملية الإستدلال 

وية الثانية، وهي زاوية الحجة والإستناد؛ لاحظ قوله +: من حيث الزا
أخذ به وترك ...، ن الأدلة التي يستند إليها الفقيه في استدلاله الفقهي>إ

فهو المرجع العام للفقيه حيث لا أخذ بالأصل العملي، ...، الأصل العملي
نها <، لا عن هذه العملية من الزاوية الأولى، وهي زاوية كويوجد دليل محرز

عملية فكرية يمارسها الفقيه في سيره نحو تشخيص الحكم الشرعي أو 
  .طبق الحجة الشرعية الوظيفة العملية

                                      

  . ٤٩، ٣٢ص، الحلقة الأولى: دروس في علم الأصول)١(
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الزاويتين المتقدمتين لعملية  إلىوالخلاصة: التأمل يثبت أنه + يشير 
أن الممارسة الفقهية تسير حسب الزاوية  إلى، كما أنه يشير الاستنباط

  .الأولى لا الثانية
شرح  إلىمن تعرض أجلة  بعض ذهب إليهما  عدم دقةيتّضح  ،وبهذا

>إن الفقيه عندما يريد أن يستنبط حكماً هذه الفقرة وغيرها، قائلا: 
 شرعياً، لابد أن يمر بعدة مراحل:

 المرحلة الأولى: هي مرحلة البحث عن الحكم الواقعي، أي الحكم 
عليه وقطع به أخذ لم يؤخذ في موضوعه الشك، فإن وجد دليلًا  الذي

  المرحلة التالية. إلىبه، وإن لم يجده انتقل 
الحكم الواقعي،   إلىالمرحلة الثانية: وهي البحث عن طريق موصل 

وإن كان ذلك الإيصال بنحو الأعم الأغلب لا دائماً، كما في خبر الثقة 
أخذ به » بالأمارة«اصطلح عليه  الذي مثلًا، فإن وجد مثل هذا الطريق 

 إلىتمد عليه وأصدر الحكم الشرعي وفقاً له، وإن لم يجده انتقل واع
  مرحلة تالية أخرى.

المرحلة الثالثة: اذا عجز الفقيه عن تحصيل الحكم الشرعي الواقعي أو 
(الأصول العملية)، التي جعلت  إلىالطريق الموصل إليه الأمارة ينتقل 

يبقى حائراً أمام  للمكلّف من أجل تعيين الوظيفة العملية له كي لا
   )١(الواقعة التي لا يعلم حكمها، بعد أن علمنا أن الله في كلّ واقعة حكماً<.

  ومما يرد على هذا الكلام:
                                      

، شرح الحلقة الثانية. ١٠٩ـ ١٠٨، ص: ١ ج، ، الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني)١(
عبد ل ،. ومثله: محاضرات في أصول الفقه١١٠، ص: ١ الحيدري، ج للسيد كمال

  . وغيرهما.٤٦، ص: ١ ج ،الجبار الرفاعي
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كلام السيد الشهيد + كما تقدم ـ بل صريح ـ إنه خلاف ظاهر أولا: 
قبل قليل؛ حيث إنه واضح جدا في الكلام عن السير الطبيعي لعملية 

  الحجية، وهو ما أسميناه بالزاوية الثانية لهذه العملية.من حيث  الاستنباط
ية الإستدلالية لجميع الاستنباطثانيا: أن مراجعة الممارسات الفقهية 

 إلى ،والمعاصرين ،ومتأخري متأخريهم ،ومتأخريهم ،يهممالفقهاء، متقد
يومنا هذا، تشهد بقيامها على أساس عدم الفصل بين ما كان قطعيا من 

كان ظنيا من الأدلة؛ فلو كان الفقيه في مقام الإستدلال  الدليل وما
بالعمومات والمطلقات مثلا، تجد أنه كما يتمسك بالقطعي من الأدلة، 
فإنه يتمسك بالظني منها أيضا على نحو واحد، وإن كان من تفريق بين 
النوعين، فإنما هو في مقام الإستناد لا غير، وفي حالة التعارض لا غير؛ 

نه لو توفر دليلان متعارضان، فإنه يأخذ بالدليل القطعي ويترك بمعنى: أ
الظني، وأما في غير هذه الحالة؛ كما لو توافق الدليلان على مفاد ما، فإنه 

  بدون أي فرق في البين. ،يؤخذ بهما على السواء
ثالثا: أنه خلاف مقتضى الفن والعقل والمنطق في ممارسة عملية 

تضح مما تقدم؛ إذ المسير الفني المنطقي العقلاني المنضبطة كما ا الاستنباط
  .لهذه العملية وحسب ما تقدم بالدليل، هو البدء بالأصل العملي لا بغيره

لا  الاستنباطوبهذا، يظهر أن جميع ما يظهر منه أن ممارسة عملية 
بالبحث عن القطع، لا بد من حمله  وإنَّماتبدأ من تنقيح الأصل العملي 

ا عن هذه العملية حسب الزاوية الثانية لا بحسب الزاوية على كونه كلام
  ، فانتبه.)١(الأولى من الزاويتين المتقدتي الذكر

                                      

. راجع مثلا: الأصول الاستنباطخطأ فنيا وخلطا بين زاويتي عملية وإلا، كان )١(
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  المرحلة الثانية
  البحث عن دليل عام أو مطلق على خلاف مقتضى الأصل العملي

، الاستنباطوبعد أن اتضحت المرحلة الأولى من مراحل عملية 
لة طبقا لمقتضى الأصل العملي واتضح أن الفتوى هي بطلان المعام

زلنا في ممارسة عملية البحث عن >فتوى  وأصالة الفساد، ولما كنا لا
حجة معتبرة شرعا<، فإن المنطق والعقل يقتضيان سؤالا بسيطا في طبق 

المقام، وهو: هل يمكن للفقيه الآن أن يفتي بالفساد بمقتضى الأصل 
ي المرحلة الأولى من مراحل العملي المزبور ما دام هو الأصل الجاري ف

   ؟الاستنباطعملية 
لاحظوا أن السؤال سؤال منطقي اقتضته طبيعة الحالة التي يعيشها 

  الفقيه، وليست أمرا ارتجاليا على غير هدى ولا بصيرة.
وجواب السؤال المنطقي المتقدم نجدها في علم الأصول؛ وهو العلم 

< و>القواعد العامة< الحاكمة الباحث عن >أدلة الفقه< و>العناصر المشتركة
والإستدلال، فهو المسؤول عن تشخيص الجواب  الاستنباطعلى عملية 

  الصحيح في المقام.
هذا العلم، لكان الجواب واضحا كما تعلمناه، وهو: لما  إلىولو رجعنا 

كان عملك ـ أيها الفقيه ـ هو الإفتاء على طبق >الحجة<، فلا بد وأن 
ما حكم الشارع بكونه حجة يصح التمسك به في يكون ما تستند إليه م

إسناد الحكم إليه تعالى، والكل يعرف أن الأصل العملي لا يكون حجة 
إلا في حالة تحقق موضوعه، وموضوعه كما يعرف الجميع هو >الشك 

                                      

  .٨٦ـ ٨٥الحكيم، ص ، للسيد محمد تقيالعامة للفقه المقارن
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في الحكم الواقعي<، وإلاّ، كان التمسك بالأصل والإفتاء على طبقه خطأ 
  )١( ية والعياذ باالله.فاحشا، وإفتاء بغير حجة شرع

الكلمة المتقدمة على اختصارها، تعني: أن المرحلة الثانية من مراحل 
منطقيا وفنيا وعقلائيا وشرعا، هي البحث عن دليل يرفع  الاستنباطعملية 

موضوع الأصل العملي، ليثبت خلاف مقتضاه، أعني: >صحة< المعاملة، 
لي وصرنا ـ لو كنا نحن فإن توفر هكذا دليل، تركنا مقتضى الأصل العم

الصحة؛ إذ مع الدليل المحرز الإجتهادي الرافع  إلىوالمرحلة الثانية ـ 
  مقتضى الأصل العملي؟! إلىللشك كيف تصل النوبة 

ولا فرق هنا بين أن يكون هذا الدليل المحرز القاطع للعمل بالأصل 
مقام كما هو العملي قطعيا أو ظنيا؛ إذ لا تأثير أبدا لنوع هذا الدليل في ال

واضح؛ إذ يكفي كون الدليل محرزا مخالفا لمقتضى الأصل العملي لرفع 
  موضوع جريان هذا الأصل وقطع العمل به كما هو أوضح من أن يخفى.

تقدم، فإن المرحلة الثانية ـ كما رأينا بمقتضى  الذي وبناء على هذا 
لى الفن والمنطق والعقل والشرع ـ هي البحث عن دليل محرز حجة ع

  خلاف مقتضى الأصل العملي، ليثبت صحة المعاملة.
هذه المرحلة الثانية، هو  إلىإلا أن ما ينبغي الإلتفات إليه ونحن نصل 

أن الفقيه في هذه المرحلة لا يبحث عن أي دليل على خلاف مقتضى 
                                      

راجع : بحث شرائط جريان الأصول العملية في الكتب الأصولية، من قبيل: )١(
. فوائد الأصول ٣٣٣كفاية الأصول ـ المقصد السابع: في الأصول العملية، ص

. ٢٤٠، ص١ج محمد علي الكاظمي،ليرا لأبحاث الميرزا النائيني الأصولية)، (تقر
. محاضرات في أصول الفقه (تقريرا لأبحاث المحقق الخوئي ٥٨، ص٢ج

  .١٩٨، ص١ج ،الفياض محمد اسحاقلالأصولية)، 
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يبحث عن نوع خاص من الأدلة، لا أقصد هنا أنه  وإنَّماالأصل العملي، 
عي< لا عن دليل >ظني< أو >غير قطعي< كما قد يبحث عن دليل >قط

يتوهم غير المتخصص، كيف وقد قلنا قبل هنيهة: إنه لا فرق بين هذين 
أقصد: أنه يبحث عن دليل >مطلق< أو >عام<  وإنَّمافي هذه المرحلة؟! 

على خلاف مقتضى الأصل العملي، وهو المسمى في كلمات 
عموم الفوقاني< الكلمة الواضحة المتخصصين باسم >العام الفوقاني<، و>ال

  جدا في تقدم هذه المرحلة على غيرها من المراحل الثلاثة القادمة.
ويأتي هنا دور كل دليل محرز يصحح المعاملة محل البحث ـ بيع 

بعنوان  أي: العذرة في كلامنا حسب ما فرضنا ـ بعمومه أو إطلاقه،
لا، أو عنوان >التجارة >البيع< وما له من مشتقات، أو بعنوان >العقد< مث

عن تراض مثلا<، وهو ما نسميه بعمومات الصحة وإطلاقاتها، سواء 
  أكانت قطعية أم لا.

ويتكرر ذكره في جميع المسائل، وما ستمارسه  ،يذكر هنا الذي و
، هو والإستدلال في المستقبل الاستنباطبعونه تعالى بدورك في عمليات 

الدالة على صحة المعاملة بعمومها أو الآيات الكريمة والروايات الشريفة 
التي  إطلاقها، تلك التي يسمونها الأدلة الإمضائية العامة، وهي الأدلة

بعنوانها العام الواسع  مكاسبما يصح أو يبطل من الوردت كضابطة ل
 :) من سورة البقرة المباركة٢٧٥في الآية ( كقوله سبحانه وتعالى جدا،

}عيالْب لَّ اللَّهأَحا { :) من سورة المائدة المباركة١في الآية ( وقوله}، وي
) من سورة ٢٩في الآية ( وقوله أيضا }،ن آمنُوا أَوفُوا بِالْعقُودالذي أَيها 

ن آمنُوا لا تَأْكُلُوا أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطلِ إِلاَّ الذي يا أَيها { :النساء المباركة
ت تَكُون اضٍأَنتَر نةً عارج.{  
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ومن الروايات الشريفة التي تشمل >البيع< بإطلاقها أو عمومها، قوله 
  >البيعان بالخيار ما لم يفترقا<، وغيرها، الواردة في صحة البيع.×: 

  الدليل على كون هذه المرحلة هي المرحلة الثانية
وأما الدليل على كون البحث عن جريان أو عدم جريان عمومات 

  صحة وإطلاقاتها هي المرحلة الثانية، فيمر عبر خطوتين:ال
ما تقدم من كون مقتضى الفن والمنطق والعقل والشرع : الخطوة الأولى

هو البحث عن دليل محرز على خلاف مقتضى الأصل العملي؛ فإن 
كانت بمقتضى ما يقتضيه  وإنَّماالمسألة لم تأت عن فراغ ولا ارتجال، 

  ى طبق >الحجة< بما تقدم مفصلا.العلم والفن من الفتو
ولو كنا نحن ومقتضى ما تقدم في الخطوة الأولى، لجاءنا : الخطوة الثانية

لا بد من طرحه في المقام: ولماذا لا يكون البحث في  الذي السؤال الفني 
  هذه المرحلة عن أي دليل على الصحة وإن لم يكن >عاما< أو >مطلقا<؟

  والجواب: 
من الفقهاء  الاستنباطستقراء الواقع من عمليات : إنه مقتضى اأولا

الفحول بمختلف طبقاتهم؛ يكفي في إثبات ذلك ملاحظة مصطلحين 
متفق عليهما بينهم كما تقدم، وهما: مصطلح >العام الفوقاني<، ومصطلح 

ذين يعتبران من المصطلحات الشائعة بينهم في ل>العموم الفوقاني<، ال
ت استنباط، عندما يواجههم تعارض بين مختلف ما يمارسونه من عمليا

خاصين في مورد من الموارد؛ حيث تكون النوبة عندهم في حالة 
بكل ـ هذا العام، ما يعني  إلىتعارض الخاصين وتساقطهما هو الرجوع 

  )١(وضوح ـ كونه هو المرجع والمرحلة التي تسبق مرحلة التعارض هذه.
                                      

  ، العموم الفوقاني. ٣٤٨، ص٢المعجم الأصولي، جراجع: )١(
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الخاصين هو العام، كما  وكذا تعبيرهم بكون المرجع بعد التساقط في
 إلىيرجع  ،وعلى تقدير التعارض والتساقطفي قول المحقق الخوئي: >

 وقد عرفت ذلك كله في ،العمومات والمطلقات الدالة على صحة العقود
  )١(<.ما تقدم

والكلمات المشابهة كثيرة غاية في الكثرة عن فطاحل عمليات 
  )٢(والإستدلال. الاستنباط

لبحث عن العام والمطلق المخالف لمقتضى الأصل : أن تقديم اثانيا
العملي على البحث عن الخاص والمقيد المخالف لمقتضى هذا الأصل، 
عملية عقلية يمارسها جميع العقلاء في عمليات استدلالهم، لاحظ مثلا 

                                      

  .٩٩، ص٤محقق الخوئي الفقهية)، ج)مصباح الفقاهة (تقريرا لأبحاث ال١(
، للشيخ . حاشية المكاسب٩٤، ص، للمحقق الإيروانيحاشية المكاسبراجع: )٢(

، أسرار المكاسب إلىهداية الطالب . ٢٣٢، ص٢الأصفهاني، ج محمد حسين
 ، للسيد محسن. مستمسك العروة الوثقى٧٧، ص١الشهيدي، ج فتاحللميرزا 

هة (تقريرا لأبحاث المحقق الخوئي الفقهية)، . مصباح الفقا١٧٢، ص١١الحكيم، ج
. كتاب الحج (تقريرا لأبحاث ١٤٢، ص٢. ج٣٢٣، ص١محمد علي التوحيدي، ج

. كتاب الصلاة (تقريرا ٢١٩، ص٤المحقق الخوئي الفقهية)، رضا الخلخالي، ج
، ٨. ج٥١٨، ٢١٦ـ ص ٤علي الغروي، ج لأبحاث المحقق الخوئي الفقهية)،

قريرا لأبحاث المحقق الخوئي الفقهية)، مرتضى . كتاب الصوم (ت٣٦٤ص
. ٧٣، ص١محمد رضا الكلبايكاني، ج، . الدر المنضود٢٨٧، ص٢البروجردي، ج

مباحث الأصول، القسم . ١١٨، ص١٦محمد صادق الروحاني، ج ،فقه الصادق
كاظم (تقريرا لأبحاث السيد الشهيد الصدر الأصولية)،  الجزء الثالثـ  الثاني

. منتقى الأصول (تقريرا لأبحاث السيد محمد الروحاني ٣٦٧الحائري، ص
. مستند تحرير الوسيلة، مصطفى ٣١٧، ص٧ج ،الأصولية)، عبد الصاحب الحكيم

  . ٥٥، ص١ج ،الخميني
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عالم الإستدلال  إلىما يقوم به المحامون والقضاة وهم أقرب الناس 
ون في ذلك حسب ما تقدم هنا، وهذا ما ، ترى أنهم يتسلسلالاستنباطو

  طباء أيضا في تشخيصهم للأمراض.يفعله الأ
وقد يتبادر سؤال هنا، وهو: ولماذا لا تكون هذه المرحلة الثانية في 

  البحث عن دليل محرز على >البطلان< لا الصحة؟
  وجوابه قد اتضح من جملة ما تقدم؛ إذ:

فكير يجب أن يكون طبق الحالة : قلنا: إن السير المنطقي لعملية التأولا
التي يمر بها الفقيه ويعيشها، وقد كانت قبل عمومات الصحة وإطلاقاتها 
>الشك<، وهو موضوع جريان الأصل العملي كما تقدم لا الدليل المحرز 

  .على الفساد أو على الصحة
هو تشخيص الموقف من  الاستنباط: إن الغرض من عملية ثانيا

ق الحجة كما تقدم، ولما كان الأصل قد أثبت المسألة محل البحث طب
>الفساد< والبطلان، فأي داع حينئذ للبحث عن وجود أو عدم وجود 
>دليل محرز< على هذا الفساد؟! أليس هذا تشكيكا في قدرة هذا الدليل 
على إثبات الحكم والفتوى والعياذ باالله؟! ألن يكون ذلك من تحصيل 

  الحاصل القبيح؟!
  ةالمرحلة الثالث

  البحث عن مخصص أو مقيد لعمومات الصحة وإطلاقاتها
، وتبين الاستنباطوبعد أن اتضحت المرحلة الثانية من مراحل عملية 

أن الفتوى هي صحة المعاملة طبقا لعمومات الصحة وإطلاقاتها بشرطها 
وشروطها، ولما كنا لازلنا في ممارسة عملية البحث عن >فتوى طبق 

المنطق والعقل يقتضيان إعادة ما تقدم من  حجة معتبرة شرعا<، فإن
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، وهو: الاستنباطسؤال عين لنا المرحلة الثانية المتقدمة من مراحل عملية 
وهل يمكن للفقيه الآن أن يفتي بالصحة اعتمادا على تلك العمومات 

  والإطلاقات؟ 
ونعيد هنا الأمر بملاحظة أن السؤال المتقدم سؤال منطقي اقتضته طبيعة 

ء المنطقية الموضوعية التي يعيشها الفقيه، وليست أمرا ارتجاليا على الأجوا
  .غير هدى ولا بصيرة

وجواب السؤال المنطقي المتقدم نجدها في علم الأصول أيضا، 
ليجيبنا بأن >حجية< العام والمطلق فرع عدم وجود المخصّص 

ذيها  ؛ وإلاّ، كان هذان الأخيران متقدمين؛ تقدم القرينة على)١(والمقيد
كما حقق في هذا العلم، ما يعني: أن المنطق والفن والعقل والشرع 

، لتكون: البحث الاستنباطجميعها تعين المرحلة التالية من مراحل عملية 
  عن المخصّص والمقيد لعمومات الصحة وإطلاقاتها.

فإن بحثنا عن المخصص والمقيد بأنواعه الأربعة الرئيسية (الكتاب 
ع والعقل)، وبنوعيه الرئيسيين من الجهة الأخرى، أعني: والسنة والإجما

القطعية والظنية، وكان موجودا كما هو الفرض كما تقدم من أن القضية 
في رواية الجعفريات عن أمير المؤمنين مثلاً: كلها افتراضية تعليمية، كما 

، ولنفرض إنه دال على البطلان، فهذا الحديث )٢(»ثمن العذرة من السحت«
                                      

) للوقوف على هذه المرحلة راجع الكتب الأصولية تحت عنوان: الخاص والعام، ١(
. ٢٣٣، ص١ن قبيل: كفاية الأصول، جوعنوان: المطلق والمقيد. وعنوان: تعارض الأدلة. م

. ٨، ص٢دراسات في علم الأصول (تقريرا لأبحاث السيد الخوئي في الأصول)، ج
  .١، ص٢الحلقة الثالثة، ج: دروس في علم الأصول

 .١من أبواب ما يكتسب به، الحديث  ٤٠) الوسائل، الباب ٢(
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م ـ من حيث الحجية ـ على العام والمطلق؛ باعتبار أنه قرينة تعين متقد
المراد النهائي منهما في مورد العذرة على طبق النظرية العامة للجمع العرفي 
بين الروايات من التخصيص والتقييد وتقديم الخاص على العام والمقيد 

  .أو المطلق على المطلق؛ لكونه قرينة على تعيين المراد النهائي من العام
ما وصلنا إليه من نتيجة، يعني: لزوم طرح سؤال منطقي هنا أيضا، وهو: 

  ؟وهل يفتي الفقيه الآن وقد وجد المخصص والمقيد طبق هذين بالبطلان
  المرحلة الرابعة

  البحث عن الدليل المعارض للمخصص أو المقيد
السؤال المنطقي السابق يعين المرحلة الرابعة من مراحل عملية 

علم الأصول، لنسمع  إلى؛ إذ لابد من الرجوع مرة أخرى لاستنباطا
الأصولي يقول: إن كان هذا >المخصص والمقيد< حجة، أمكن لك أيها 

  الفقيه أن تفتي به، وإلاّ، فلا.
  ويأتي السؤال الآخر حتماً: متى يكون حجة؟

  فيأتي الجواب: إن كان تاما دلالة وسندا.
أولهما: التأكد من كون هذا الدليل تاما سندا ويأتي هنا عملان للفقيه، 

ودلالة بغض النظر عن وجود أو عدم وجود المعارض، فهل هذا الدليل 
  تام في نفسه؟

فإن لم يكن تاما، فهذا يعني: عدم وجود أي مخصص أو مقيد في 
البين، لتبقى العمومات والإطلاقات هي المرجع في الفتوى، وأما إذا 

المهمة الثانية للفقيه في هذه  إلىفسه، تصل النوبة افترضنا أنه تام في ن
المرحلة، وهي: البحث عن وجود أو عدم وجود معارض لهذا الحديث 
في مورده، وهو بيع العذرة، وهذا البحث يمثل المرحلة الرابعة من 
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ث عن دليل عملية الإستدلال الفقهي، حيث البحالمراحل المنطقية من 
 أي: قات التي تقدمت في المرحلة الثانية،معارض غير العمومات والإطلا

  غير العام الفوقاني.
ولو افترضنا وجود هكذا دليل معارض مجوز لبيع العذرة، كما في 

مثلا: >لا بأس ببيع العذرة<، أو غيره من الروايات الواردة في × قوله 
المقام، فيقع التعارض حينئذ بين الدليلين الأخيرين: >الدليل المفروض 

حلة الثالثة، والدليل الأخير المفروض في المرحلة الرابعة<، وهما في المر
ما يقصد عادة بما تقدم من مصطلح >الخاصين<، لتكون عمومات الصحة 
وإطلاقاتها المقصود من مصطلح >العموم الفوقاني< كما تقدم، فننتقل 

، وهي مرحلة الاستنباطالمرحلة الخامسة من مراحل عملية  إلىبذلك 
  وقف من التعارض الواقع.تعيين الم

وقد رأينا أن تعيين المرحلة الرابعة لم يكن عملا اعتباطيا ارتجاليا 
كان عملا  وإنَّماأيضا، شانه في ذلك شأن تعيين المراحل المتقدمة، 

اقتضته طبيعة المرحلة التي وصلها الفقيه في رحلته نحو تعيين الفتوى 
  مرحلة الخامسة التالية.بدليل حجة، كما هو الحال تاما في تعين ال

  المرحلة الخامسة
  تشخيص الموقف من التعارض

ولما كنا نعيش حالة تعارض بين الأدلة (الروايات كما هو المفروض 
في المقام)، فإن المتعين في مثل هذه الحالة الخوض في تشخيص 

هو من اختصاص علم الأصول وما  الذي الموقف من التعارض، العمل 
صولي فيه، لنجده يقول: لا بد من تشخيص نوع ينقحه الفقيه الأ

التعارض أولا وقبل كل شيء؛ فإن كان >مستقرا<، أعملنا قواعده التي 
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يرتضيها الأصولي ويبني عليها، من إعمال المرجحات أولا، من موافقة 
الكتاب ومخالفة العامة مثلا، أو ما يذهب إليه المجتهد في المقام، فإن 

رجحت كفة واحد من المتعارضين، كان العمل نفعتنا تلك المرجحات، ف
على طبقه، كما لو رجحنا الرواية المجوزة باعتبارها موافقة للكتاب 
والعمومات القرآنية التي ذكرناها في المرحلة الثانية مثلا، وعلى سبيل 
الفرض، وكانت النتيجة حينئذ هي صحة البيع في ما نحن فيه؛ 

لمرحلة الثانية من مراحل عملية للعمومات والإطلاقات الجارية في ا
؛ بعد أن سقط المخصص والمقيد بالتعارض وقوانينه، الاستنباط

بعد  أيضاوللخاص الجاري في المرحلة الرابعة من مراحل تلك العملية 
  تقدمه على معارضه لموافقته للكتاب.

وأما إذا رجحت كفة الرواية المانعة على سبيل الفرض ليس إلا، فإن 
ون المنع من البيع وعدم نفوذه؛ لهذه الرواية المانعة؛ باعتبارها النتيجة ستك

ستقيد وتخصص الإطلاقات والعمومات التي ذكرناها في المرحلة الثانية 
، وسقوط معارضها الخاص الدال على الصحة الاستنباطمن مراحل عملية 

  .الجاري في المرحلة الرابعة
افتراضي ـ وصلت النوبة وأما إذا لم تفدنا المرجحات ـ والكلام كله 

ما يختاره المجتهد في الأصول من الموقف من المتعارضين تعارضا  إلى
مستقرا ولم تفد معهما المرجحات، من التساقط، كما عليه المشهور، أو 

  أو التوقف مثلا. ،غير ذلك، من التخيير
فلو اختار التساقط مثلا، ستكون النتيجة هي صحة البيع، لماذا؟ لأن 

ت والإطلاقات لا زالت حجة بعد سقوط المخصص والمقيد لها العموما
بالمعارضة السابقة، وأما سقوط الدليل الخاص على الصحة بالمعارضة، 
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فإن من الواضح أنه لا يؤثر على سقوط العام والمطلق على الصحة؛ إذ 
هذا عام فوقاني لا علاقة له بالمعارضة بين الخاصين المتصارعين، فليس 

  .كما تقدم، ولهذا كان (فوقانيا) لق طرفا في هذه المعركة أبداالعام والمط
وأما لو اختار التخيير، فإنه يختار أحد المتعارضين كما يشاء، لتكون 
النتيجة على طبق اختياره هذا؛ فإن اختار الخاص المصحح، صحت 

اختاره الفقيه ولعمومات الصحة وإطلاقاتها،  الذي المعاملة؛ لهذا الخاص 
ار الخاص المحرم المبطل، كانت الفتوى على طبقه، لسقوط وإن اخت

معارضه بعدم اختياره، ولأنه يخصص ويقيد عمومات الصحة وإطلاقاتها 
  كما تقدم.

هذا كله لو كان التعارض مستقرا، وأما إذا لم يكن كذلك، كما لو 
فرضنا أن الرواية المانعة الواردة في المرحلة الثالثة كانت تمنع من بيع 

ذرة النجسة كما في عذرة الإنسان على سبيل الفرض، كما لو كان الع
ولا تنس أن الكلام كله  ـ الوارد فيها هو : >ثمن العذرة النجسة سحت<

فإن النتيجة حينئذ تقدم هذه الرواية المانعة على الرواية  ـ افتراضي
المجوزة؛ بعد كون المانعة أخص من تلك، فيتعين تقييد المجوزة 

المجوزة  ـ للرواية العذراتلتكون النتيجة هي جواز بيع جميع بالمانعة، 
وإطلاقاتها في هذا المقدار ـ إلا العذرة  المطلقة، ولعمومات الصحة

النجسة ـ للرواية المحرمة، التي تقيد الرواية المجوزة وتخصص وتقيد 
  عمومات الصحة وإطلاقاتها على نحو واحد.
 بعذرةالرواية المجوزة مقيدة ولك أن تفترض الآن العكس، بأن تكون 

  من جنس خاص، فماذا ستكون النتيجة؟
النتيجة ستكون هي حرمة بيع جميع العذرات وضعا ـ للرواية 
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المحرمة المطلقة ـ إلا العذرة الواردة في الرواية المجوزة؛ للرواية 
المجوزة التي تتقدم في هذا المقدار على أختها لكونها أخص منها، 

وإطلاقاتها التي لا تزال تجري في هذه الحصة من ولعمومات الصحة 
  العذرة أيضا؛ بعد عدم شمولها بالمخصص والمقيد.

هذه هي المراحل الخمسة لعملية الإستدلال الفقهي الفنية المنطقية 
النموذجية المنضبطة، المنظور إليها من زاوية كونها عملية تفكير منطقي 

ه في السعي نحو تشخيص من لحظة شروع ،يمارسه الفقيهوبحث علمي 
  .غايته إلىحين وصوله  إلىالفتوى على طبق الحجة، 

كما تنطبق هذه المراحل على عملية استنباط الحكم الوضعي للبيع، و
معاملة أخرى من المعاملات، وأي  ةفإنها تنطبق على عملية استنباط أي

عقد من العقود، وأي إيقاع من الإيقاعات، نعم، ما سيختلف حينها هو 
لزوم مراعاة العناصر المناسبة لتلك المعاملة أو الإيقاع من عناصر خاصة 

  أو عامة.
ما تقدم من المراحل هي المراحل الأكمل كما ينبغي أن ننبه على أن 

، بمعنى: أنها عملية استنباط نموذجية متكاملة المراحل، الاستنباطلعملية 
لهيكلية الفنية ينبغي أن تطبق على أي عملية استنباط منضبطة، وهي ا

الصحيحة لهذه العملية، إلا أن هذا لا يمنع إمكان الإستغناء عن بعض 
لعدم الحاجة عمليا إليها،  ؛المراحل في بعض الحالات من الناحية العملية

  هذه الحالات: حالة منوكونها من تحصيل الحاصل عادة، إليك 
مقصودة يعتبر قلنا: إن كون المبيع مالا شرعا بوجود الفائدة المحللة ال

مقتضيا لصحة البيع كما سيأتي تعبير المصنف +، وقد افترضنا في 
المتقدمة أن المبيع كان مالا، ولكن، ماذا لو لم يكن  الاستنباطتوضيح عملية 
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  ؟؟ وهل ستختلف مراحلهاالاستنباطكذلك؟ كيف ستكون عملية 
م ، فإن معنى ذلك، هو: عدشرعا لو افترضنا أن المبيع لم يكن مالا
لصحة  )المقتضي(، ما يعني: عدم جريان عمومات الصحة وإطلاقاتها

وهنا يطرح السؤال: وهل يعني ذلك إمكان الافتاء طبق الأصل المعاملة، 
  العملي بالبطلان، ما دام لم يتم الدليل المحرز على خلافه؟

والجواب: لابد أن نستذكر أننا لماذا انطلقنا الى عمومات الصحة 
المرحلة الثانية؟ ونقول: إنما كان ذلك لتشخيص أن وإطلاقاتها في 
انطلقنا منه حجة بعدم الدليل المحرز على خلافه أم  الذي الأصل العملي 

  .لا
حالتنا هنا، لابد  يعنيه الكلام المتقدم على بساطته، هو أننا في الذي 

أن نغير ما نبحث عنه؛ فبدل أن كان (عمومات وإطلاقات) على خلاف 
ي، يكون (دليل خاص على الصحة)؛ فإن هذا دليل محرز الأصل العمل

  على خلاف الأصل العملي، فلن يكون الأصل حجة إلا بعدم هذا الدليل.
كنا نبحث عنه في المرحلة الرابعة،  الذي وهذا يعني: إن الدليل 

؛ إذ عدم هذا الدلل هو نبحث عنه في المرحلة الثانية الذي سيكون هو 
، وإن شئت، فعبر بقولك: عدم هذا الدليل هو شرط حجية الأصل العملي

  عدم المانع لجريان الأصل العملي.
فإن بحثنا عن هذا الدليل ولم نجد، كان معنى ذلك حجية الأصل 
العملي في المرحلة الأولى؛ بعد عدم الدليل المحرز على خلافه، لا العام 

  المطلق، ولا الخاص.
بلا حاجة الى مزيد بحث؛  وفي هذه الحالة، للفقيه أن يفتي بالبطلان

إذ لن يكون هناك ـ على فرض الوجود ـ إلا دليل محرز على البطلان، 
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  وسيكون ذلك من باب تحصيل الحاصل كما ترى.
وأما إذا وجد الدليل الخاص على الصحة في المرحلة الثانية، وكان 
تاما من حيث السند والدلالة في نفسه، أكملنا البحث في الثالثة عن عين 

كان سابقا فيها؛ إذ هو ما كنا نسميه المخصص والمقيد المثبت  ما
لن يكن  الذي للبطلان؛ إذ هو معارض الخاص على الصحة في الثانية، و

  حجة إلا بعدمه.
فإن لم يكن من دليل في الثالثة، كان الفتوى بالصحة طبق الدليل 
الخاص؛ بعد عدم حجية الأصل العملي؛ بوجود المحرز الخاص على 

فه، وإن كان، وكان تاما سندا ودلالة، وصلت النوبة الى التعارض، خلا
ولابد في هذه الحالة من الذهاب الى المرحلة الرابعة، وهي تشخيص 

  الموقف من التعارض.
فإن سألت ـ ومن حقك ان تسأل ـ وكيف يأتي دليل خاص على 

  الصحة مع أننا قلنا: إن المبيع ليس مالا شرعا؟!
إنما ذهبنا إلى عدم كونه مالا شرعا اعتمادا على كان الجواب: إننا 

القاعدة في تشخيص كون الشيء ذي منفعة مقصودة أو عدم كونه 
كذلك، وهي الرجوع الى العرف العقلائي العام في ذلك بأمر الشارع، إلا 
أن هذا إنما هو (قاعدة)، وهذه بدورها لن تكون حجة إلا بعد البحث 

المسألة محل الكلام، ما يعني: إننا  وعدم العثور على مخصص لها في
لابد من أن نبحث عن أن الشارع هل اعتمد على العرف والقاعدة 
المتقدمة الذكر، أم أنه تدخل فكذب العرف في هذا المورد المبحوث، 
وهو العذرة في ما نحن فيه؟ فقد يتدخل الشارع أحيانا فيحكم بمالية ما 

  نا.حكم العرف بعدم ماليته، أو العكس أحيا
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تفصيلاته؛  عنلا  ،لاحظوا أننا إنما نتكلم في تشخيص أصل الحكم
إذ أن أي تفصيل من تلك التفصيلات سيكون مما يتطلب عملية استنباط 

  خاصة به تتبع المراحل ذاتها. فلا تغفل رجاء، ولا تختلط عليك الأمور.
  النقطة الثانية

  يةمراحل عملية استنباط الحكم الوضعي طبق الزاوية الثان
بما تقدم من مراحل عملية الإستدلال الفقهي للحكم الوضعي 

يمارسها  ،تفكير منظمبحث علمي، وللمعاملة من زاوية كونها عملية 
لتشخيص الحكم الشرعي أو الموقف العملي  ؛ويسير على طبقها ،الفقيه

التي يمكن النظر من خلالها لهذه  ،ضح المراد من الزاوية الثانيةإزاءه، يتَّ
لية، وهي زاوية الحجة التي يمكن الإفتاء على طبقها من قبل الفقيه؛ العم

فبينما بدأنا رحلة الإستدلال الفقهي طبق الزاوية الأولى من عملية 
الدليل المحرز بأنواعه،  إلىالأصل العملي، لننتقل بعده مقتضى  تشخيص

المعارض لهذا الخاص  إلىالخاص والمقيد،  إلىمن العام والمطلق، 
تشخيص الموقف من التعارض وما يجري فيه من قواعد  إلىقيد، والم

وجدنا أن المسير من حيث الحجية كان عكس التعارض المستقر وغيره، 
آخر هذه الرحلة من مرحلةذلك؛ فإنه ل ؛ لأنه الحجة التي يجب ما يتم

بدأنا  نابمعنى: أن الأخذ بها وتقديمها على غيرها مما يقتضي كونه حجة،
؛ م في الرحلة السابقةا تقدمن حيث الحجية على العكس مالرحلة م

 فبدأنا بتقديم الخاص والمقيد في حالة وجوده وتماميته على العام
، ثم العام والمطلق في حالة وجوده وتماميته على الأصل والمطلق

العملي، ثم تقديم الأصل العملي الجاري في محل البحث أخيرا ومستقراً 
، ولا حجية والعام  حجية للأصل مع وجود المطلقومقاماً، فإنه لا
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الخاص، وهكذا، فلا يجوز الإفتاء إلاّ المقيد ومع وجود والعام للمطلق 
  .لدليل كما اتضح بما لا مزيد عليهبما انتهينا إليه من ا

ومن الواضح أن الدليل القطعي من الناحيتين يقدم على غيره، والقطعي 
ير القطعي فيها كما نلاحظه في بعض من حيث الدلالة يقدم على غ

  .الممارسات الفقهية، وسيمر عليك في كتاب المكاسب بعونه تعالى
للحكم الوضعي كما يمارسها الفقيه  الاستنباطهذه هي مراحل عملية 

  المنضبط، ويبقى هنا سؤال لا بد من الإجابة عليه، وهو:
لاف لو كانت هذه هي المراحل كما تقولون، فلماذا نرى الاخت

الفاحش بين الفقهاء في خط البداية التي يبدأون بها هذه العملية، فبينما 
نجد أن أحدهم يبدأ العملية من تنقيح الأصل العملي كما قلتم، نجد أن 
العشرات الآخرين يبدأون بالدليل الخاص مثلا على الصحة أو البطلان، 

لعموم ا إلىمرحلة البحث عن معارضه، وبعدها  إلىلينتقل بعد ذلك 
  الفوقاني، لينتهي في بعض الأحيان بما يقتضيه الأصل العملي؟!

بل نرى الاختلاف حتى عند الفقيه الواحد من هذه الناحية، يكفي 
إطلالة سريعة جدا على ما جاء في كتاب المكاسب المحرمة لإثبات 

  ذلك، فكيف تفسرون ذلك؟!
  والجواب: 

لا تقبل أي شك ولا تردد : بعد ما تقدم من أدلة منطقية موضوعية أولا
في إثبات المراحل المتقدمة وبالترتيب المتقدم، لن يكون أي كلام 
مخالف لذلك إلا مخالفة ظاهرية واختلافا في الذوق ليس إلا، وإلا، 
فالمراحل هي المراحل، والترتيب هو الترتيب، وهذا ما يشبه القصة 

ما يبدأ بعضهم حينذات الأحداث المترتبة المتسلسلة واقعا، الواحدة 
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 لا يعني ذافيما يبدأ الآخر بسردها من نقطة أخرى، وه ،بسردها من نقطة
  رتيب واحد لا غير.محددة وبتبأحداث ليست  أن القصة  ـ أبدا ـ

: إن التأمل في كلمات الجميع  ـ كما تقدم نقل بعضها ـ قاض وثانيا
وتدبر بصحة ما تقدم من المراحل والترتيب، يكفي في ذلك قليل تأمل 

  في تلك الكلمات.
، لوجدنا أن الاستنباطولو ركّزنا النظر على ما تقدم من مراحل لعملية 

تلك العملية ـ إجمالاً ـ يمكن اختصارها بكلمات ثلاث، هي: أين؟ من 
  أين؟ إلىأين؟ 

هذا ملخّص مركّز لعملية الإستدلال الفقهي، لن تجده هنا أو هناك 
  رب زدني علما. مهما بحثت، فاحرص، واغتنم، وقل:

  مراحل عملية استنباط الحكم التكليفي
  النقطة الأولى

  مراحل عملية استنباط الحكم التكليفي طبق الزاوية الأولى
، يصبح في الحكم الوضعي الاستنباطبيان مراحل عملية بما تقدم في 

بسيطا جدا؛ إذ لن يختلف كثيرا عن الأسس التي تبينت  الآنما نرومه 
، علما أننا  ـ كما تقدم ـ سنأخذ عملية البيع مثالا، لتفصيلهناك، وإليك ا

ولك أن تطبق ما نقوله هنا على أي عمل آخر أردت استنباط الموقف 
  :الشرعي إزاءه

معاملة، وهو حكم التكليفي للالإنطلاق من مقتضى الأصل العملي لل
  لأصالة البراءة. تكليفا؛ وعدم الحرمة ،يقتضي الجواز

منطقية لا يختلف أبدا مع ما تقدم فنية وته من جهة توجيه هذا وإثبا
  ، فلا نعيد.بيان مراحل عملية استنباط الحكم الوضعيفي 
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المعاملة وعدم  حرمةوأما المرحلة الثانية، فهي عمومات وإطلاقات 
  .جوازها

وأما الثالثة، فالبحث عن مخصص أو مقيد لتلك العمومات يثبت 
  الجواز تكليفا.

ابعة، فالبحث عن المعارض للمخصص والمقيد في حالة وأما المرحلة الر
  .وجوده في المرحلة السابقة الثالثة يثبت الحرمة بخصوصه

وأما المرحلة الخامسة والأخيرة، فهي في تشخيص الموقف من 
  التعارض، وهو ما يجري فيه ما تقدم في المقام الأول طابق النعل بالنعل.

  ختلفة افترضناها.كما يأتي هنا ما أتى هناك من فروض م
للحكم التكليفي للمعاملة طبق  الاستنباطهذه هي مراحل عملية 

من المسألة الزاوية الأولى؛ وحيث سير البحث عن تشخيص الموقف 
  .محل البحث على أساس الحجة

نعم، هناك بعض التفصيلات التي قد تتدخل في بعض المسائل، تؤدي 
مراجعة المفصل في اختلاف بسيط جدا في المراحل، ويمكنك  إلى

  لذلك. تأليفاتنا المختلفة
  النقطة الثانية

  مراحل عملية استنباط الحكم التكليفي طبق الزاوية الثانية
الزاوية وأما مراحل عملية استنباط الحكم التكليفي للمعاملة طبق 

فمع وجود الخاص على الجواز  الوضعي؛الثانية، فهي هي التي ذكرناها في 
يقدم  التكليفية ز على الحرمةمحرم، ومع وجود المحرِيقدم على العام ال

لأمر في كل التفصيلات التي على غير المحرز (الأصل العملي)، وهكذا ا
  .، فلا داعي للإعادةتقدمت
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  ونعيد المراحل باختصار:
في الوضعي، فتبدأ العملية بتشخيص مقتضى الأصل الجاري في  أما

املات، ثم مرحلة عمومات الفساد في المع وهوالمسألة محل البحث، 
الصحة وإطلاقاتها، فالبحث في المخصص والمقيد، ثم في البحث عن 

  معارضه، ثم أخيرا في تشخيص الموقف من التعارض.
تبدأ القصة بالبراءة ثم عمومات  ،وفي استنباط الحكم التكليفي

لتختم  ،التحريم وإطلاقاته، ثم المخصص والمقيد، ثم المعارض
  ن التعارض.بتشخيص الموقف م

وكما ترى، المراحل كما وكيفا تابعة منقادة صاغرة لعلم الأصول وما 
الفقهية، ولكن، من الطبيعي أن  يحكم به على الفقيه في كيفية ممارسته

ذلك يعتمد تمام الاعتماد على هدف الفقيه ووظيفته، وهما: تشخيص 
الحجة على الموقف، أو: تشخيص الموقف طبق حجة، ولا فرق بين 

  .لتعبيرينا
من زاوية الحجية، بمعنى:  الاستنباطعملية  إلىالنظر  إلىوكذا بالنسبة 
فالاستصحاب مقدم على م بعضها على بعض، وتقد ،تسلسل الحجج

 الدليل المحرز مقدم على غيرالبراءة مثلا في مرحلة الأصول العملية، و
لق، ، والخاص والمقيد مقدم على العام والمطالمحرز حتى الاستصحاب

  والقطعي مقدم على غيره بالتفصيل المذكور في محله.
المنضبطة،  الاستنباطهذا مختصر جدا من تفاصيل كثيرة في عملية 

تفاصيلها في مؤلفاتنا المختلفة، ككتاب (نيل المارب  إلىيمكن الرجوع 
 الاستنباطفي شرح المكاسب)، و(من سلسلة الفقه التعليمي)، و(منهج 

  ثة)، وغيرها.في المسائل المستحد
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  والآن نقول: 
من الزاوية الأولى والثانية،  الاستنباطبعد أن اتضحت مراحل عملية 

في بيان منهج مباحث يتضح أن المقصود في كلام المصنف في المقام 
 الذي والتسلسل  إنما هو من الزاوية الثانية، وأن الترتيبعلم الأصول، 

  تغفل.يذكره + هنا إنما هو من هذه الزاوية، فلا 
موم بأن كل واقعة يعالج الفقيه أما قوله +: >ويمكن القول على العو

أصل عملي يحدد  أي: حكمها، يوجد فيها أساسا دليل من القسم الثاني،
الوظيفة العملية، فإن توفر للفقيه الحصول على دليل محرز، أخذ به 
؛ وترك الأصل العملي ...وإن لم يتوفر دليل محرز، أخذ بالأصل العملي

 إلىفهو المرجع العام للفقيه حيث لا يوجد دليل محرز<، فإنه ينظر 
قوله: >وترك الأصل العملي<، تجده  إلىالعملية من زاويتها الأولى؛ أنظر 

واضحا في ذلك، وقد نبهنا على هذه النكتة في ما تقدم من بيان مراحل 
  للحكم الوضعي، فراجع. الاستنباطعملية 

  وم من المطالب العلمية وتوضيحها:وإليك ما جاء في بحث الي
يحصل على  ، تارةًحينما يستنبط الفقيه الحكم الشرعي ويستدلّ عليه

، سواء أكان فيعول على كشفه ،يكشف عن ثبوت الحكم الشرعي )دليل(
، أم كشفا ناقصا، ، كالخبر المتواترذلك الدليل يكشف كشفا تاما عنه

  .بأمارة مثلا
حتى الناقص عن الحكم الشرعي، بل  لا يتمكن من الكشفخرى وأ

يحدد الموقف العملي والوظيفة العملية تجاه الواقعة  )دليل(يحصل على 
التي هي (أدلّة) على  ،المجهول حكمها، وهذا ما يكون في الاصول العملية

(الوظيفة العملية)، وليست أدلّةً على (الواقع)؛ إذ لا تصل النوبة اليها وإلى 
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  .(الواقع) قدان أي كشف ولو ناقص عن الحكم الواقعيحجيتها إلا بف
  نوعين: إلىصول ، سوف نصنِّف بحوث علم الأوعلى هذا الأساس

العناصر المشتركة في  أي: أحدهما: البحث في الأدلّة من القسم الأول،
عن التام أو الناقص التي تتّخذ أدلّةً باعتبار كشفها  ،الاستنباطعملية 

يها بالأدلّة المحرزة.قعيالوا الحكم الشرعيونسم ،  
 أي: صول العملية، وهي الأدلّة من القسم الثاني،البحث في الأ والآخر:

التي تتّخذ أدلّةً على تحديد  ،الاستنباطالعناصر المشتركة في عملية 
 ،بالمرة، لا بالكشف التام الوظيفة العملية تجاه الحكم الشرعي المجهول

  صول العملية.بالأدلّة العملية، أو الأسميها ، ونولا بالناقص
وكلّ ما يستند إليه الفقيه في استدلاله الفقهي واستنباطه للحكم 

  الشرعي لا يخرج عن أحد هذين القسمين من الأدلّة.
بأن كلّ واقعة يعالج الفقيه حكمها يوجد   ويمكن القول على العموم

، لي يحدد الوظيفة العمليةأصل عم أي: فيها أساساً دليل من القسم الثاني،
وهو ما يبحث الفقيه عن تشخيص مقتضاه في المرحلة الأولى من 

كما تقدم في توضيح مراحل هذه العملية من  الاستنباطمراحل عملية 
الزاوية الأولى، أعني: زاوية كون العملية عملية منطقية فكرية يمارسها 

فة الشرعية و الوظيالحجة على الحكم الشرعي أ الفقيه من أجل تشخيص
عملية  إلىنعم من ناحية الحجية والزاوية الثانية من زاويتي النظر ، تجاهه

على خلاف مقتضى  توفّر للفقيه الحصول على دليل محرز، إذا الاستنباط
نقحه في المرحلة  الذي  أخذ به وترك الأصل العملي ،الأصل العملي

اتضح صول العملية، كما على الأ دة تقدم الأدلّة المحرزةوفقاً لقاعالأولى؛ 
تفصيله في هذه يأتي في ما تقدم من حقيقة كل من الحكمين، وكما س
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أخذ بالأصل العملي،  ،إن شاء االله تعالى، وإن لم يتوفّر دليل محرزالحلقة 
  فهو المرجع العام للفقيه حيث لا يوجد دليل محرز.

نه البحث في يتضح التسلسل الكلي لبحوث علم الأصول، فإ ،وبهذا
ثم الأصول العملية؛ باعتبار تسلسلها من حيث  ،الأدلة المحرزة أولا

يوجد عنصر مشترك يدخل في جميع عمليات استنباط  ،الحجية، ولكن
أو  ،دليل من القسم الأول إلىالحكم الشرعي، سواء ما استند فيه الفقيه 

  . دليل من القسم الثاني، وهذا العنصر هو حجية القطع إلى
: انكشاف هو ـ كما سيأتي بعد هذا البحثـ نقصده بالقطع  الذي و

ة بدرجة لا يشوبها شكقضي درجة من الدرجات. بأي  
  أما معنى حجية القطع، فهو يتمثل في ناحيتين:و

  كونه منجزاًالأولى: 
  .مصححاً للعقاب إذا خالف العبد مولاه في تكليف مقطوع به لديه :أي

  معذِّراً والثانية: كونه
إذا خالف مولاه نتيجة عمله نافياً لاستحقاق العقاب عن العبد  :أي

وكان الحكم الواقعي الحرمة، فإنه  ،بقطعه، فلو قطع بأن الحكم هو الحلية
  لا يستحق العقاب، وسيأتي بيان ذلك بالتفصيل. ؛معذور أمام ربه

ا غني عنهواضح أن حجية القطع بهذا المعنى لا يستوعلى هذا، ف
مهما كانت نتيجتها، فهي  الاستنباطعملية لأن  ؛الاستنباطجميع عمليات 

، بمعنى: القطع بالحكم الواقعي أو القطع بالحكم الشرعيإما أن تنتج 
(الوظيفة  بالموقف العمليالقطع بالحكم الظاهري، وإما أن تنتج القطع 

بد وأن يقوم على ؛ باعتبار أن الأدلة بقسميها لاالحكم الشرعي تجاه العملية)
كما سيأتي ذلك بالتوضيح في هذه  حجيتها واعتمادها شرعا دليل قطعي،
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 لكي تكون هذه النتيجة ذات أثر هومن الواضح أنالحلقة والحلقة الثالثة، 
  .الاعتراف مسبقاً بحجية القطع لابد من العلاقة بين العبد وربه، إلىبالنسبة 

بل إن حجية القطع مما تقدم، ولا تقف فائدة حجية القطع على ما 
لال على حجية القواعد الاصولية نفسها يحتاجها الاصولي في الاستد

فمثلا: مهما استُدلّ على ظهور صيغة (إفعل) في  واعتبارها من قبل الشارع؛
إلّا على القطع ـ على أحسن تقدير ـ  الأصولي فلن يحصلالوجوب، 

  .واعتبراه شرعا مع افتراض حجية القطعبظهورها في ذلك، وهذا لا يفيد إلّا 
وعلى هذا، كان لابد من البحث في حجية القطع قبل البدء بأي بحث 
آخر من بحوث علم الأصول، وهذا ما يوجه ما قام به المصنف في 

  المقام من تقديم البحث في هذا الموضوع قبل البحوث الأخرى.
ع من بحوث أن المصنف يعتبر البحث في حجية القط :ومعنى هذا

علم الأصول لا من مبادئ هذا العلم، وهذا ما يكشف عنه كلامه هنا في 
هذا البحث، وما يكشف عنه أنه لم يذكر بحث حجية القطع في التمهيد، 

  بل بعده، فلاحظ.
كما أنّه بعد افتراض تحديد الأدلّة العامة والعناصر المشتركة في 

التعارض بينها، سواء كان قد يواجه الفقيه حالات  ،الاستنباطعملية 
التعارض بين دليل من القسم الأول ودليل من القسم الثاني، كالتعارض 
بين الأمارة والأصل، أو بين دليلين من قسم واحد، سواء كانا من نوع 
واحد، كخبرين لثقتين، أو من نوعين، كالتعارض بين خبر الثقة وظهور 

ستصحاب، فكان لابد من عقد (البراءة) والا الآية، أو بين أصالة الحلّ
بحث يتناول تشخيص الموقف من التعارض، وهو ما يطلق عليه 

  رض) فعلا.ا(التعادل والتراجيح) سابقا، و(التع
  لما تقدم، سيكون ترتيب البحوث الأصولية كما يلي:و
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  حجية القطعـ ١
  (الأدلة المحرزة) القسم الأول من الأدلّةـ ٢
  (الاصول العملية) من الأدلّة القسم الثانيـ ٣
  )١(أحكام تعارض الأدلّةـ ٤

  رابعا: متن المادة البحثية
  تنويع البحث

يحصل على  ، تارةًويستدلّ عليه ،حينما يستنبط الفقيه الحكم الشرعي
لُ، )٢(دليل يكشف عن ثبوت الحكم الشرعيعلى كشفه فيعو.  

ملية يحصل على دليل يحدد الموقف العملي والوظيفة الع وأخرى
 ،صول العملية، وهذا ما يكون في الأ)٣(تجاه الواقعة المجهول حكمها

  .)٤(التي هي أدلّة على الوظيفة العملية، وليست أدلّةً على الواقع
  نوعين: إلىصول سوف نصنِّف بحوث علم الأ ،وعلى هذا الأساس

  أحدهما: البحث في الأدلّة من القسم الأول
تّخذ أدلّةً باعتبار التي تُ ،الاستنباطلية العناصر المشتركة في عم :أي
  عن الحكم الشرعي، ونسميها بالأدلّة المحرزة.)٥(كشفها

                                      

لأدلة، أعني: إتضح أن هذا الترتيب إنما هو من أجل التقدم الرتبي بين ا)١(
التسلسل من حيث الحجية، ولو كان أساس الترتيب هو الممارسة الفقهية من زاوية 
كونها عملية منطقية فكرية تتبع منهجا خاصا كما تقدم بالتفصيل، كان اللازم البحث 

 أولا في الأصول العملية ثم الأدلة المحرزة. والأمر سهل.

 كشفا تاما، أو ناقصا.)٢(

 ى الكشف الناقص.حتى على مستو)٣(

 أي: لا بالكشف التام عنه، ولا بالكشف الناقص.)٤(

 التام (بالقطع)، أو الناقص (بالظن).)٥(
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  صول العمليةوالآخر: البحث في الأ
العناصر المشتركة في عملية  أي: وهي الأدلّة من القسم الثاني،

 تّخذ أدلّةً على تحديد الوظيفة العملية تجاه الحكمالتي تُ ،الاستنباط
  صول العملية.سميها بالأدلّة العملية، أو الأ، ون)١(الشرعي المجهول

في استدلاله الفقهي واستنباطه للحكم  ما يستند إليه الفقيه وكلُّ
  الشرعي لا يخرج عن أحد هذين القسمين من الأدلّة.

يوجد  ،هاحكم الفقيه يعالج واقعة بأن كلَّ)٢( ويمكن القول على العموم
أصل عملي يحدد الوظيفة  أي: دليل من القسم الثاني،)٣(أساساً فيها

 )٤(به وترك خذَأَ ،العملية، فإن توفّر للفقيه الحصول على دليل محرز
، )٥(الأصل العملي، وفقاً لقاعدة تقدم الأدلّة المحرزة على الاصول العملية

                                      

 فلا القطع ولا الظن قام عليه وكشف عنه.)١(

حيث لا يوجد دليل >قوله:  إلى، <ويمكن القول على العموم>العبارة من قوله: )٢(
ولربما نهج في الأدلّة والاصُول). عنوان: (تحديد الم < ستأتي بعينها تحتمحرز

كان قد أثبت هذه العبارة في أحد  +أن السيد الشهيد  يكون سبب التكرار
الموضعين، ثم أراد تغيير موضعها، فأثبتها في الموضع الآخر، ثم فاته حذفها عن 

راجع: تعليقات السيد علي أكبر الحائري على: دروس  الموضع السابق، واالله العالم.
 .٣٢علم الأصول: الحلقة الثانية، صفي 

ابتداء، وهذا ما قلنا أنه + سيشير إليه كمرحلة أولى من مراحل عملية )٣(
 الاستنباط من زاوية كونها عملية منطقية فكرية لابد لها من منهج بحثي خاص.

والترك لا يصدق إلا بعد تقدم المصاحبة، وهذا لا يكون إلا بكون البحث في )٤(
العملي الجاري في المسألة محل البحث يأتي قبل البحث في الأدلة مقتضى الأصل 

 المحرزة، وهو ما ادعيناه واخترناه في جميع مؤلفاتنا. فانتبه.

من حيث الحجية؛ فإن موضوع الأصل العملي الشك في الحكم الشرعي، وعدم )٥(
الكشف عنه حتى كشفا ناقصا، وهذا لا يتحقق مع الكشف عن الحكم الشرعي ولو 

 كشفا ناقصا بالظن المستفاد من الأمارة مثلا، كخبر الثقة.
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أخذ بالأصل  ،)١(كما يأتي إن شاء االله تعالى، وإن لم يتوفّر دليل محرز

  حيث لا يوجد دليل محرز.)٢(العملي، فهو المرجع العام للفقيه
مشترك يدخل في جميع عمليات استنباط الحكم  عنصر)٣(ويوجد

دليل  إلىدليل من القسم الأول أو  إلىالشرعي، سواء ما استند فيه الفقيه 
  من القسم الثاني، وهذا العنصر هو حجية القطع. 

  .ها شكلا يشوب بدرجة قضية انكشاف :ونريد بالقطع
حاً للعقاب إذا خالف العبد مصح أي: ه منجزاً،ومعنى حجيته: كونُ

نافياً لاستحقاق  أي: ه معذِّراً،مولاه في تكليف مقطوع به لديه، وكونُ
عمله بقطعه. نتيجةَ ؛العقاب عن العبد إذا خالف مولاه  

عمليات  غني عنها جميعلا يست واضح أن حجية القطع بهذا المعنىو
بالموقف )٥(القطع بالحكم الشرعي أو إلىإنّما تؤدي )٤(لأنّها ؛الاستنباط

الاعتراف   لابد من ،)٦(العملي تجاهه، ولكي تكون هذه النتيجة ذات أثر
  .مسبقاً بحجية القطع

إن حجية القطع مما يحتاجها الاصولي في الاستدلال على )٧(بل
، لأنّه مهما استُدلّ على ظهور صيغة (افعل) في )٨(عد الاصولية نفسهاالقوا

                                      

 لا الكاشف كشفا تاما، ولا الكاشف كشفا ناقصا.)١(

 من حيث الحجية. ويكون في بعض المسائل التي لا دليل محرز فيها.)٢(

 دليل لزوم تقديم البحث في حجية القطع قبل غيره من البحوث الأصولية.)٣(

 .أي: عمليات الاستنباط)٤(

 أي: أو القطع بالوظيفة العملية بقطعية الدليل  الذي قام عليها.)٥(

 وتكون معتبرة شرعا.)٦(

 دليل ثان على لزوم تقديم الكلام في حجية القطع قبل جميع البحوث الأصولية.)٧(

 أي: على حجيتها واعتبارها شرعا.)٨(
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فلن يحصل على أحسن تقدير إلّا على القطع بظهورها في  ،الوجوب مثلًا
  )١( ذلك، وهذا لا يفيد إلّا مع افتراض حجية القطع.

كما أنّه بعد افتراض تحديد الأدلّة العامة والعناصر المشتركة في 
قد يواجه الفقيه حالات التعارض بينها، سواء كان  ،نباطالاستعملية 

التعارض بين دليل من القسم الأول ودليل من القسم الثاني، كالتعارض 
بين الأمارة والأصل، أو بين دليلين من قسم واحد، سواء كانا من نوع 
واحد، كخبرين لثقتين، أو من نوعين، كالتعارض بين خبر الثقة وظهور 

  ن أصالة الحلّ والاستصحاب.الآية، أو بي
ومن أجل ذلك سنبدأ في ما يلي بحجية القطع، ثم نتكلّم عن القسم 
الأول من الأدلّة، ثم عن القسم الثاني (الاصول العملية)، ونختم بأحكام 

  االله تعالى، ومنه نستمد التوفيق.تعارض الأدلّة إن شاء 
  خامسا: تطبيقات ونكات منهجية

  التطبيق الأول
في البهية في شرح اللمعة الدمشقية في الروضة الشهيد الثاني قال 

؛ لأصالة والشاك في الطهارة مع تيقن الحدث محدثٌ>أحكام الوضوء: 
أخذا  ؛عدم الطهارة، والشاك في الحدث مع تيقن الطهارة متطهر

  )٢(بالمتيقّن<.
  هو الدليل على الحكمين؟ وضّح ذلك. أـ ما

ة صحيحة تقول بالطهارة في الحالة الأولى، ـ لو كان عندنا رواي ب
                                      

 ليكون الظهور المقطوع به أو المظنون حجة شرعا.)١(

 بهية في شرح اللمعة الدمشقية، أحكام الوضوء.الروضة ال)٢(
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والحدث في الحالة الثانية، فما هو الحكم حينئذ؟ وماذا نفعل بالاصل 
  الجاري في الحالتين؟ ما وجه ما تقول؟

  التطبيق الثاني
 قال السيد الشهيد + في مباحث الدليل اللفظي من تقريرات درسه

  :الشريف
لتقسيم بلحاظ نوع الدليل >إننا فضلنا منهج التقسيم الثاني ـ ا

ـ في الحلقات الدراسية الجديدة التي  الاستنباطالمستعمل في عملية 
ة الأصولية القائمة فعلا؛ لأنه في رأينا أكثر يوضعناها كبديل للكتب الدراس

قدرة على إعطاء الطالب صورة أوضح عن دور القاعدة الأصولية في المجال 
  )١(<.مارسة الفقهية لقواعد علم الأصولالفقهي، ورؤية أجلى لكيفية الم

بعض الكتب الإستدلالية، كاللمعة، أو المكاسب، أو الجواهر،  إلىإرجع 
فيها يستعمله  الذي وتأمل في ما يقوم به الفقيه في عملية الإستدلال، وما 

  .من أدلة؛ لتجد صدق ما ذكره لك المصنف +  في هذا البحث
  سادسا: خلاصة البحث

على أساس ما  علم الأصول+ تقسيم بحوث  لمصنفافضَّل ـ ١
وتسلسلها من حيث  من الأدلة الاستنباطالفقيه في عملية  إليهيحتاج 
  ثلاثة أنواع من الأدلة (العناصر المشتركة): إلى؛ حيث انّه يحتاج الحجية

تستغني عنه أي عملية  لا الذي أولها: حجية القطع، وهي العنصر  
ولي اليها في إثبات حجية القواعد التي ينقحها بل يحتاج الأصإستنباط، 

  فكان من المناسب أن تبحث أولا. في علم الأصول،
  ثانيها: الأدلة المحرزة، التي تطلب للكشف عن الواقع.

                                      

 .٦٢، ص١، ج)الهاشميبحوث في علم الأصول ()١(
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العملية، التي لاتصل النوبة اليها في الإستدلال إلا عند  الأصولثالثها: 
  فقد النوع الثاني من الأدلة.

يقع بعض الأحيان  الذي حل التعارض  إلىتاج كما أن الفقيه يحـ ٢
أن يتكلم في حل التعارض  إلىبين الأدلة بنوعيها، وفيما بينها، فيحتاج 

  أيضا ولكن آخر البحوث وبعد أن تتضح الحقائق والتفصيلات.
  سابعا: إختبارات

  أ ـ إختبارات تعليمية تعلُّمية
  ؟ستنباطالاـ ما هي الأدلة التي يستعملها الفقيه في عملية ١
أدلة على لا  العملية أدلة على الوظيفة العملية الأصولـ لماذا كانت ٢

  ؟الواقع
؟ + لبحوث هذه الحلقة مصنفاختاره ال الذي ـ ما هو التصنيف ٣

  ؟ولماذا
  ؟ومعذرية، وما معنى منجزيته؟ القطع ـ ماهو٤
 إلىتحتاج  وعلم الأصول بنفسه الاستنباطـ لماذا كانت كل عمليات ٥
  ؟ة القطعحجي

  ب ـ إختبارات منظومية
، كالكفاية، الأصولالكتب الدراسية الأخرى في  إلىرجع ـ إ١

أو >منهجة ، هل تجد فصلا فيها بعنوان >تنويع البحث<، والقوانين مثلا
  ؟ما أهمية هذا البحث؟ أو ماشابه ذلك، البحث<

عند الشيخ  الأصولـ إسأل أستاذك عن التنويع الموجود في أبحاث ٢
؟ ثم انظر هل يشبه التنويع الموجود هنا، ند + مثلاوأو الآخ، لأنصاريا

  ؟التنويعان فلماذا اختلف، وإن كان مختلفا
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ن توفّر للفقيه فإ... >: + في قوله مصنفـ المفهوم من عبارة ال٣
الفقيه  هو أن، صل العملي<ك الأروتَ ،به ذَخَأَ، الحصول على دليل محرز
ري في المسألة المبحوثة قبل أن يبحث في ينقّح الاصل العملي الجا

فلماذا لم يتقدم البحث في ، فإذا كان الأمر كذلك، أدلتها المحرزة
  ؟في علم الأصول العملية على البحث في الأدلة المحرزة الأصول

  ثامنا: مصادر إغنائية للبحث
  .ـ الحلقة الأولى والثالثة للمصنف +١
  .٦٢ص، ١ج ،ـ تقريرات السيد محمود الهاشمي٢
 سيد الخوئي(تقريرا لأبحاث ال ـ محاضرات في أصول الفقه٣

  .١٦ص، ١ج، ق الفياضاالأصولية) للشيخ اسح
  .أحكام الوضوء، في شرح اللمعة الدمشقية ـ الروضة البهية٤
  



  )٩(البحث رقم 
  )١( حجية القطع

  أولا: حدود البحث
  .٣٥< ص>حجية القطع: من قوله

  .٣٦< ص. . .فيمكن أن نتساءل، ىأما القضية الأول>: قوله إلى
  ثانيا: المدخل

حجية القطع واحدا من مهمات البحوث المطروحة في  بحثُ ديع
عتماد كل عمليات من ا ؛لما قلناه في البحوث السابقة؛ الأصولعلم 

فهو العنصر المشترك الأوسع انتشارا من العناصر ، الإستدلال عليه
 ي حجية القواعد الأصولية نفسها،بل لحاجة الأصولي إليه ف ،المشتركة

  ؟وما الدليل عليها؟ القطع فما معنى حجية
  :ما يليهو وما يطرح في هذا البحث في هذه الحلقة  

  خصوصيات القطع: أولا
  :وهي، ونذكر هنا خصوصيات ثلاثة له

  .أـ الكاشفية
  .ـ المحركية ب

  .ج ـ الحجية
وعلاقتها ، ثةالثلا الخصوصياتثم نشرع في توضيح المراد من هذه 

، لما ذكرنا من أهميتها؛ والمهم ذكر الدليل على الخصوصية الثالثة، بالقطع
  .وما سيترتب عليها

ونتكلم في هذا البحث والبحث التالي عن أحد الحجية معنى يقسم ،
  .وهو التعذير، وسنتكلم مستقبلا عن القسم الثاني، وهو التنجيزُ

لا  تين الأولى والثانيةويدعي المصنف + أن التسليم بالخصوصي
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يعني التسليم بالخصوصية الثالثة ـ التنجيز ـ بدون أن يستلزم هذا الكلام 
ى هذه فلابد من ذكر دليل مستقل علوعلى هذا، ، أي تناقض منطقى
  .الخصوصية الثالثة

 ،ولهذا، هو أن الحجية لازم ذاتي للقطعفي المقام،  دعىالدليل المو
  .يستحيل أن تنفك عنه

وفي البحث التالي سنتناقش في ، في هذا البحث إليهطرق تا سنهذا م
  تعالى. هذا المدعى إن شاء االله

  ثالثا: توضيح المادة البحثية
  خصائص القطع

ه عقدنا هذا البحث، وهو ما لمن أج الذي إذا أردنا أن نحقق الغرض 
 ،مدخل، فلابد من توضيح ثلاثة مصطلحات مهمةالفي قبل قليل تقدم 

بيل نحو تحقيق ذلك الغرض، وهي: كاشفية القطع، محركية تمهد الس
  القطع، وأخيرا: حجية القطع، فنقول:

القطع ومميزاته،  خصوصياتالمصطلحات الثلاثة المتقدمة تعد من 
  :ولننظر ماذا تعني كل واحدة من هذه الخصائص

  الأولى: كاشفية القطع خصوصيةال
فسيرى أن هذا سبب من الأسباب لو حصل لأي إنسان قطع بأي ،

كشفا تاما  الموجود في الخارج عن المقطوع به لهيكشف سالقطع بنفسه 
نفسانية حالة زيدا عادل، فإن هذا القطع بأن لا شائبة فيه أبدا؛ فإذا قطعتَ 

  ريك هذه الحقيقة إراءة تامة.وت ،عدالة زيدكشف لك عن عقلية ذهنية ت
إنها عين القطع وذاته، نرى، ف ، وكماالأولى للقطع خصوصيةهذه هي ال

تهوليست شيئا وراء حقيقته وماهي.  
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  الثانية: محركية القطع خصوصيةال
أنك  :، فمعنى هذاء، وكان لك غرض شخصي فيه فلو قطعت بشي

قطعت بوجود الغرض في ذلك الشيء، وهذه الحالة العقلية النفسانية 
لتحصيل غرضك. ء نحو هذا الشيك ك وتحركُالذهنية سوف تدفع  

أن الماء موجود في ب قطعتَو لو كنت عطشان،فعلى سبيل المثال: 
وهو تناول ـ براد الماء، فمن الواضح هنا أنك قطعت بوجود غرضك 

 ؛في البراد، وهذا ما سيدفعك ويحركك نحو البراد ـ الماء لرفع العطش
لتحقيق غرضك  ؛قطعت بأنه موجود هناك الذي  ،للحصول على الماء

  طعت به (وجود الماء في البراد).ق الذي من هذا 
وما مثلناه  ،ولو تأملنا قليلا في ما قلناه قبل قليل في توضيح الكاشفية

ف من عنصرين، أولهما: في المقام مؤلَّ أن المحركمثالا لها، لرأينا 
قطعت بوجوده  الذي الماء  إلىحاجتك ، والثاني: قطعك بوجود الماء

 كقطعمثلا، فإن  م تكن عطشانبسبب وجود غرضك فيه، ولهذا، لو ل
في البراد لوحده لن يحركك أبدا نحو الحصول على الماء؛ بوجود الماء 

  إذ ما نفع الماء في هذه الحالة لكي تتحرك نحو الحصول عليه؟!
الثانية التي نتكلم عنها، هي  خصوصيةوعلى هذا، صح أن نقول: إن ال

ا، بحيث لولاها، لما ترتبة عليهمالأولى، و خصوصيةنتيجة من نتائج ال
  تحققت.

  القطع حجية: الثالثةصية الخصو
، فلها جنبتان كما تقدم في هذه الحلقة والحلقة خصوصيةأما هذه الو 

السابقة، وهما جنبتا: التنجيز والتعذير، أو المنجزية والمعذرية، وسنتكلم 
  هنا عن أولى الجنبتين، وهي المنجزية.
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أن  وه ـ  المنجزية أي: ـي القطع بالجنبة الأولى من جنبتصود والمق
 زُفإن هذا القطع ينجا، وانكشف له انكشافا تام ،إذا قطع بتكليفالمكلف 

زا ؛هذا التكليففيجعله تكليفا منج.  
  زا؟لكن ما معنى ذلك؟ ما معنى أن التكليف يصبح منجو

أن هذه الحالة لو تحققت في ذهن الانسان ونفسه،  :والجواب: معناه
بأنه  بحيث يحكم هذا العقلُ ما قُطع به؛متثال يحكم بوجوب ا العقلَ فإن

  عدم امتثاله.ب جزاءً ؛العقاب ، لاستحقالمكلف ما قطع به لو لم يمتثل
ولو تأملنا في ما قلناه قبل قليل، لرأينا أن (المنجزية) العقل هنا حكم 

يتألف ـ في الحقيقة ـ هو (القطع بالتكليف)، وهذا موضوع  إلىيستند 
  ، والثاني: القطع بهذا التكليف.التكليفعنصرين، أولهما:  من

من الواضح أن موضوع القضية ف ،أما إذا قطع المكلف بعدم التكليفو
عدم ترتب الحكم عليه، وهو  :المتقدمة لن يكون متحققا، ما يعني

ولا يستحق العقاب. وهذا ما  ،معذورا(التنجيز) في هذه الحالة، فيكون 
وهو ما سنتكلم عنه في المستقبل كما قلنابمعذرية القطعى يسم ،.  

إذا عرفنا حقيقة كل من الخصائص الثلاثة المتقدمة، رأينا أن كلا من 
البحث والتحقيق من قبل  إلىا لا يحتاج الأولى والثانية مم خصوصيةال

الأصوليلا تحتاجان  ؛ا أولا، فلأنهما خاصيتان بديهيتا الثبوت للقطع، أم
  أي دليل لإثباتهما له. ىإل

بغرض بمفردهما وبصورة مستقلة ا ثانيا، فلأنهما لا تفيان وأم
ه في الأصول بالبحث عنهما؛ فإنه إنما يبحث ولا يتعلق غرضُ ،الأصولي

ر عنه، وهذا يتعلق بالخصوصية الثالثة في ما يثبت تنجيز التكليف أو يعذِّ
  .كما تقدم لا بالخصوصيتين الأخريتين للقطع



  ٢٦٧    ..........التمهيد...................................................................................................

كالمقدمة لما نحن فيه، نسأل هذا السؤال:  بعد هذه المطالب التي تعد
  من الخصوصيات الثلاث المتقدمة؟ بين كلٍّالعلاقة بين القطع وما هي 

وليست  ،هوذاتُ ،القطع ، فهي ـ كما تقدم ـ عينالكاشفيةوالجواب: أما 
إنَّمامن صفاته الكاشفية،  ئاشي من صفاته، فليس القطعالق وطع عين 

ه، فالقطع عين الانكشاف التام القطع وماهيتُ ذاتُ الكاشفية، والكاشفيةُ
  والاراءة التامة للمقطوع به.

بما يتعلق بالغرض  فهي من الآثار التكوينية للقطع، ا المحركيةأمو
المحركية ، فإن خصوصيةالشخصي للقاطع، وكما تقدم في توضيح هذه ال

، والقطع، فالمحرك في الحقيقة هو الغرض :عنصرين، وهما تقوم على
الغرض، ولكن ها، إنما هو القطع بإمكان ما يكمل هذه المحركية ويتمم

استيفاء الغرض الشخصي في الجهة التي يقطع الانسان بوجود المقطوع 
  به فيها، وهو الماء في المثال.

 ثابتٌ تكويني أثر حقيقيهي المحركية وعلى هذا، يمكن القول بأن 
ربعة، ، فهي كثبوت الزوجية للأبما يكون متعلقا للغرض الشخصي قطعلل

  ية هي من الآثار التكوينية للقطع.فالمحرك
ـ )، فبما قدمناه من مطالب، إتضح الحجية(الخصوصية الثالثة وأما 

لوضوح أن ؛ وراء الخصوصيتين المتقدمتين أنها أمر ـ حد بعيد إلى
 خصوصيةال وكذا، بطن الحجيةتستالخصوصية الأولى (الكاشفية) لا 

، عنهما آخر مستقلٌّالثانية (المحركية) لا تستبطنها أيضا، بل هي أمر 
يتين الأوليتين من جهة صوصبمعنى: أنه يمكن التفكيك بين كل من الخ

الثالثة (الحجية) من جهة أخرى؛ فلا يكون ـ على هذا ـ  خصوصيةوال
ية كما كان الحال عليه التسليم بهما وبثبوتهما تسليما ضمنيا بالحج
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الأولى، بل يمكن التسليم بهما  إلىالخصوصية الثانية بالنسبة  إلىبالنسبة 
بدون أن نقع في أي في الوقت نفسه، وعدم التسليم بثبوت الحجية 

بالبحث  خصوصيةفرد هذه الأننا يجب أن نُ :تناقض منطقي، ما يعني
  حتى لو قلنا بثبوت الخاصيتين الأولى والثانية.

اعترفنا بالكاشفية والمحركية ولم نعترف بالحجية، وبعبارة أخرى: لو 
، اعترفنا بالقطع ولم نعترف بكاشفيته، بينما لو نقع في تناقض فإننا لا

فيه أثبتنا  الذي ء في نفس الوقت  تناقض؛ لأننا نفينا الشيفإننا سنقع في ال
ذ كيف يمكن ؛ بعد ما قلناه من أن الكاشفية عين القطع وذاته؛ إوجوده

لو سلمنا بالقطع وأنكرنا التفكيك بين الشيء وذاته وحقيقته وماهيته؟! إذ 
في الوقت  أننا قد آمنا بوجود القطع وآمنا بعدمه :الكاشفية، فمعنى ذلك

  التناقض محال. ذاته، ما يعني أننا وقعنا في التناقض، و
قع أي تناقض فلن يأما لو آمنا بالكاشفية والمحركية ولم نؤمن بالحجية، و

  .والتسليم بالحجيةالتسليم بالكاشفية والمحركية ؛ إذ لا تلازم بين منطقي
ثبوت وبناء على ما تقدم، سينفتح الباب أمام سؤال: ما هو الدليل على 

  الحجية؟بين القطع و ؟ وبعبارة أخرى: ما هي العلاقةالحجية للقطع
  والجواب:

للوازم الذاتية للقطع، كلزوم ن الحجية من اإن ما يقال هنا عادة، هو: إ
الزوجية و ،للأربعةللنارِ الحرارة ،وعندما نقول: لازم فإن معنى ذاتي ،

عن ملزومها، وهو  لا يمكن أن تنفكلازم ذاتي للقطع، فأنها  :ذلك
يمكن التفكيك بين الحجية لا أنه معنى هذا ـ بالتالي ـ: القطع، و

هذه  إلغاءَ أحد لأي ولا يمكن ،أحدوالقطع من قبل أي  )المنجزية(
  هو المولى. الشخصُ، وإن كان ذلك المنجزية
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إذا أراد أن يفكك بين القطع والحجية، ـ نعم، من الممكن للمولى 
أن يزيل القطع عن القاطع ـ  أعني: إذا أراد أن يسلب الحجية عن القطع

ه بخروج في هذه الحالة؛ وذلك من الأساس، فلا يعود للحجية موضوع
  عن كونه قاطعا.

هو في قضيتين يجب طرحهما على  ،وعلى هذا، فملخص ما قيل هنا
  بساط البحث، وهو ما سنتناوله في البحث التالي بعونه تعالى، وهما:

  ثابتة له: في أن الحجية لازمة للقطع وىالأول
لا يمكن  أي: : في أنه يستحيل أن نفكك بين القطع والحجية،ةالثاني

(لأن الكلام في سلب المنجزية و ،ي مورد القطعصدور الترخيص ف
عنه؛ لأن اللازم (الحجية) لا ينفك عن الملزوم (القطع المنجزية فعلا) 

  بالتكليف).
  رابعا: متن المادة البحثية

  حجية القطع

لهذه الكاشفية  نتيجةًـ أيضاً ـ . وله )١(للقطع كاشفية بذاته عن الخارج
إذا انكشف له بالقطع،  ،للقاطع الشخصي نحو ما يوافق الغرض محركيةٌ

هإذا قطع بوجود الماء خلفَ فالعطشان، كتحر نحو طلباً للماء ؛الجهة تلك.  
 خصوصيةٌ ـ الكاشفية والمحركية المذكورتين إلىإضافةً ـ وللقطع 

 ، )٢(أن القطع بالتكليف ينجز ذلك التكليف :وهي (الحجية)، بمعنى ،ثالثة
                                      

 وهذه هي الخاصية الأولى للقطع، وهي الكاشفية.)١(

الكلام هنا عن جانب التنجيز من القطع؛ لأن الكلام إنما هو في (القطع )٢(
ا، فهذا ما سيأتي بعد بالتكليف) لا القطع بعدم التكليف، لنتكلم عن المعذرية أيض

 ذلك بعونه تعالى.
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وصحة العقاب على  ،امتثاله بوجوبِ كم العقلِه موضوعاً لحيجعل أي:
  مخالفته.

هما، ولا تفيان ولم يقع بحث في ،ولى والثانية بديهيتانوالخصوصية الأ
تنجيز التكليف الشرعي على المكلّف )١(وهو ،صوليبمفردهما بغرض الأ

  الخصوصية الثالثة. )٢(يفي بذلك الذي  وإنَّما ،بالقطع به
لأن  ؛)٤(ولى هي عين حقيقة القطعأنّه لا شك في أن الخصوصية الأ)٣(كما

٥(الانكشاف والإراءة القطع هو عين(من صفاته الانكشاف ءٌ شي ، لا أنّه .  
 ة الثانية من الآثار التكوينية للقطع ـ أيضاً ـ ولا شكالخصوصي في أن

 يتعلّق غرضٌ الذي فالعطشان  قاً للغرض الشخصي؛متعلَّ  بما يكون
يتحرك نحو تلك  ،حينما يقطع بوجوده في جهة، )٦(شخصي له بالماء

كة الغرض )٧(هنا هو الغرضُ الجهة لا محالة، والمحركيل لمحروالمكم ،
  )٨( هو قطعه بوجود الماء، وبإمكان استيفاء الغرض في تلك الجهة.

زيته للتكليف منج أي: ،القطع وهي حجيةُ ،وأما الخصوصية الثالثة
                                      

هذا غرض الأصولي في هذا الجانب من الحجية، وله غرض آخر يتعلق بحجية )١(
القطع في جانبها التعذيري، وهو ما سيأتي الحديث عنه بعد الانتهاء من جانب 

 التنجيز هنا.

 أي: بغرض الأصولي.)٢(

 صيات الثلاثة والقطع.يبدأ الكلام هنا عن العلاقة بين كل من الخصو)٣(

 وذاته، وماهيته.)٤(

 بالنسبة إلى ما تعلق به القطع (المقطوع به).)٥(

 وهو رفع العطش.)٦(

 فهو العنصر الأول لمحركية القطع.)٧(

 فهو العنصر الثاني والمتمم والمكمل للمحركية.)٨(
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ن في الخصوصيتين مستبطَ غير ء ثالثٌ فهي شي، )١(بالمعنى المتقدم
يكون التسليم بهما من الناحية المنطقية تسليماً ضمنياً )٢(فلا السابقتين؛

، وليس التسليم بهما مع إنكار الخصوصية الثالثة )٣(بالخصوصية الثالثة
في  )٥(من استئناف نظر خاصٍّ ـإذن ـ ، فلا بد )٤(تناقضاً منطقياً

  الخصوصية الثالثة. 
ما ذاتي للقطع، ك : إن الحجية لازمـ)٦(عادةًـ وفي هذا المجال يقال 

الحرارة لازم للنار؛ أن ٧(فالقطع ذاتي(ةَ بذاته يستلزمية ،الحجزيوالمنج)٨( ،
الأحوال،  ه في حال منه ومنجزيتُلا يمكن أن تُلغى حجيتُ ،ولأجل ذلك

أن ينفك عنه،  لا يمكن)١٠(ء لأن لازم الشي ؛)٩(حتّى من قبل المولى نفسه
                                      

هنا أي: بمعنى: حكم العقل بوجوب الامتثال، وصحة العقوبة على المخالفة. ونب)١(
على أن الكلام إنما هو في القطع بالتكليف، وهو يتعلق بالمنجزية، وسيأتي الكلام 

 عن المعذرية بعونه تعالى.

 وبناء على ذلك، لا يكون ... .)٢(

 من جهة.)٣(

 من جهة ثانية.)٤(

 أي: بحث خاص.)٥(

هذه الكلمة تشعر بعد تقبل المصنف لهذه الفكرة، وهو أمر سيتناوله المصنف )٦(
 البحوث التالية بعونه تعالى.في 

 بالتكليف.)٧(

 فهي محل البحث والكلام في المقام كما قلنا.)٨(

لا من جهة ضعفه وعدم قدرته والعياذ باالله، وإنَّما من جهة  أن ما نحن فيه )٩(
تشملها القدرة، فالعجز ل والممتنعات عقلًا عدم لا أشياءممتنع عقلا ومستحيل، 

 ».الفاعل«لا في » القابل«والمحدودية إذاً في 

 الذاتي لا كل لازم.)١٠(
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، فيخرجه عن كونه )٢(للمولى أن يزيل القطع عن القاطع )١(الممكن وإنَّما
  بدلًا عن أن يفكّك بين القطع والحجية.  )٣(قاطعاً

  :)٤(ويتلخّص هذا الكلام في قضيتين
  من لوازمه. )٥(للقطع لأنّها لمنجزية ثابتةٌإحداهما: أن الحجية وا

لا ينفك عن )٦(لأن اللازم خرى: أنّها يستحيل أن تنفك عنه؛والا
  .الملزوم

  ونكات منهجية تطبيقاتخامسا: 
  التطبيق الأول

حجيته  أن :معناه ؛ فإن... العلم ذاتيةٌ >حجيةُقال الشيخ المظفر +: 
 إلى من الغير، ولا تحتاج يست مستفادةًمنبعثة من نفس طبيعة ذاته، فل

 الذي هو  باعه، بل العقلُمنه باتِّ صدور أمرٍ إلىمن الشارع، ولا  جعلٍ
ليس هو إلاّ  ،باع ذلك الشيء، وما هذا شأنهتّيكون حاكما بوجوب ا

ه كما ستحال  نفيها عنه؛ لأنَّا، وإذا استحال جعل الطريقية للقطع، ... العلم
ولوازمها، يستحيل نفي الذات ولوازمها عنها  يستحيل جعل الذات

                                      

 غير المستحيل.)١(

أولا. وسيأتي كيفية ذلك، من قبيل: أن ينهاه عن بعض المقدمات المؤدية إلى )٢(
 القطع، كالقطع بالحكم عن طريق غير القرآن والسنة مثلا.

القطع  فلا يترتب حجية القطع، وحجيته من باب السالبة بانتفاء الموضوع، وهو)٣(
 في المقام.

يجب أن تبحثا هنا لإثبات حجية القطع بالمعنى المبحوث في المقام، وهو )٤(
 منجزية القطع بمعنى حكم العقل بوجوب الامتثال واستحقاق العقاب على مخالفته.

 أي: من باب أنها لازم ذاتي للقطع.)٥(

 الذاتي.)٦(
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ستحالة جعل الذات، والذاتي، ولوازم بل نحن إنّما نعرف ا، ... وسلبها
متناع انفكاك وامتناع إنفكاك الذات عن نفسها، لأننا نعرف ا؛ ... الذات

  )١(<.لوازمها عنها
  ثية.منه كتابة شرح للمادة البح بالاستفادةالمتقدم، وحاول  تأمل الكلام

  التطبيق الثاني
قال + في الكفاية: >المقصد السادس: في بيان الأمارات المعتبرة 

بيان  إلىبأس بصرف الكلام  عقلا: وقبل الخوض في ذلك، لا شرعا أو
بعض ما للقطع من الأحكام، وإن كان خارجا عن مسائل الفن، وكان 

ان، فبيان أشبه بمسائل الكلام؛ لشدة مناسبة مع المقام:. . . . وكيف ك
  أحكام القطع وأقسامه يستدعي رسم أمور:

شبهة في وجوب العمل على وفق القطع عقلا، ولزوم  الأمر الأول: لا
ز التكليف الفعلي فيما الحركة على طبقه جزما، وكونه موجبا لتنج

أصاب؛ باستحقاق الذم والعقاب على مخالفته، وعذرا فيما أخطأ قصورا، 
 إلىح الوجدان به شاهد وحاكم، فلا حاجة وتأثيره ذلك لازم، وصري

  مزيد بيان وإقامة برهان.
يخفى أن ذلك ليس بجعل جاعل؛ لعدم جعل تأليفي حقيقة بين  ولا

  الشيء ولوازمه، بل عرضا بتبع جعله بسيطا.
جتماع مع أنّه يلزم منه امتناع المنع عن تأثيره أيضا، وبذلك انقدح ا

  )٢(صورة الإصابة كما لايخفي<. في عتقادا مطلقا، وحقيقةًاالضدين 
  راجع بتأمل هذا الكلام، وحاول أن تقتنص منه:

  ـ الخصوصيات الثلاث للقطع.١
                                      

 .٢٩٣أصول المظفر، ص )١(

 .٢٩٦، ص الأصولكفاية )٢(
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  ـ الدليل على كل واحدة من هذه الخصوصيات.٢
 القطع عند الآخوند، وهل تجده مختلفا عن التفسير  ـ معنى تنجيز٣
  ذكره السيد الشهيد +؟ الذي
  + آخر البحث، وهما: مصنفلـ القضيتين اللتين ذكرهما ا٤

  أـ أن حجية القطع ذاتية.
  ـ إستحالة الانفكاك بين الحجية والقطع. ب

  سادسا: خلاصة البحث
ـ بعد أن اتضحت أهمية هذا البحث، نقول: للقطع ثلاث ١

  خصوصيات: الكاشفية، والمحركية، والحجية.
 :محركيةالإراءة التامة للمقطوع به، وهي ذات القطع، وال :ـ فالكاشفية٢

صفة تكوينية للقطع تقتضي التحرك نحو المقطوع به بما يحققه من 
غرض شخصي للقاطع، والحجية في المقام ـ وهي حجية القطع 
 ،بالتكليف ـ تعني: منجزيته، وهي حكم العقل بوجوب الامتثال

  واستحقاق العقاب على المخالفة.
بمفردهما ـ والخصوصيتان الأولى والثانية بديهيتان، ولا تفيان ٣

بعد عدم  ؛بغرض الأصولي، فالمهم ذكر الدليل على الخصوصية الثالثة
  التلازم بين تلكما الخصوصيتين وأختهما الثالثة.

وقد ذُكر أن الدليل في المقام كون الحجية من اللوازم الذاتية للقطع، 
  ومعنى هذا: قضيتان:

  ازمه.الأولى: إن الحجية، والمنجزية ثابتة للقطع لأنها من لو
الثانية: إن الحجية (المنجزية) يستحيل أن تنفك عن القطع، بمعنى: 
أنّه لا يمكن النهي عن العمل به بعد ثبوته؛ لأن اللازم يستحيل أن ينفك 
عن الملزوم، نعم، للمولى التفكيك بين الحجية والقطع بإعدام القطع من 

لسالبة الأساس، فلا يترتب حكمه (الحجية)؛ لأنه سيكون من باب ا
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  بانتفاء الموضوع.
  سابعا: إختبارات

  أ ـ إختبارات تعليمية تعلُّمية
  .موضحا إياها توضيحا كاملا، ـ أذكر الخصوصيات الثلاثة للقطع١
وهل يكفي ؟ ـ ما هو الدليل على ثبوت الكاشفية والمحركية للقطع٢

  ؟وجه ما تقول ما؟ هذا الدليل لإثبات الخصوصية الثالثة
ن المحركية من الآثار التكوينية للقطع بما يكون إ>: مـ ما معنى قوله٣
  ؟قا للغرض الشرعي<متعلَّ
  ؟المبحوث عنها في هذا البحث )المنجزية(ـ ما معنى ٤
ذكر على ثبوت الحجية بالمعنى المبحوث عنه  الذي ـ ما هو الدليل ٥

  ؟وما لازم هذا الدليل؟ هنا للقطع
  ب ـ إختبارات منظومية

نه لم يذكر تعريفا بأ، + هنا مصنفكال على الـ هل يمكن الإش١
  ؟ولماذا؟ وهو القطع وتوضيحا لموضوع الكلام

  ؟ما الدليل عليه؟ أم لا ،يةالأصولـ هل تعتبر حجية القطع من المسائل ٢
وما سنذكره ، ـ هل هناك معان أخرى لحجية القطع غير المنجزية٣

        ما هو إن وجد؟ ؟في المستقبل القريب من المعذرية

  منا: مصادر إغنائية للبحثثا
  .ـ الحلقة الأولى والثالثة للسيد الشهيد١
  .٨أول ج )،حسن عبد الساتر( الأصولعلم ـ بحوث في ٢
  .وما بعدها ٢٧ص، ٤ج، )الهاشمي( الأصولبحوث في علم ـ ٣
  .٢٩٣ص ، ـ أصول المظفر٤
  .٢٩٦ص ، ـ كفاية الآخوند٥





  )١٠( البحث رقم
  )٢( حجية القطع

  البحثأولا: حدود 
  .٣٦>أما القضية الأولى< ص: من قوله

  .٣٨>وأما القضية الثانية< ص: قوله إلى
  ثانيا: المدخل

 :هي، وقد ذكرنا له ثلاث خصوصيات، لايزال الكلام في حجية القطع
وعلاقتها  ،ا حقيقة كل واحدة منهابينّو، والحجية، والمحركية، الكاشفية
، وهي حجية الخصوصية الثالثة ثبوتدليل  إلىووصل بنا الكلام بالقطع، 

 ،القطع في جانبها التنجيزي، بمعنى: حكم العقل بوجوب الامتثال
انّه اللزوم الذاتي بين  يقال عادة:حيث ؛ واستحقاق العقاب على المخالفة

  قضيتين: إلىما يرجع في الحقيقة ، الحجية والقطع
  .الذاتية إن الحجية والمنجزية ثابتة للقطع لأنها من لوازمه: الأولى
  .لأن اللازم لا ينفك عن الملزوم؛ إنها يستحيل أن تنفك عنه: الثانية

فنريد أن نقف ، وأما في هذا البحث، هذا ما ذكرناه في البحث السابق
ن هذه المنهجية لنرى أ؛ ونحللّها، ذكرناه فيها وما، عند القضية الأولى

أن يكون وكان المفروض ، المذكورة كدليل منهجية غير صحيحة أبدا
من  ؛وما يقبع داخله، صل هذا الدليلأ إلىوهو التوجه ، هناك منهج آخر

ستدلال أن يتوجه فالمفروض في منهج الا، وحق طاعته، مولوية المولى
نّه هل يختص بالتكاليف وأ، سعته نحددلكي ؛ هذا الحق إلىأولا 

 تكليف مل كلَّشنه يأم أ، )المقطوع بها: أي( نكشافا تاماالمنكشفة ا
أو ، )ولو على نحو الإحتمال ، (أي:الإنكشاف مهما كانت درجةُ منكشف

لا ، يشمل إلاّ حالات خاصة من القطع بحيث أنّه لا ؛انّه أضيق من ذلك
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  ؟خباريونليه الأكما ذهب إ، كل قطع
 ه حقفللّ، ندركه بعقولنا وهو ما، الصحيح هو الثانيسنقول: إن و

دم التحفظ ص هو نفسه في عم يرخِّما ل ،نكشاففي كل اعلينا الطاعة 
  .حتياط تجاههوالا

، وبما ن الحجية ليست ثابتة للقطع بما هو قطعأ: ومعنى هذا الكلام
لتكليف  نكشافبل هي ثابتة له بما هو ا، كما ادعي أنها لازم ذاتي للقطع

نكشاف في القطع أشد منه في الظن ا كان الالم، نعم، من تجب طاعته
لأنه المرتبة ؛ دانةمن التنجيز والإ أشد ذلك مرتبةًاقتضى ، والإحتمال

  .نكشافالعليا من الا
  ثالثا: توضيح المادة البحثية

  عندما سألنا: ما الدليل على حجية القطع وثبوت المنجزية له؟
  جاءنا الجواب: لأنها لازم ذاتي للقطع.

ن ثبوت المحمول للموضوع في المقام إنما هو من باب إبمعنى: 
القطع بالتكليف حجة<، وهو ما >زما ذاتيا للقطع، فعندما نقول: كونه لا

هنا هو (القطع  الموضوع فإنيساوق قولنا: >التكليف المقطوع به منجز<، 
نا بالحجية، وهو قولنا: >حجة<، فإذا كان هو حكم بالتكليف)، والمحمولُ

لازم ذاتي  ثبوت الحجية للقطع من باب اللازم الذاتي، فمعناه: أن الحجية
  للقطع.

اللازم الان البحث في تقدم تعرضنا له في البحث السابق، و الذي هذا 
  مسألتين تتعلقان بهذا الدليل وما يستبطنه من مطلبين:

  وهما:
  .الأول: إن ثبوت الحجية للقطع من باب اللازم الذاتي
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الثاني: إن الحجية لا تثبت لغير القطع؛ لأنها ثابتة له من باب كونه 
كان  عا وانكشافا تاما، وهذا ما لا يتحقق إلا في القطع دون ماقط

  الانكشاف فيه ناقصا، كالظن والاحتمال.
  مدخل بسيط قبل البحث في المطلبين

عندما نبحث في تمامية الدليل السابق على الحجية في المقام، فإننا 
أن الحجية لا تثبت  :؛ لا بمعنىغير صحيحالمتقدم الجواب سنجد أن 

من  وإنَّما، المقصود أنها تثبت له ولكن لا من باب القطع وإنَّماع، للقط
هو باب أخذ المحمول (حجة) قيدا في الموضوع (التكليف ، وباب آخر

، فثبوت المحمول للموضوع هنا ))، أو (القطع بالتكليفالمقطوع به
  ضروري.

مطلب  سينفتح أمام الباب نعانا المتقدم، فإنبين الوجه في مدوعندما 
جديد، وهو الوجه في أخذ المحمول في موضوع القضية المتقدمة 
الذكر؛ إذ أنه ما يدركه العقل ويحكم به من حق الطاعة، فإذا وصل 

هذا المستوى، انكشف سر جديد في المقام، وهو أن الحجية  إلىالبحث 
بما  وإنَّما وانكشاف تام لا يشوبه أي خفاء، لم تثبت للقطع بما هو قطع

انكشاف، فما يظهر مما بدأنا به البحث، وهو أن الحجية لازم مجرد هو 
ذاتي للقطع بحيث لا تثبت لقطعا (من الظن والاحتمال) ما لم يكن، 

ليس صحيحا أبدا، بل الحجية ثابتة للقطع بما هو انكشاف لا بما هو 
  أنها ثابتة للظن بالتكليف ولاحتماله أيضا. :قطع، ما يعني

ولكن لا في أصل  ،فيف بين القطع وبين أخويهنعم، هناك فرق ط
  ثبوت الحجية لهما.

نحن فيه، وهي مدخل بسيط قبل الدخول  الذي خارطة البحث هذه 
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  والمؤونة. وإلى التفاصيل: ،والطريق ،في المطلبين؛ ليتضح الهدف
  الكلام في المطلب الأول

ون كليس من باب  ذلك الثبوتَ ثبوت الحجية للقطع، ولكن :الصحيح
من باب آخر، وهو أن القضية محل  الحجية لازما ذاتيا للقطع، وإنَّما

هي قضية ـ أعني: القضية القائلة: >القطع بالتكليف حجة<  ـ البحث
خذ فيه كما يقولون؛ فقد أُ )موضوع بشرط المحمول(موضوعها 

ويستحق من لم  ،هامتثالُ بمعنى: يجب ،وهو (حجة) ،المحمول (الحكم)
  م والعقوبة، وإليك التفاصيل:يمتثل الاث

 ؛، لابد من تحليل هذه القضية<القطع بالتكليف حجة>عندما نقول: 
والمحمول، فما هما  ،لكي نقف على عنصريها وجزأيها، وهما: الموضوع

  هذان في هذه القضية؟
  أما الموضوع، فإنه >القطع بالتكليف<، فماذا يعني ذلك؟ 

خذ في هذا الموضوع، أم أُ الذي مجردا هو  وبعبارة أخرى: هل القطع
، فما هو هذا خاصٌّ ه شيءُبأنَّ ؟ وإن كان الجوابخاصّ أنه قطع بشيءٍ

  الشيء الخاص؟
خذ في الموضوع المتقدم ليس هو مجرد أُ الذي  من الواضح أن

بشيء، كما أن من الواضح أن هذا الشيء ليس أي  هو قطع وإنَّماالقطع، 
أننا إذا أردنا أن ، وهو (التكليف)، ما يعني: هو شيء خاص وإنَّماشيء، 

قضية التي انطلقنا منها، فيجب علينا أن نفهم حقيقة هذا نفهم موضوع ال
  وهو (التكليف). ،خذ قيدا في الموضوعأُ الذي الشيء الخاص 

خذ قيدا في وما يجب أن نسأله هنا ونحن نروم استكشاف ما أُ
  هذا (التكليف)؟الموضوع في ما نحن فيه، هو: ما حقيقة 
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والكلام في القطع بالوجوب ـ والجواب: التكليف في ما نحن فيه هو 
؛ )فيطاع له أن يأمر نم أمر(المولى دون غيره، بمعنى:  رمأَ ـ فعلا، فانتبه

  ه ولو قطعنا به.ولا يجب إطاعتُ، منجزبولا  ،فإن أمر غير هذا ليس بحجة
أن  ـ: ببساطةـ ينا أنه يعني لنا في الجواب المتقدم، لرأولو تأم

، فصارت القضية )قطع بتكليف المولىـ (الالمنجزية والحجية تابعة ل
كالتالي: >القطع بتكليف المولى حجة<، ما يعني بالتبع: إننا نفترض مولى 
في المرتبة الأولى يصدر منه الأمر، لكي يأتي القطع في المرتبة الثانية 

الذي بهذا  فيتعلق صدر، فيكشف حجة يجب امتثاله. عنه، فيكون  
  ولنصغ الان ما وصلنا إليه من قضية بصورة تفصيلية، وهي كالتالي:

  الموضوع: القطع بتكليف من يجب امتثال أمره
  المحمول: يجب امتثاله

وواضح أن المحمول بناء على ما وصلنا إليه من نتيجة قد أخذ قيدا 
عقلا لم تثبت  اله) ــ (يجب امتث في الموضوع، ما يعني: أن الحجية

ها قيدا من باب آخر، هو أخذُ وإنَّماللقطع لكونها لازما ذاتيا له، 
  للموضوع.

  هذا كله في المطلب الأول.
  الكلام في المطلب الثاني

من  ؛وأما المطلب الثاني، فقد كان في ما تستبطنه القضية محل البحث
ب كونه قطعا وانكشافا أن الحجية لا تثبت لغير القطع؛ لأنها ثابتة له من با

كان الانكشاف فيه ناقصا،  تاما، وهذا ما لا يتحقق إلا في القطع دون ما
  كالظن والاحتمال، فنقول فيها لإثبات عدم تماميتها:

القضية بصورتها التي وصلنا إليها من خلال البحث في المطلب 
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  ه<.الأول، هي: >القطع بتكليف المولى (من يجب امتثال أمره) يجب امتثال
  هذا السؤال: ذه القضية، لكان من حقنا أن نسألولو تأملنا في ه

ثبوت الحكم في القضية المتقدمة إنما كان من جهة أخذ المحمول 
ن العقل يحكم في هذه الحالة بالتفصيل، فإ ضوع كما مرقيدا في المو

بأخذها  لزم العقلُي ضرورةٌ الأمرِ كون ؛بترتب المحمول للموضوع
قيدا في الموضوع من الأساس؟  خذ المحمولُا، ولكن: كيف أُهواعتبارِ

ولا معيار ،من غير أساس وعلى أي أساس تم ذلك الأخذ؟ أم أنه تم، 
  ولا مقياس؟

  عقلي. ومعيارٍ بل تم على أساسٍ والجواب:
  فنسأل: وما هو هذا الأساس؟

، وكون الحكم والأمر صادرا )المولوية(القيد هو  أنهو والجواب: 
  ن هو مولى.مم

 والجواب الأخير يثير في النفس هذا التساؤل: وهل القطع فقط هو 
وهو  ،يترتب عليه الحكم والمحمول في القضية المتقدمة الذي

  ؟(يجب امتثاله، ويستحق غير الممتثل العقوية) أي: ،(الحجية)
نكتة مهمة في المقام، وهي أن  إلىأن ننتبه ـ قبل الجواب ـ من ولابد 

ول هنا هو العقل لا غيره؛ لأن السؤال عن موضوع حكم العقل المسؤ
عن مساحة حكم العقل بوجوب الامتثال واستحقاق  أي: بالحجية،

  العقاب في حالة عدم الامتثال.
المولى، وأن  : إذا افترضنا أن من صدر منه الحكم هومن العقل والجواب

المولى هو من يجب إطاعة أمره وامتثاله، فإن العقل يحكم بأن الحكم لا 
يشمل أي انكشاف لهذا الأمر من قبل  وإنَّمايترتب على القطع فقط، 
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  توى الظن والاحتمال.ولو كان انكشافا ناقصا على مس أي: المولى،
لعقل، أمر من شؤون ا ،ووجوب الامتثال ،وبعبارة أخرى: حق الطاعة

أن المولى يجب امتثال أمره بمجرد بيحكم  ، والعقلُلُوالحاكم به هو العق
  .والاحتمال ،كما في الظن ؛ولو كان هذا الانكشاف ناقصا ،أن ينكشف

 وإنَّماوالنتيجة: الحجية ثابتة لا للقطع فقط، ولا لنوع خاص منه فقط، 
م بثبوت حق هي ثابتة لمطلق ما كان انكشافا للتكليف؛ فإن العقل يحك

وم الامتثال في هذه المساحة كلها، ولا دليل على حصر المولوية ولز
  مساحة التنجيز بما كان مقطوعا به من التكاليف.

  هناك فرق في المقام من ناحيتين يحكم بهما العقل أيضا:نعم، 
حراز عدم ترخيص ؛ لا تتوقف على إالأولى: أن منجزية القطع فعليةٌ

منجزية كل من الظن والاحتمال إنما هي على نحو  المولى بالترك، بينما
؛ إذ تتوقف على إحراز عدم ثبوت الترخيص الجاد من قبل يالمقتض
   بترك الاحتياط والامتثال.نفسه المولى 

ا كان الأساس في المولوية حكم العقل، وكانت وبعبارة أخرى: لم
ن مساحتها بحكم العقل أيضا كما تقدم، فإن العقل نفسه يحكم بأ

المولوية المتقدمة الذكر مقيدة بعدم ترخيصه تعالى (المولى) بعدم 
  ذاك. هالتحفظ؛ إذ هو صاحب الحق، فإذا رخص، فقد أسقط حقَّ

ما كان الانكشاف بدرجة أكبر، كانت الإدانة وقبح المخالفة كلَّالثانية: 
من  أشد أشد، ما يعني: أن القطع بالتكليف يستتبع ـ لا محالة ـ مرتبةً

  التنجز والإدانة؛ لأنه المرتبة العليا من الانكشاف.
  كما أن الظن بالتكليف يستتبع إدانة وقبحا أشد منهما في الاحتمال.

القضية الأولى، وسوف نتناول القضية الثانية في  إلىهذا كله ما يرجع 
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  البحث التالي بعونه تعالى.
  رابعا: متن المادة البحثية

 الذي طع هذا قَ : أي)١(أن نتساءل بشأنها فيمكن ،ولىالقضية الأأما 
تكون المنجزية من لوازمه؟ هل هو القطع بتكليف المولى، أو القطع 

  بتكليف أي آمر؟ 
                                      

والمسؤول هنا هو العقل لا غيره؛ لأن السؤال عن موضوع حكم العقل بالحجية، )١(
أي: عن مساحة حكم العقل بوجوب الامتثال واستحقاق العقاب في حالة عدم 

  الامتثال.
ن إوالمقصود بالعقل هنا هو العقل العملي، وقد ذكر المصنف في خارج بحثه >

  العقلقيل: إن ، وقد وأحكام عملية ،أحكام نظرية :الأحكام العقلية على قسمين
إدراك لما ينبغي أن يقع. ولعل  :والعقل العملي ،إدراك لما هو واقع : النظري

فان العقل ليس  ؛لأن العقل العملي أيضا إدراك لما هو واقع ؛الأحسن تغيير التعبير
 ،الأوسع من لوح الوجود ،له شأن إلا الإدراك لما هو واقع وثابت في لوح الواقع

والحسن إنَّما الفرق أمران ثابتان في لوح الواقع، أيضا أ والقبحن الأمر الواقعي و
فهو  ،ك للعقل إن كان لا يستدعي بذاته موقفا عمليا وسلوكا معينا على طبقهالمدر

موإن استدعى ذلك ،ك نظريدر، فهو مبحوث في علم الأصول ك عملي<. ،در 
  .١٢٠، ص٤ )، جالهاشمي(

يتّضح انّ ما يدركه العقل النظري وكذلك العقل العملي هو الواقع، ا، وعلى هذ
وهذا بخلاف  ،غايته انّ سنخ المدركات النظرية لا تستتبع أثراً عملياً مباشراً

ة، فالفرق بين العقل العملي والنظري هو نوع المدرة العمليكالمدركات العقلي.  
أن المولى له حق الطاعة في بيحكم  هفإنّ ؛هو العقل العملي المرجعوفي المقام، 

ن الانسان مخلوق ولا يختص بالقطع؛ لأكلّ درجة من درجات انكشاف تكاليفه، 
فهو المولى، فتقبح مخالفته ويجب امتثال وكلّ ما في حياته مفاض منه تعالى،  ،للّه

 أوامره في كل هذه المساحة.
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لأن غير المولى إذا أمر لا يكون  هو الأول؛)١(ومن الواضح أن الجواب
 للقطع تكليفه منجزاً على المأمور ولو قطع به، فالمنجزية إذن تابعة

نفترض أولًا أن الآمر مولى، ثم نفترض ـ إذن ـ بتكليف المولى، فنحن 
  نتساءل من جديد: ما معنى المولى؟  ،القطع بصدور التكليف منه، وهنا

 يحكم العقلُ نم أي: ق الطاعة،له ح ن المولى هو منوالجواب: إ
 الحجية أن :هذا يعنيب على مخالفته، وواستحقاق العقا)٢(بوجوب امتثاله

 العقل بوجوب الامتثال واستحقاقِ كما تقدم حكم)٣(التي محصّلهاـ 
قاً بمجرد افتراض أن الآمر قد افترضناها مسب ـ العقاب على المخالفة

كون الآمر مولى، ومستبطنة في نفس )٥(من شؤونـ إذن ـ ، فهي )٤(مولى
 أي: ـ ولى حجةفحينما نقول: إن القطع بتكليف الم ؛)٦(افتراض المولوية

، )٧(هامتثالُ كأنّنا قلنا: إن القطع بتكليف من يجب ـ يجب امتثاله عقلًا
بد أن نأخذ نفس ، فلا)٩(لما هو المفترض ، وهذا تكرار)٨(يجب امتثاله

لنرى مدى  ؛حق الطاعة والمنجزية المفترضة في نفس كون الآمر مولى
                                      

 لمتقدم.من قبل العقل؛ إذ هو من وجه له السؤال ا)١(

 المقصود: بوجوب امتثال أمره.)٢(

 في مجال البحث، وهو القطع بالتكليف.)٣(

 فهي مأخوذة قيدا في الموضوع من الأول.)٤(

 أي: مما يترتب على.)٥(

 في موضوع القضية.)٦(

 المقصود هنا أيضا: من يجب امتثال أمره.)٧(

 صة بعد ما تقدم.أي: امتثال المقطوع به. والأمر سهل بعد وضوح المراد، خا)٨(

بمعنى: أن المحمول في القضية قد تقدم ذكره في موضوعها؛ بعد أن كان قيدا )٩(
 للقطع المأخوذ فيه.
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الطاعة في كلّ ما  ل له حقما للمولى من حق الطاعة على المأمور، وه

الطاعة في كلّ  بأن يفترض حق ؛يقطع به من تكاليفه، أو أوسع من ذلك
 ؛ما ينكشف لديه من تكاليفه ولو بالظن أو الاحتمال، أو أضيق من ذلك

  )١(بأن يفترض حق الطاعة في بعض ما يقطع به من التكاليف خاصّة؟
ن حدود مولوية يبدو أن البحث في حقيقته بحثٌ ع ،وهكذا

تكون  ،)٣(فعلى الأول نؤمن به له مسبقاً من حق الطاعة؛، وما )٢(المولى
تكون ثابتةً في  ،)٤(وعلى الثاني ية ثابتةً في حالات القطع خاصّة،المنجز

تكون ثابتةً في  ،)٥(وعلى الثالث لّ حالات القطع والظن والاحتمال،ك
  بعض حالات القطع.

في  أن مولانا سبحانه وتعالى له حق الطاعة :ناندركه بعقول)٦(الذيو
ما لم  ،أو بالاحتمال ،أو بالظن ،كلّ ما ينكشف لنا من تكاليفه بالقطع

ليست )٨(أن المنجزية :، وهذا يعني)٧(يرخّص هو نفسه في عدم التحفّظ
، بل بما هو انكشاف، وأن كلّ انكشاف منجز )٩(ثابتةً للقطع بما هو قطع

                                      

 .الأخبارية، من عدم حجية القطع الناشئ من غير الكتاب والسنة مثلا إلىكما ينسب )١(

 وهذا البحث المسؤول عنه والمرجع فيه العقل كما تقدم.)٢(

 على أن حق الطاعة ثابت في ما قطع به من التكاليف لا غير.أي: لو بنينا )٣(

أي: لو بنينا على أن حق الطاعة ثابت في ما ينكشف من التكاليف بأي مستوى )٤(
 من الانكشاف.

 أي: لو بنينا على أن حق الطاعة ثابت في بعض ما قطع به من التكاليف لا غير.)٥(

 من العقل، هو: ... .أي: وجواب السؤال المتقدم  الذي يأتينا )٦(

 وعدم الاحتياط في موارد الظن والاحتمال.)٧(

 والحجية.)٨(

 وانكشاف تام لا يشوبه أي احتمال بالخلاف ولو كان ضئيلا جدا.)٩(
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  .الشارع نفسه في عدم الاهتمام به ز ترخيصُحرما لم ي ،ت درجتهمهما كان
نعم، كلّما كان الانكشاف بدرجة كانت الإدانةُ ،أكبر ١(المخالفة وقبح( 

ـ مرتبةً أشد من التنجز لا محالة ـ فالقطع بالتكليف يستتبع  أشد؛
  .)٢(لأنّه المرتبة العليا من الانكشاف والإدانة؛

  ات ونكات منهجيةخامسا: تطبيق
  التطبيق الأول

(بحوث في الفقهية، أعني: كتابه: +  المصنفعندما نراجع بحوث 
(الفتاوى كتابه: الموجودة في شرح العروة الوثقى)، ونراجع فتاواه 

جواز الإتيان بكثير من الأمور التي  إلىالواضحة)، نجد أنه يذهب 
ح له ذلك وهو القائل ، كيف صّبها على الأقل إن لم نظن حرمتهايحتمل 

  !بمنجزية الشك كما قرأنا قبل قليل؟
 إلىلتصل  ،في هذا البحث، وتأمل فيه جيدا هما ذكرنا إلىإرجع 
  الجواب.

  التطبيق الثاني
حكم عليه الشارع بالحجية، وقد خبر الثقة قد  سبق أن ذكرنا أن

يأتي الأدلة على الحجية في الحلقة الأولى، كالكتاب، والسيرة، وس مضت
هنا وفي الحلقة الثالثة بعونه  بحثه التفصيلي في بحث حجية خبر الواحد

 ام، وإنَّيفيد القطع بثبوت مضمونه عادة ، ونتساءل هنا: خبر الثقة لاتعالى
                                      

 والمنجزية عقلا.)١(

وهذا لا يعني عدم المنجزية والإدانة في حالة الظن والاحتمال. بل هي )٢(
ليتها على عدم ترخيص المولى بترك موجودة، نعم، ولكنها تختلف بتوقف فع

 الاحتياط والامتثال.
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  حكم الشارع بحجيته: ،، ومع هذايفيد الظن
ـ ما الفرق بين حجية الظن الناشئ من خبر الثقة، وبين حجية الظن ١

  ق الطاعة؟الناشئة من ح
ـ الأصوليون حجة بمقتضى حق الطاعة، فلماذا يذكر  دام الظن ـ ما٢

  والسيرة على حجية الخبر؟  ،كالكتاب أدلةـ ومنهم المصنف + 
  سادسا: خلاصة البحث

ـ ليس ثبوت الحجية للقطع بالتكليف من باب أنها من لوازمه ١
لأخذ  ؛وعهي من باب ضرورة ثبوت المحمول للموض وإنَّماالذاتية، 

: >القطع بتكليف المولى (وهو إلىالمحمول قيدا فيه؛ لأنها تؤول عقلا 
  يجب امتثاله<. ،من يجب امتثال أوامره)

من أن الحجية لا تتعدى  ؛ما يظهر من القضيةوبهذا يتضح أن ـ ٢
القطع غير صحيحة، وإن الحجية إنما ثبتت للقطع بما هو انكشاف، وهنا، 

لمطلق الانكشاف وإن كان  تانثابت والحجيةَ ويةَالمول العقل يحكم بأن
  .على مستوى الظن والاحتمال

نعم، منجزية هذين متوقفة على عدم ورود الترخيص بالمخالفة ـ ٣
له أن يتنازل  وصاحب الحق ،نه صاحب الحقمن قبل المولى نفسه؛ لأ

  .عقلا أيضا عن حقه
، ه أشدمنجزيتُ ، كانتأكبر بدرجة ما كان الإنكشافكلَّـ وكذا ٤

فمنجزية القطع أشد من منجزية الظن، ومنجزية هذا أشد من منجزية 
  لترتب الثلاثة في درجة الانكشاف. ؛الاحتمال

  سابعا: إختبارات
  أ ـ إختبارات تعليمية تعلُّمية

ثابتة للقطع لأنها من  في جانبها التنجيزي ن حجية القطعـ ادعي أ١
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  ؟ولماذا؟ تكون الحجية من لوازمه ذيال فما هو هذا القطع ؟ لوازمه
  ؟ـ ما معنى >المولى<٢
  ؟ـ ما معنى أن الحجية من شؤون كون الآمر مولى٣
منجزية لواعلى ثبوت الحجية  اتبعه المستدلُّ الذي  الطريقـ ما هو ٤

  ؟من ذلك الطريق + المصنفماذا كان موقف ؟ لقطعل
٥الطاعة علينا حتى  ـ ما الدليل على أن مولانا سبحانه وتعالى له حق

  ؟في التكاليف المنكشفة بغير القطع
وهل أن هذه ؟ + مصنفحتمال منجز عند الالظن والاـ هل ٦

  ؟بشيء المنجزية مشترطةٌ
  ب ـ إختبارات منظومية

+ في البحث في هذه  بحث المصنفـ ما هي النتيجة النهائية ل١
  ولماذا؟ ؟أم لا فهل يعتبر الحجية من لوازم القطع، القضية الأولى

 الكليةَ والمحطات المراحلَ دالبحث، وحاول أن تحد إلىـ إرجع ٢
  التي مررنا بها فيه.

هل تجد أنّه ذكر ، + في هذا البحث المصنفـ تأمل في ما ذكره ٣
مول ش التي ادعى فيها، دليلا على نظريته العملاقة المسماة بحق الطاعة

  ؟نكشافهذا الحق والمنجزية لمطلق الا
  منا: مصادر إغنائية للبحثثا
  .+ ـ الحلقتان الأولى والثالثة للمصنف١
بحوث ، مباحث القطع، ٤ج ،)الهاشمي( الأصولبحوث في علم ـ ٢

  .٨ج ،)حسن عبد الساترالأصول (في علم 
التعليقة على ، الفتاوى الواضحة، ـ بحوث في شرح العروة الوثقى٣
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  .+ للسيد الشهيد ،منهاج الصالحين
 ،لأبحاث السيد الخوئي + الأصولية) تقررا(لأصول امصباح ـ ٤

  .مباحث القطع، ٢ج البهسودي، محمد سرور
ما ذهب إليه  إلىـ ولو إجمالا ـ ـ من المناسب هنا الإشارة ٥

  .الأخباريون من عدم حجية القطع الناشئ من أسباب خاصّة
  
  



  )١١( البحث رقم
  )٣( حجية القطع

  أولا: حدود البحث
  .٣٨< صالثانيةُ ا القضيةُوأم>: من قوله

  .٤٠ي< ص>التجر: قوله إلى
  ثانيا: المدخل

  :مهمين محوريننتناول في درسنا هذا 
، التي ذكرناها في البحث قبل السابق نيةالقضية الثا البحث في: الأول

ستحالة من ا، بالتكليف على ثبوت الحجية للقطع حين استدل البعضُ
  .القطعذلك ن انفكاك هذه الحجيةـ المنجزيةـ ع

وهو ، ي حجية القطعنتناول فيه بحث القسم الثاني من قسم: والثاني
  .المعذرية

 إلىفنذهب ، فسنتكلم فيه عن تلك القضية الثانية، لالأو المحورأما 
  .بعد توضيح المراد منها ،ونقيم الدليل على ذلك، صحتها في نفسها

خلاصة  ـ ولى والثانيةنتهاء الكلام عن القضيتين الأبعد اـ ثم نعطي 
بأن نذكر الاشتراك والافتراق بين ؛ بحث حجية القطع بمعنى المنجزية

  .وبين الظن والإحتمال من جهة أخرى، القطع من جهة
؛ فنتناول فيه جانب المعذرية من حجية القطع، الثاني المحوروأما 

 إلىها ونبين استناد، ونقيم الدليل على ثبوتها للقطع، افنوضح المراد منه
  .وسعته ،وبحدوده ،وعلاقتها المباشرة به ،أيضا حق الطاعة

  ثالثا: توضيح المادة البحثية
  لمحور الأولل المادة البحثيةتوضيح ـ ١
  عن القطعوالمنجزية ستحالة انفكاك الحجية إ

البحث في تمامية القضية القائلة بأن الحجية  إلىتصل النوبة الآن 
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ا وبين القطع بالتكليف حتى من قبل ينهوالمنجزية لا يمكن التفكيك ب
  المولى نفسه.

البحث لو بقينا نحن وما  إلىمن الواضح أن هذه القضية لا تحتاج 
المشهور في القضية الأولى، وهو كون الحجية إنما تثبت  إليهذهب 

كثبوت الزوجية للأربعة؛ إذ  ،للقطع بالتكليف من باب أنها لازم ذاتي له
ينفتح  وإنَّمايء ينبغي البحث فيه بعد هذا؟! وأي ش ؟!أي كلام يبقى

من نتائج في بحثنا  إليهالباب أمام البحث والتحقيق بناء على ما وصلنا 
  من نتيجة هناك ما يلي: إليهللقضية الأولى؛ إذ ما وصلنا 

من  وإنَّما ،ـ أن الحجية ليست ثابتة للقطع من باب اللزوم الذاتي١
تبين أن  الذي ، في القضية وضوعباب أخذ المحمول قيدا في الم

تقدم  الذي حقيقتها هي أن الحجية من لوازم حق الطاعة بالتفصيل 
  هناك.
تترتب على  وإنَّماـ أن الحجية لا تقف على القطع بالتكليف، ٢

  انكشاف التكليف بأية درجة كانت.
أن الفرق بين  يهناك، وه اليهـ المسألة التي اكتفينا بمجرد الاشارة إ٣
جية الثابتة للقطع بالتكليف وبين الثابتة بالظن والاحتمال، هو أن الح

الثانية إنما تثبت في حالة عدم ترخيصه بالخلاف، وهذه القضية تحتاج 
  مزيد بحث وتوضيح وتوجيه. إلى

  وإلى التفاصيل:
  الأمر الأول، فنقول: إلىأما بالنسبة 

 إليهب نحن نسلم أن الحجية لا يمكن أن تنفك عن القطع كما ذه
المشهور، إلا أننا لا نقبل بالطريقة التي أثبت بها ذلك؛ وهذا واضح بعد 
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  أن رفضنا أن العلاقة بين الحجية والقطع هي علاقة اللزوم الذاتي.
ما نختاره من وجه لعدم إمكان التفكيك بين القطع والحجية، وأما 

امة، على ما تقدم من بحوث في العلاقة بين الأحكام بصورة ع قائمفهو 
  التالي:بالتفصيل 

لو قطع المكلف بتكليف ما، كوجوب الدعاء عند رؤية الهلال مثلا، 
فحكم العقل بالحجية بالمعنى المتقدم، فكيف هو الطريق المتصور 

  للتفكيك بين هذه الحجية والقطع؟
ك بين القطع والحجية في وبعبارة أخرى: كيف يمكن للمولى أن يفكِّ

  ؟إن أراد ذلك المقام
كلاهما غير  الواضح أن ذلك مما لا يتصور إلا بأحد طريقينمن 
  في المقام، وهما: ممكن
  أن يكون الترخيص عن طريق جعل حكم واقعي بعدم الوجوبـ ١

الأحكام الواقعية متنافية  أن وهذا الطريق غير ممكن؛ لما تقدم من
متضادة فيما بينها من حيث المبادئ، فالقاطع بالوجوب لا يمكن أن 

بعدمه في المورد نفسه، والشارع لا يمكنه أن يجعل إلا ما كان  يقطع
  كما نعرف. ،لا يستلزم أي محال ،معقولا ،ممكنا

والحال هو الحال حتى لو كان القاطع مخطئا في قطعه الأول؛ إذ هو 
استحالة جعل الترخيص  :لا يراه إلا قطعا صحيحا في نظره؛ ما يعني

  م ذلك واقعا.زوإن لم يستل الثاني بحكم واقعي في نفس القاطع
  ـ أن يكون الترخيص عن طريق جعل حكم ظاهري بعدم الوجوب٢

الأحكام الظاهرية أن من  ؛وهذا الطريق غير ممكن أيضا؛ لما تقدم
ع بالتكليف مع القطإنما هي الأحكام التي أخذ في موضوعها الشك، و



  ١: جالحلقة الثانية بأسلوبها التعليمي .............................................................  ٢٩٤

ته كما لتلك الأحكام لكي تجعل في حال لا موضوعكما في ما نحن فيه، 
  هو واضح.

وبهذا، يتبين عدم إمكان جعل الترخيص في مخالفة القطع، فلو 
فرضنا أن حكما ما كان يستلزم مثل هذا الترخيص، فإنه لابد من رفضه 

كما تعلمنا. ،محالٌ المحالَ من الأساس؛ فإن ما يستلزم التالي  
اني الأمرين الث إلىالأمر الأول، وأما بالنسبة  إلىهذا كله بالنسبة 

  ، فنقول:المتقدمين والثالث
الأمر الأول، يتضح إمكان التفكيك بين الحجية  إلىبما تقدم بالنسبة 

وبين الظن والاحتمال؛ إذ الطريق الثاني من الطريقين المتقدمين ممكن 
في المقام كما هو واضح؛ فيمكن للشارع أن يجعل حكما ظاهريا 

عن طريق جعل  ك؛ وذلبالترخيص في ما انكشف انكشافا غير تام
؛ إذ الشك متحقق في هاتين البراءة عن الوجوب المظنون أو المحتمل

ق، الحكم الظاهري؛ فإن موضوعه متحق الحالتين، فهناك مجال إذا لجعل
  .أعني: الشك في الحكم

كل من ومنجزية  من جهة، وبهذا، يتضح الفرق بين منجزية القطع
البحث السابق، وسيأتي في كما قلنا في  من جهة أخرى، الظن والاحتمال

  التكرار. إلىالمتن أيضا، فلا حاجة 
  : معذرية القطعالثانيلمحور ل المادة البحثيةتوضيح ـ ٢

وأما المحور الثاني من هذا البحث، فنتناول فيه جانب المعذرية من 
حجية القطع، بعد أن انتهينا من الجانب الأول للقطع، وهو المنجزية؛ 

 إلىونقيم الدليل على ثبوتها للقطع، ونبين استنادها ، افنوضح المراد منه
  حق الطاعة أيضا، وعلاقتها المباشرة به، وبحدوده، وسعته.
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من بيان المقصود في المقام ومحل ـ وقبل كل شيء  ،أولاـ ولابد 
  ية القطع؟رنقصده بمعذ الذي البحث، فما 

ى نحو لو المقصود: هو كون القطع بعدم التكليف معذّراً للمكلّف؛ عل
كان مخطئاً في قطعه، ولم يكن ذلك بسبب تقصير منه في القطع، لما 

  صحت معاقبته على المخالفة.
وكما كان التنجيز من أحكام العقل ومدركاته، فإن التعذير كذلك 

إن المقصود من التعذير هو ما تقدم، فإن المقصود  :فعندما نقول ؛أيضا
ان الحاكم هناك هو العقل أن العقل يحكم بذلك، وكما ك :هو ،به

حكمه هنا يستتبع أثرا  فإنالحاكم هنا العقل العملي أيضا؛  فإن، العملي
 ،عمليا هو جواز الاتيان بالفعل المقطوع عدم الوجوب أو عدم الحرمة

فيما لو ثبت أن الواقع  ،بدون أن يستلزم ذلك عقوبة على المخالفة
  خلاف القطع.

ثبوت المنجزية للقطع هو حدود  وكما كان المرجع والدليل على
مولوية المولى وحق طاعته، فكذلك الأمر هنا؛ فإن الدليل على ثبوت 
معذرية القطع هو أنه لا حق طاعة للمولى في حالة عدم انكشاف 

اً؛ فإنهي تكاليف  التكليف ولو انكشافاً احتمالي موضوع هذا الحق
ة من الانكشاف، وأما إذا المولى المنكشفة للمكلّف ولو بدرجة احتمالي

لم تنكشف ولو انكشافا غير تام كما هو الكلام في ما نحن فيه؛ بأن قام 
القطع على عدم ثبوتها، فلا يثبت حق الطاعة في مثل هذه الحالة، ما 

لما استحق المخالف العقوبة  ،ف لو كانت ثابتة واقعايأن التكال :يعني
  عقلا. وإليك التفصيل:

، حقالعقلا إنما هو تابع لمساحة هذا  العقاب إن الحكم باستحقاق
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؛ بحيث يعتبر عمل العبد خروجا عن طاعة المولى على العبد أعني: حق
   .وانتهاكا له ،هذا الحق

  يجب طرحه هنا، هو: ما مساحة هذا الحق؟  الذي وعليه، فالسؤال 
  ن نقول: يد صياغة السؤال المتقدم، لأمكن أولو أردنا أن نع

الذي الطاعة  هل موضوع حق طاعته هو تكاليف المولى  تلزم
والواقع، بقطع النظر عن  ،وفي نفس الأمر ،بوجودها الواقعي في الشريعة

أنّها  أي: أو قطعه بعدم ثبوتها، ،ثبوتها يوشكّه ف ،قطع المكلّف بثبوتها
  تستتبع حق الطاعة في جميع هذه الحالات؟ 

المنكشفة للمكلّف ولو أو أن موضوع حق الطاعة تكاليف المولى 
  بدرجة احتمالية من الانكشاف؟ 

ينبغي طرحه في المقام، والمسؤول ـ كما قلنا ـ  الذي هذا هو السؤال 
ويجب أن نأخذ بنظر الاعتبار  أنه ليس هناك هو العقل العملي أيضا، 

الاحتمالين  أن بطلان أي من :احتمال آخر في الجواب في المقام، ما يعني
  فما جواب هذا العقل؟ثبوت الآخر وصحته.  :يعنيالمتقدمين، 

  والجواب:
الأول، فإن القطع لن يكون  الاحتمالمن الواضح أن الجواب لو كان 

معذّراً إذا خالف الواقع؛ بأن كان التكليف ثابتاً على خلاف ما قطع؛ إذ لا 
علاقة لذلك بثبوت أو عدم ثبوت موضوع حق الطاعة؛ بعد أن كان 

في نفس الأمر والواقع، والمفروض هو ثبوت هذا الحق  الأول الاحتمال
  نه ثابت في المقام؛ بعد افتراض مخالفة ما قطع به المكلف للواقع.أ

الثاني، فسيكون القطع معذّراً حينها؛ إذ لا موضوع الاحتمال وأما على 
لحق الطاعة للمولى في حالة عدم انكشاف التكليف ولو انكشافاً احتمالياً 

  ن فيه؛ بعد افتراض قطع المكلف بعدم التكليف.في ما نح
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 ،الثاني؛ لأن الأول غير ممكن الاحتمال :هو ،والصحيح في الجواب
  ومستحيل؛ وذلك بالتقريب التالي:

تكليف  إلىمن المستحيل أن يحكم العقل بثبوت حق الطاعة بالنسبة 
قل، وهو يقطع المكلّف بعدمه؛ إذ أن ذلك يستلزم تاليا باطلا لا يقبله الع

أن المكلف عندما يقطع بعدم تكليف ما، فإن العقل يحكم بأنه لا يمكن 
لهذا المكلّف أن يتحرك عن هذا التكليف بمجرد ثبوته في الواقع على 

 إلى، فالحكم الواقعي لم يصل خلاف ما قطع به كما هو المفروض
واستحال أن يتحرك المكلف في مثل  ،وإذا كان الأمر كذلك المكلف،

الحالة، فكيف يصح للعقل أن يحكم بلزوم التحرك على وفق  هذه
، وقبح عدم امتثال الحكم الواقعي ،وبقبح عدم التحرك ،الحكم الواقعي

  ؟!ب الامتثال، واستحقاق العقاب على عدمهووبالتالي: بوج
  وبعبارة أخرى:

إن العقل والوجدان حاكمان بأن ممهم لا يرضى بتفويته له غرضٌ ن 
ثم انكشف له بأي مستوى من الكشف وجود ما يحقق له  ،ام في شيء

 ذلك محركية أهمية ذلك الغرض وغرضه في جهة من الجهات، فإن
نحو تلك الجهة طلباً لذلك الشيء، وأما إذا جعله يتحرك الكشف ست

 إلىغاية الحاجة فإنّه وإن كان محتاجاً ه في جهة ما، بعدم وجودقطع 
؛ يتحرك نحو تلك الجهة لنإلّا أنّه غرضه،  له لُيحصِّ الذي ذلك الشيء 

نحو حركته  ما يحقق له غرضه فيها؛ إذ تعدبعدم وجود بعد أن قطع 
  .منهلا طائل  اولهو اعبثتلك الجهة 

العقل لا يأمر بالحركة نحو امتثال يعنيه الكلام المتقدم، هو: أن  الذي 
يحركه نحو ما هو  التكاليف المقطوع بعدمها، كما أن المكلّف لا يجد ما
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، ما يعني بالتبع: أن العقل يحكم بأن حق الطاعة ووجوب قاطع بعدمه
الامتثال وقبح المخالفة واستحقاق العقاب عليها، كل ذلك دائرته 

، ولا يشترط أن الأحكام المنكشفة فقط، نعم، بأي مستوى من الانكشاف
  .يكون على مستوى القطع كما تقدم مرارا

  ال الأول من الجواب، فإن الثاني يكون هو الثابت.وببطلان الاحتم
أن  :نقطة غاية في الأهمية في المقام، وهي إلىنعم، لابد من الانتباه 

، وهو الأساس في ما قلناه ما أخرج محل الكلام عن موضوع حق الطاعة
، وليس هو هو القطع بخلاف الواقعهنا من ثبوت معذرية القطع، إنما 

  ولا احتمال عدم التكليف أو ظنه.عدم القطع بالواقع، 
ومن الواضح الوجه في ذلك؛ فإن موضوع حق الطاعة ـ كما قلنا في 
بحث المنجزية ـ هو انكشاف الواقع بأي درجة كانت من الانكشاف؛ 

  فيشمل القطع بالواقع، وظنه، واحتماله.
عدم اي انكشاف  :قطع المكلف بعدم التكليف، فمعنى ذلك انعم، إذ
ن ، وإلو فرض طاعةَ ولا حق ،، فلا منجزيةَولا احتمالَ ،ظن للواقع، فلا

  كان الخلاف هو الواقع. فانتبه.
  رابعا: متن المادة البحثية

وأما القضية الثانية، وهي أن المنجزية لا تنفك عن القطع بالتكليف، 
بإمكان المولى نفسه أن يتدخّل بالترخيص في مخالفة القطع )١(وليس

: أن هذا الترخيص إما )٣(، فهي صحيحة، ودليلها)٢(ن المنجزيةوتجريده م
                                      

 تفسير لما تقدم.)١(

 .)من باب استحالة القضية وامتناع ثبوتها عقلا، لا من باب تحديد في قدرته تعالى٢(

 ودليلها ليس هو كون الحجية من اللوازم الذاتية للقطع كما ادعي.)٣(
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 التكليف الواقعي ل مستحيل؛ لأنوالأو ،أو حكم ظاهري ،حكم واقعي
؛ لما )٢(واقعية، لزم اجتماع الضدين)١(مقطوع به، فإذا ثبتت أيضاً إباحةٌ

   تقدم من التنافي والتضاد بين الأحكام التكليفية الواقعية.
مستحيل أيضاً؛ لأن الحكم الظاهري ـ كما تقدم ـ ما أُخذ )٣(والثاني

٤(في موضوعه الشك(مع القطع ولا شك ،)٥(. 

وبهذا، يظهر أن القطع لا يتميز عن الظن والاحتمال في أصل 
يتميز عنهما في عدم إمكان تجريده عن تلك  وإنَّما، )٦(المنجزية

ي مورده مستحيل كما عرفت، وليس كذلك المنجزية، لأن الترخيص ف
في حالات الظن والاحتمال؛ فإن الترخيص الظاهري فيها ممكن؛ لأنّه لا 

  يتطلّب أكثر من فرض الشك، والشك موجود. 
، بل ثابتة على )٧(ومن هنا، صح أن يقال: إن منجزية القطع غير معلَّقة

                                      

حرمة، فيما تستعمل البراءة في تستعمل الإباحة عادة في موارد قصد عدم ال)١(
موارد قصد عدم الحرمة، أو موارد عدم الوجوب أيضا. ولما كان الوارد هنا 
(الإباحة)، يتبين أن الثابت بالقطع في ما نحن فيه هو الحرمة، ما يعني: أننا تركنا 
المثال  الذي ضربناه قبل ذلك، وهو الوجوب، وإلا، كان اللازم التعبير هنا 

 أو الحل مثلا. والأمر سهل بعد وضوح المقصود.بالترخيص 

ولكن، لو كان الترخيص بحكم يثبت الاستحباب لا رفع التكليف فقط، فما )٢(
 الوجه في عدم إمكانه حينئذ؟ الجواب عليك.

 الترخيص بحكم ظاهري كما في مورد البراءة مثلا.)٣(

 أي: في موضوع جعله من قبل الشارع.)٤(

 كما هو المفروض.)٥(

 فهي ثابتة للثلاثة ببركة ثبوتها لمطلق الانكشاف.)٦(

ولا مشروطة، ولا هي على نحو المقتضي  الذي يتوقف على عدم المانع، أي: )٧(
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حتمال ـ معلّقة؛ لأنّها مشروطة الإطلاق، وإن منجزية غيره ـ من الظن والا
  .)١(بعدم إحراز الترخيص الظاهري في ترك التحفّظ

  معذرية القطع
والتسجيلي ث حتّى الآن عن الجانب التنجيزية  )٢(كنّا نتحديمن حج

وهو  ،الجانب الآخر من الحجية إلى، والآن نشير )٣(القطع (المنجزية)
على نحو  ؛)٤(م التكليف معذّراً للمكلّفكون القطع بعد أي: (المعذّرية)،

  .)٥(لما صحت معاقبته على المخالفة ،لو كان مخطئاً في قطعه

 ؛تحقيق حدود مولوية المولى وحق الطاعة إلىوهذه المعذّرية تستند 
الطاعة هل موضوع حق ٦(تفرض طاعته الذي ه وذلك لأن(تكاليف ، 

لنظر عن قطع المكلّف بها بقطع ا)٧(المولى بوجودها في الشريعة
أنّها تستتبع حق الطاعة في جميع  أي: ،)٩(فيها، أو قطعه بعدمها)٨(وشكّه

                                      

 على عدم ورود الترخيص من قبل الشارع.

من قبل صاحب الحق نفسه، وهو المولى؛ لأنه المرجع وصاحب المولوية في )١(
 أصل ثبوتها وفي مساحة ثبوتها.

مقصود بالتسجيل: إدخال التكليف في العهدة عقلا، وتسجيل العقل له في ال)٢(
 قائمة ما يلزم المكلف العمل على طبقه، أي: في ذمته.

 وهي حالة القطع بالتكليف.)٣(

 أمام المولى.)٤(

 عقلا من قبل مولاه.)٥(

 أي: يحكم العقل بلزوم طاعته ويفرضها على العبد إذا تحقق ذلك الموضوع.)٦(

 : بوجودها الواقعي بغض النظر عن انكشافها ووصولها إلى العبد.أي)٧(

 الشك هنا يعبر عن أي شك، أي: بما يشمل الظن والشك المنطقي.)٨(

فتشمل أربع حالات، وهي: حالات: انكشاف التكليف بمستوياته الثلاثة: القطع، )٩(
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أو أن موضوع حق الطاعة تكاليف المولى المنكشفة  ؟هذه الحالات
  ؟ )١(للمكلّف ولو بدرجة احتمالية من الانكشاف

 )٤(كانمعذّراً إذا خالف الواقع، و)٣(لا يكون القطع ،)٢(فعلى الأول
  التكليف ثابتاً على خلاف ما قطع. 

إذ لا حق طاعة للمولى في حالة  القطع معذّراً؛يكون )٥(وعلى الثاني
  عدم انكشاف التكليف ولو انكشافاً احتمالياً. 

ل من هذين الاحتمالين غيرالطاعة من ؛ )٦(صحيح والأو حق لأن
؛ ع المكلّف بعدمهتكليف يقط إلىالمستحيل أن يحكم به العقل بالنسبة 

إذ لا يمكن للمكلّف أن يتحرك عنه فكيف يحكم العقل بلزوم 
يكون القطع بعدم التكليف )٨(فيتعين الاحتمال الثاني، ومعه ؟!)٧(ذلك

عن  أي: لأنّه يخرج في هذه الحالة عن دائرة حق الطاعة، ؛)٩(معذّراً عنه
 .)١٠(نطاق حكم العقل بوجوب الامتثال

                                      

 والظن، والاحتمال، بالاضافة إلى القطع بعدم التكليف.

 ل ثلاثة حالات: القطع، والظن، والاحتمال.فقط، فتشم)١(

 ما يشمل الحالات الأربع.)٢(

 بعدم التكليف.)٣(

 جملة تفسيرية لما سبقها من جملة.)٤(

 ما يشمل ثلاث حالات فقط.)٥(

 عقلا، ولا يحكم به العقل.)٦(

 إذ يكون عبثا ولهوا لا فائدة منه عقلا.)٧(

 الأنسب: وعليه.)٨(

 ع ثبوته.التكليف لو كان الواق)٩(

 وعن حكمه بقبح العقاب على المخالفة.)١٠(
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  نكات منهجيةخامسا: تطبيقات و

  التطبيق الأول
، في محاولة استكشاف ما سيقوله بحثناإستفد مما ذكرناه في 

+ في بحث التعارض آخر هذه الحلقة، بعد قوله: >التعارض  المصنف
ـ كما تقدم ـ إما دليل شرعي لفظي،  بين الأدلة المحرزة: الدليل المحرز

قلي لا يكون حجة أو دليل شرعي غير لفظي، أو دليل عقلي، والدليل الع
 ما الدليل الشرعي بقسميه، فقد يكون قطعيا، وقد لاوأإلا إذا كان قطعيا، 

  يكون قطعيا مع كونه حجة.
  .فإذا تعارض الدليل العقلي مع دليل ما، فإن كان الدليل العقلي قطعيا. . .<

  التطبيق الثاني
 جمالي: وعلى+ في الحلقة الأولى: >منجزية العلم الإ المصنفقال 

علم بأحد الأمرين،  إلىضوء ما سبق، يمكننا تحليل العلم الإجمالي 
  وشك في هذا، وشك في ذاك.

صلاة الظهر، أو  :نحن نعلم بوجوب أحد الأمرين ،ففي يوم الجمعة
صلاة الجمعة، ونشك في وجوب الظهر، كما نشك في وجوب الجمعة، 

قطع التي والعلم بوجوب أحد الأمرين ـ بوصفه علما ـ تشمله حجية ال
  <....درسناها في بحث سابق

١ستحالة سلب الحجية من ا ؛ل في ما ذكرناه في هذا البحثـ تأم
  والمنجزية عن القطع، ثم حاول أن تطبقه على القطع الإجمالي.

ـ حاول أن تطبق حجية القطع بقسميها ـ المنجزية والمعذرية ـ ٢
ي ـ فما معنى + هنا من القطع ـ العلم الإجمال مصنفعلى ما ذكره ال

  منجزية القطع الإجمالي؟ وما معنى معذرية القطع الإجمالي؟
  التطبيق الثالث

ذكرناه في البحث الثاني من محوري هذا البحث، ثم حاول أن تجد  تأمل ما
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  ستحالة التكليف بغير المقدور.هو اعلاقة هذا البحث ببحث أصولي آخر، 
  سادسا: خلاصة البحث

القطع بالتكليف بمعنى المنجزية  جية عنإستحالة انفكاك الحـ ١
قضية صحيحة؛ فإن الترخيص بالمخالفة إما أن يكون بواسطة حكم 

  واقعي، وإما أن يكون بحكم ظاهري، وكلاهما مستحيل في المقام.
جتماع الضدين المستحيل، وأما الثاني، فلعدم فللزوم اأما الأول، 

  كم الواقعي.المفروض اننا نقطع بالح إذوهو الشك؛  ،موضوعه
فرق  ثم ذكرنا حصيلة الكلام في القضيتين، فقلنا: إن المنجزية لاـ ٢

في ثبوتها للحكم بين ما إذا كان الحكم قد انكشف بالقطع، أم بالظن 
ستحالة الترخيص فإنه في استحالة وعدم اوالإحتمال، وان كان من فرق، 

ذكرناه قبل في المخالفة؛ فانه مستحيل فيما ثبت وانكشف بالقطع؛ لما 
قليل، بخلاف ما انكشف بالظن والإحتمال؛ بعد إمكان الترخيص 

  بوجود الشك. ؛الظاهري
هي: حكم العقل بعدم استحقاق العقاب لو ثبت  معذرية القطعـ ٣

مخالفة القطع بعدم التكليف للواقع؛ وذلك لعدم ثبوت حق الطاعة في 
  بعدمه. بعد عدم إمكان تحريك المكلف نحو ما يقطع ؛هذه الحصة

  سابعا: إختبارات
  أ ـ إختبارات تعليمية تعلُّمية

ستحالة مذهب من يقول باو ،+ مصنفالن النسبة بين مذهب بيـ ١
  ، ذاكرا الدليل على ذلك.انفكاك المنجزية عن القطع

  ؟عدم انفكاك المنجزية عن القطعى + علالمصنف ـ ما دليل ٢
وبماذا  ؟المنجزيةجانب حتمال في ـ بماذا يشترك القطع مع الظن والا٣
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  ؟وما علّة ذلك؟ يختلف عنهما
  ؟معذرية القطعموضوع منجزية القطع؟ وما موضوع ـ ما ٤
  ؟حدود مولوية المولى إلىـ لماذا تستند المعذرية ٥

  ب ـ إختبارات منظومية
، ـ بناء على مذهب من يقول بأن الحجية من اللوازم الذاتية للقطع١

وجه  ؟على القضية الثانيةالمصنف  ذكره الذي دليل إقامة ال إلىل نحتاج ه
  مته في البحث.جوابك حسب ما تعلَّ

 الذي >الحكم : ـ ألا يمكن للمولى أن يقول لنا عن طريق رواية مثلا٢
فقد ؛ وافلا تصلّ، منكم هقطعتم به ـ وجوب صلاة الصبح مثلا ـ لا أريد

  ؟لماذا؟ اسقطته عنكم<
لم يحصر ذلك ، ي منجزية القطع+ فالمصنف ـ عندما تكلم ٣

 ،فنراه تكلم عن منجزية الظن والإحتمال أيضا، الكلام في منجزية القطع
ولكنه عندما جاء وتكلم عن معذرية ، كما ذكرناه في البحثين السابقين

وما ذكر معذرية الظن ، في معذرية القطع مرأينا أنه حصر الكلا، القطع
فما العلة ، حتمال عدم التكليفوا ،الظن بعدم التكليف أي: ،والإحتمال

  ؟في ذلك برأيك
إعرض السؤال على ، جواب شاف إلىإذا لم تستطع الوصول 

  .أستاذك الكريم
  ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 
  .+ ـ الحلقتان الأولى والثالثة للمصنف١
 الأصولبحوث في علم ، ٢ج ،)الحائريمباحث الأصول (ـ ٢

  .القطع، ٨ج، )بد الساترع( صولالأبحوث في علم ، ٤ج، )الهاشمي(
  .١٨ص، ١ج، الأصولـ تهذيب ٣
  .٢٩٧ص، الأصولـ كفاية ٤



  )١٢( البحث رقم
  يجرّالتـ ١

  العلم الإجماليـ ٢
  أولا: حدود البحث

  .٤٠ي< ص>التجر: من قوله
  .٤٢< صوالموضوعي >القطع الطريقي: قوله إلى

  ثانيا: المدخل
  :نتكلم في هذا البحث في محورين

  التجري: لأولا
ثم سنتكلم في أنّه ، والمتجري، المقصود بالتجري، وسوف نوضح هنا

  ؟هل يستحق هذا المتجري العقاب بحكم العقل أم لا
على الرجوع ـ أيضا ـ وسنرى أن تحقيق جواب ناجع يتوقف هنا 

نتيجة  إلىواصلين ، سبق ذكره الذي تحديد حق الطاعة  إلىمرة أخرى 
  .، بلا أي فرق بين المسألتينب كالعاصيهي أنه يستحق العقا

  العلم الإجمالي: الثاني
توضيح المراد بالعلم  إلىفنتطرق فيه ، وأما بالنسبة للبحث الثاني

نها حيث أ، ثم نتكلم عن المنجزية الموجودة فيه، ونمثّل له، الإجمالي
منجزية الإحتمال في كل طرف  إلىضافة بالإ، منجزية العلم بالجامع

نكشاف ولو على نحو ذهبنا إليه من منجزية كل ا ناء على ما؛ بمشكوك
  .الإحتمال

، إمكان وعدم إمكان إبطال المولى لهذه المنجزية عنثم سنتكلم 
ونوجه هذا الإمكان اعتمادا على ما ذكرناه سابقا في ، نفنقول بالإمكا

  .منجزية الإحتمال والظن
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لة انفكاك المنجزية عن ستحاا إلىد يقال من أننا ذهبنا سابقا ق وأما ما
  .فسنجيب عنه هنا أيضا؟ العلم فكيف انفكت عنه هنا

فمنجزية العلم الإجمالي متوقفة أيضا ـ شأنها شأن ، وعلى هذا
منجزية الإحتمال والظن ـ على عدم ورود الترخيص الظاهري في 

  .الأطراف
وأما ، والإمكان، ولكن هذا الكلام كله إنّما هو على مستوى الثبوت

وأنّه هل صدرت تراخيص في جميع ، وعالم الإثبات، ناحية الوقوعمن 
  .يةالعمل الأصولفسيأتي بحثه في ؟ أطراف العلم الإجمالي أم لا

  ثالثا: توضيح المادة البحثية
  التجري: للمحور الأولالمادة البحثية توضيح ـ ١

في وكان التكليف ثابتاً  ،فخالفه ،إذا قطع المكلّف بوجوبٍ أو تحريمٍ
ولم يكن التكليف  ،وخالفه ،اعتُبر عاصياً، وأما إذا قطع بالتكليف ،الواقعِ

سمي متجرياً، وقد وقع البحثُ في أنّه هل يدان مثلُ هذا  ثابتاً واقعا
  ويستحق العقاب كالعاصي أو لا؟ ،المكلّف المتجري بحكمِ العقلِ

على المتجري، ما يعنيالكلام كله في حكم العقل  ونلاحظ هنا أن: 
ومن ينتظر منه الجواب في المقام، كما كان  ،والمسؤول ،أنه المرجع

  الآن. إلىالحال عليه بالضبط في جميع ما مررنا به من بحوث القطع 
وما تعلمناه في البحوث السابقة عندما كنا نسأل العقل عن ثبوت 

بينه، يجب أن الحجية للقطع والظن والاحتمال وإمكان التفكيك بينها و
الصفر بعد هذه  إلىيكون حاضرا في المقام للمساعدة، فلا نرجع 

فكار المنهجية الهادفة ، من المعلومات والأالحصيلة الجيدة الممتازة الفنية
  المفيدة.



  ٣٠٧    ..........التمهيد...................................................................................................

ما نعنيه هنا: هو أننا عندما كنا نسأل عن استحقاق العقاب أو عدم 
مولويته؛ فإن  وحدود ،مرِالآ طاعة مساحة حق إلىاستحقاقه، كنا نرجع 

، فإننا كنا العبد فخالف ،كانت هذه المساحة تشمل الحالة محل البحث
لم يحكم ا للعقاب عقلا، وإن لم تشمل المساحة الحالةَه مستحقّنعد ،

  ولا العقاب. ،بالاستحقاق
  هو:  ،وبناء على ما سبق، فإن السؤال المطروح في المقام

هو التكليف تمثُّلُه مولويةُ المولى  لذيا ة حق الطاع هل موضوع
  أو مجرد الانكشاف ولو لم يكن مصيباً؟  ف،المنكشف للمكلَّ

أن ويمكن صياغة السؤال المتقدم صياغة أخرى أكثر وضوحا، فنقول: 
المولى على الإنسان ه التي انكشفَت  ،حقه في تكاليفهل في أن يطيع

، أو )فالمنكش فيكون الموضوع (التكليف وكانت ثابتة في الواقع، ،لديه
وفي في كلِّ ما يتراءَى له من تكاليفه، سواءً كان هناك تكليف حقّاً 

  ؟، فيكون الموضوع (انكشاف التكليف)أو لاالواقع 
يكون المكلّف المتجري قد ، فإنه لن لأولِومن الواضح أننا لو اخترنا ا

الطاعة أخلَّ بحقتهِمن ، ولا يعدمن  كا لحرمة المولى؛ إذ لا تكليف
ويحكم بقبح عدم ذلك؛ إذ  ،ك بما يوافقهالتحر الأساس ليوجب العقلُ

  ذلك كله سيكون من السالبة بانتفاء الموضوع (التكليف).
، فستكون النتيجة على عكس ما كانت عليه على الثانيأما لو اخترنا و 

ه بأنّ العملي العقلُ حكمفي، ما قطع بهقد أخلَّ بالعبد يكون ف ؛الأول
دام لم  ، وماك بما يوافق القطعالتحر يستحق العقاب؛ إذ كان المفروضُ

كالعاصي تماما. يتحرك، فهو يستحق العقاب  
هذا هو السؤال، وهذان هما الشقان الممكنان من الجواب، وهذا ما 
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ل ـ كما يترتب على ما ينتخب منهما، فماذا نختار؟ علما بأن المسؤو
  تقدم ـ هو العقل ليس إلا.

 فإنه؛ لأننا عندما نسأل العقل، الثانيالشق هو في الجواب والصحيح 
شامل من حيث التأثير والعمل للحالة محل  ن حق الطاعةيجيب بالقول: إ

 البحث؛ وذلك لأن منشأه وأساسه ومنطلقه شامل لهذه الحالة؛ فإن منشأ
رعاية لزوم و ،لزومِ احترامِ المولى عقلًاو إنما ه ،وما أثبته ،هذا الحق

وعندما كنا نحكم باستحقاق العاصي للعقاب، ، وعدم انتهاكها ،حرمته
فإنما كنا نحكم بذلك انطلاقا من هذا المنشأ، فالعاصي انتهك حرمة 

وتحداه في حدود مولويته، ولو تأملنا في ما  ،وخرج على طاعته ،مولاه
الناحية ذلك متحقق في المتجري؛ إذ من نحن فيه، لوجدنا أن جميع 

الحرمة ورعاية ي ، الاحتراميةبين التحد في أنّه لا فرق الذي لا شك  يقع
ـ إذاً ـ يقع من المتجري، فالمتجري  الذي من العاصي، والتحدي 
  يستحق العقاب كالعاصي.

  جماليالعلم الإ: للمحور الثانيادة البحثية ـ توضيح الم٢
  قهب متعلَّسنقسام القطع بحإ

القطع، والعلم، بشي ،والانكشاف تارةً يتعلّق دص،مشخَّ ء محد 
أو العلم  ،ويسمى بالعلمِ التفصيلي، ومثالُه: العلم بوجوبِ صلاة الفجرِ

  بنجاسة هذا الإناءِ المعينِ.
لعلمِ وأخرى يتعلّق بأحد شيئينِ لا على وجه التعيينِ، ويسمى با

هي إما الظهر  ،الإجمالي، ومثالُه: العلم بوجوبِ صلاة ما في ظهر الجمعة
دون أن تقدر على تعيينِ الوجوبِ في إحداهما بالضبط، أو  ،أو الجمعةُ

  العلم بنجاسة أحد الإناءَينِ بدون تعينٍ.
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  حقيقة العلم الإجمالي
الإجمالي أنّ ،ونحن إذا حلّلنا العلم مركبه نجد  ن العلمِ بالجامعِ بينم

الأطراف بعدد واحتمالات ن شكوكبينها ذلك  الشيئينِ، وم دالتي يترد
، وهذا هو بوجوبِ صلاة ما  ففي المثالِ الأولِ يوجد عندنا علم الجامع؛

مرددة بين الظهر  وإنَّماالجامع (وجوب صلاة ما) لا على التعيين، 
 تمالان: أن يكون الواجب ظهر يوم الجمعة هو صلاةُوالجمعة، وعندنا اح

أن يكون الواجب ظهر يوم ، وكما في غيرها من الأيام الظهرِ خاصّةً
  .الجمعة خاصة دون الظهر الجمعة هو صلاةُ

  العلم الإجمالي منجزية
في المقام، فإن الجواب يجب  منجزية العلم الإجماليولو سألنا عن 

اه سابقا؛ فقد تعلمنا أن المنجزية تابعة أن يكون على وفق ما تعلمن
لحكم الشرعي، ما يعني: للحدود حق الطاعة، وأنه ثابت في كل انكشاف 

كما أن ، من باب منجزية القطع لا شك في أن العلم بالجامعِ منجزٌأنه 
 زٌ أيضاًمن الطرفين المحتملين الاحتمالَ في كلِّ طرف؛ إذ هو منج
  وإن كان ناقصا؛ فهو منجز إذا.انكشاف للحكم الشرعي 

  العلم الإجماليو منجزيةفكيك بين الالت
ما تقدم في الفرق بين منجزية القطع ومنجزية كل ـ أيضا ـ ويأتي هنا 

ولا مشروطة بعدم ورود  غير معلّقةمن أن الأولى  ؛من الظن والاحتمال
نه على ذلك، وم معلّقةٌالترخيص الجاد من قبل المولى، وأن الثانية 

  المقام.
بإمكان المولى في حالات العلمِ ما يعنيه الكلام المتقدم، هو: أن 

؛ لعين ما تقدم في الإجمالي أن يبطلَ منجزيةَ احتمالِ هذا الطرف أو ذاك
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الترخيصِ الظاهري إمكان التفكيك بين الاحتمال وحجيته؛ وهو إمكان 
إزاء التكليف المحتمل. في عدمِ التحفّظ  

حكم واسطة الشارع بإذا رخّصَ ففي مثالنا، ، على ما تقدم وبناء
 ؛كان ذلك ممكنا لا غير، احتمالِ وجوبِ صلاة الظهرِ في إهمالِظاهري 

لحكم الظاهري هو الشك في كما تقدم في محله؛ فإن موضوع هذا ا
، والمفروض أنه متحقق في هذا الطرف، وهذا ما سينتج بطلان التكليف
على تبقى منجزيةُ احتمالِ وجوبِ الجمعة ، نعم، مالِهذا الاحت منجزية

ببركة بقاء  ،فإنّها تظلُّ ثابتةً أيضاً ؛، وكذلك منجزيةُ العلمِ بالجامعِ حالها
أن المكلّف لا يمكنُه أن يترك كلتا  :بمعنى احتمال من الاحتمالين

  .نِ في وقت واحدالصلاتي
 لا غير، وبِ صلاة الجمعةوإذا رخّصَ المولى في إهمالِ احتمالِ وج

  لّتْ منجزيةُ الباقي كما تقدم.بطُلت منجزيةُ هذا الاحتمالِ، وظ
بإمكان المولى أن يرخِّصَ في كلٍّ من الطرفينِ معاً ونقول هنا: إن 

زياتزيةُ  ،بترخيصينِ ظاهريينِ، وبهذا تبطُل كلُّ المنجالعلمِ بما فيها منج
التفكيك بين المنجزية والعلم الإجمالي عقلا؛  إمكان :بالجامعِ، ما يعني

تحقق، وهو الشك في إذ موضوع كل من الترخيصين في الطرفين م
، فإذا ورد الترخيص في عدم الاهتمام بكلا الاحتمالين، فإن الحكم

للمكلف أن يترك كلا الطرفين حينئذ، ما ينفي أي موضوع للعلم 
نما هي بمنجزية أحد أطرافه الاجمالي في هذه الحالة؛ إذ أن منجزيته إ

على الأقل، وقد انتفت هذه المنجزية بالترخيص كما هو المفروض، 
  فتنتفي منجزية العلم الإجمالي.

وفرد من  ،القطعِ مصداق من مصاديقوقد تقولُ: إن العلم بالجامعِ 
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، وقد تقدم أن منجزيةَ هذا الجامع إلى؛ إذ هو انكشاف تام بالنسبة أفراده
، ولا يمكن حتى للمولى نفسه التفكيك بينها وبين غير معلّقة القطعِ

  !، فكيف ترتفع منجزيةُ العلمِ بالجامعِ هنا؟الحجية
والجواب في المقام يظهر مما تقدم في توجيه عدم إمكان التفكيك 

ممكنة يستفيد منها المولى بين الحجية والقطع؛ إذ كان عدم طريقة 
وإما بحكم ظاهري،  ،إما بحكم واقعي؛ فإن جعل الترخيص للتفكيك

ال له جإذ يلزم منه اجتماع الضدين، والظاهري لا م ؛والواقعي لا يمكن
بعد عدم موضوعه بانعدام الشك، وأما في ما نحن فيه، فهناك طريقة 
ممكنة للتفكيك؛ وذلك بترخيصين ظاهريين في كل من الطرفين؛ إذ 

، وهو الشك في ترخيص) متحققموضوع جعل الحكم الظاهري (ال
، فإذا كان كل منهما ممكنا، فإن معنى هذا إمكان التفكيك بين الحكم

الحجية والعلم بالجامع؛ إذ أن لازم إمكان الترخيص في الطرفين 
  بترخيصين معناه إمكان الترخيص في الجامع.

وما نصل إليه من نتيجة مما تقدم، هو: إن حجية ومنجزية العلم 
حجية أخيه العلم التفصيلي في عدم توقفها الاجمالي ليست من قبيل 

هي من قبيل منجزية كل  وإنَّماعلى إحراز عدم ترخيص المولى بالترك، 
  من الظن والاحتمال في توقفها على ذلك.

وكررناه في أكثر من  ،ما قلناه في البداية إلىنعم، لابد أن نلتفت 
العقلية، ومن  مورد، وهو أن الكلام كله في المقام إنما هو من الناحية

ناحية الإمكان، وما يسمى بناحية الثبوت وعالمه، وهو عالم الإمكان 
العقلي، فالتفكيك من هذه الجهة ممكن، بمعنى: إنه لا يستلزم 
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نه، إلا أنه ليس هناك قاعدة المستحيل، وأنه مما يحكم العقل بإمكا
لى يتوقف ذلك ع وإنَّما: كل ما هو ممكن فهو واقع في الخارج، تقول

ورود دليل على وقوعه بعد أن لم يكن متحققا، شأن المقام شأن أي أمر 
  في عالم الخارج والاثبات.ممكن آخر 

فلو أردنا أن نسأل: هل وقع هذا التفكيك الممكن عقلا وعلى هذا، 
في الخارج؟ بمعنى: هل ورد دليل على الترخيص في الطرفين؟ فإن 

في محله الفني من يكون يجب أن البحث عن جواب هذا السؤال 
مكانه في ما سيأتي  وإنَّماليس ما نحن فيه، أبحاث علم الأصول، وهو 

حيث الكلام  ؛في مباحث الأصول العمليةـ بعونه تعالى  ـ في المستقبل
  )١(عن ورود الترخيص في مخالفة العلم الاجمالي أو عدم وروده.

ان الترخيص في ما ه حيث قلنا بإمكه عليه هنا، هو أنَّننب الذي إلا أن 
نحن فيه، إنفتح الباب أمام البحث هناك؛ إذ من الواضح أننا لو كنا قد 

الاستحالة في ما نحن فيه، لما كان أي وجه لبحث ورود  إلىوصلنا 
  )٢( الترخيص في الخارج أو عدم وروده.

                                      

وسنقول هناك: إن هذا الممكن عقلا لم يقع في الخارج؛ فإن أدلة البراءة قاصرة )١(
 عن شمول جميع أطراف العلم الاجمالي.

مهمة في المقام، وهي أننا لو بنينا على  معلومة إلىوهذا المطلب الأخير ينبهنا )٢(
الحجية للقطع، وهي أنها ثابتة له من باب كونها لازما  مسلك المشهور في ثبوت

ذاتيا له، لما كان هناك فرق بين العلم التفصيلي والعلم الاجمالي في عدم إمكان 
التفكيك. وهذا ما سيكون له تداعيات وتوابع تأتي في مباحث البراءة العقلية 

المصنف +  والشرعية، ومسلك المشهور القائل بقبح العقاب بلا بيان، ومسلك
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   رابعا: متن المادة البحثية
  التجري

وكان التكليف ثابتاً في  ،هفخالف ،إذا قطع المكلّف بوجوبٍ أو تحريمٍ
ن التكليف ولم يكُ ،هوخالفَ ،اعتُبر عاصياً، وأما إذا قطع بالتكليف ،الواقعِ

  .)١(سمي متجرياً ،ثابتاً واقعاً
وقد وقع البحثُ في أنّه هل يدان مثلُ هذا المكلّف المتجري بحكمِ 

  أو لا؟ ،ويستحق العقاب كالعاصي، )٢(العقلِ
ومر أن نرجع إلىةً أخرى يجب  الطاعة تمثُّلُه مولويةُ  الذي حق

،للمكلّف المنكشف ه هو التكليفه، فهل موضوعموضوع دالمولى لتحد 
  أو مجرد الانكشاف ولو لم يكن مصيباً؟ 

هل في أن يطيعه في تكاليفه  ،أن حق المولى على الإنسان :بمعنى
أو في كلِّ ما يتراءَى له من تكاليفه، سواءً كان ، )٣(التي انكشفَت لديه
  أو لا؟، )٤(هناك تكليف حقّاً

لا يكون المكلّف المتجري قد أخلَّ بحق الطاعة؛ إذ لا ، فعلى الأولِ
  )٥( فيستحق العقاب. ،يكون قد أخلَّ به، تكليف. وعلى الثاني

                                      

 القائل بحق الطاعة بعونه تعالى. فانتظر.

وإذا قطع بالتكليف وعمل على طبقه ولم يكن ثابتا واقعا، سمي منقادا. ولو كان )١(
.ثابتا واقعا، سمي طائعا. فهنا: طاعة وعصيان وانقياد وتجر 

 .قام)فالكلام كله في حكم العقل العملي كما قلنا؛ فإنه المرجع في السؤال في الم٢(

 أي: التي كانت ثابتة واقعا.)٣(

 أي: في الواقع.)٤(

 بحكم العقل.)٥(
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لزومِ احترامِ المولى  لأن حق الطاعة ينشأُ من ؛والصحيح هو الثاني
ولا شك في أنّه من الناحية الاحترامية ورعاية  ؛حرمته)١(ورعاية ،عقلًا

ي  )٢(الحرمةبين التحد ي  الذي لا فرقمن العاصي والتحد الذي يقع 
  ـ يستحق العقاب كالعاصي.إذاً ـ يقع من المتجري، فالمتجري 

  العلم الإجمالي

ويسمى بالعلمِ التفصيلي، ومثالُه: العلم  ،ء محدد علّق بشيالقطع تارةً يت
  أو العلم بنجاسة هذا الإناءِ المعينِ. ،بوجوبِ صلاة الفجرِ

وأخرى يتعلّق بأحد شيئينِ لا على وجه التعيينِ، ويسمى بالعلمِ 
 ،ا الظهرهي إم ،الإجمالي، ومثالُه: العلم بوجوبِ صلاة ما في ظهر الجمعة

دون أن تقدر على تعيينِ الوجوبِ في إحداهما بالضبط، أو  ،أو الجمعةُ
تعي الإناءَينِ بدون أحد بنجاسة نٍ.العلم  

ونحن الإجمالي إذا حلّلنا العلم، أنّه مزدوج ن العلمِ بالجامعِ )٣(نجدم
يتردد بينها  بين الشيئينِ، ومن شكوك واحتمالات بعدد الأطراف التي

بوجوبِ صلاة ما،   يوجد عندنا علم ،ففي المثالِ الأولِ ع؛ذلك الجام
 الجمعة الظهرِ خاصّةً، ولوجوبِ صلاة لوجوبِ صلاة :وعندنا احتمالان

  خاصّةً.
، وأن الاحتمالَ في كلِّ طرف )٤(ولا شك في أن العلم بالجامعِ منجزٌ

                                      

 أي: ولزوم رعاية حرمته.)١(

 لا من ناحية المفسدة الواقعية.)٢(

 ذو جهتين، مركب.)٣(

فهو انكشاف للحكم يستتبع الحجية كما قلنا سابقا؛ من ثبوتها لأي درجة من )٤(
 الانكشاف.
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من أن كلَّ انكشاف منجزٌ مهما كانت درجتُه،  ؛قدممنجزٌ أيضاً؛ وفقاً لما ت
غير معلّقة، ومنجزيةَ الاحتمالِ ـ على ما عرفتَ ـ ولكن منجزيةَ القطعِ 

كان بإمكان المولى في حالات العلمِ الإجمالي أن يبطلَ  ،معلّقةٌ، ومن هنا
هري في عدمِ وذلك بالترخيصِ الظا ؛منجزيةَ احتمالِ هذا الطرف أو ذاك

بطُلت  ،احتمالِ وجوبِ صلاة الظهرِ  فإذا رخّصَ فقط في إهمالِ التحفّظ؛
وظلّتْ منجزيةُ احتمالِ وجوبِ الجمعة على  ،منجزيةُ هذا الاحتمالِ

أن  :بمعنى ،فإنّها تظلُّ ثابتةً أيضاً ؛حالها، وكذلك منجزيةُ العلمِ بالجامعِ
 لا يمكنُه أن يترك ١(كلتا الصلاتينِ رأساًالمكلّف(.  

الجمعة وإذا رخّصَ المولى فقط في إهمالِ احتمالِ وجوبِ صلاة، 
  .كما تقدم ،بطُلت منجزيةُ هذا الاحتمالِ، وظلّتْ منجزيةُ الباقي

وبإمكان المولى أن يرخِّصَ في كلٍّ من الطرفينِ معاً بترخيصينِ 
زياتزيةُ العلمِ بالجامعِ.ب ،ظاهريينِ، وبهذا تبطُل كلُّ المنجما فيها منج  

، وقد تقدم أن منجزيةَ )٢(وقد تقولُ: إن العلم بالجامعِ فرد من القطعِ
معلّقة زيةُ العلمِ بالجامعِ هنا؟)٣(القطعِ غيرمنج فكيف ترتفع ،!  

 القطع إن :زيتُه غي الذي والجوابمنج تكون هو العلم معلّقة ر
  لأن الترخيصَ ؛في مورده)٤(لا مجالَ للترخيصِ الظاهري إذ التفصيلي؛

مع العلمِ التفصيلي ولا شك ،الشك إلّا في حالة لا يمكن الظاهري، 
                                      

 ي ترك التحرز منه وما لم يقع.أي: معا، ما وقع الترخيص ف)١(

لأنه يبقى قطعا، وأما أن متعلقه هو الجامع بين المحتملات، فهذا لا يؤثر في )٢(
 كونه قطعا.

 على عدم الترخيص الجاد من قبل المولى في المخالفة.)٣(

 فضلا عن الواقعي.)٤(
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حيثُ إن الشك في كلِّ طرف موجود،  ،في حالة العلمِ الإجمالي ،ولكن

زيةُ العلم)١(فهناك مجالٌ للترخيصِ الظاهريمنج فتكون ،  الإجمالي
  معلّقةً على عدمِ إحرازِ الترخيصِ الظاهري في كلٍّ من الطرفينِ.

، وأنّه )٣(، وأما من الناحية الواقعية إثباتاً)٢(هذا من الناحية النظرية ثبوتاً
 )٤(هل صدر من الشارعِ ترخيصٌ في كلٍّ من طرفيِ العلمِ الإجمالي؟

  .)٥(صولِ العمليةع البحثُ عنه في الأفهذا ما يق
  خامسا: تطبيقات ونكات منهجية

  التطبيق الأول
ولكنه مع هذا أتلفه بلا أن عه هو ملك لبكرم الذي  لو قطع زيد بأن ،

  ما يلي:تضح بعد الإتلاف أنّه لزيد نفسه، فما جواب ثم ايأخذ إذنا منه، 
  ـ هل يكون زيد آثما أم لا؟ وما الدليل؟١
  ؟ ولماذا؟بكرل ـ هل يضمن زيد ما أتلفه٢
ـ لو كان الجواب في السؤال الأول بنعم، وفي السؤال الثاني بلا، ألا ٣

  يكون هذا تهافتا وتناقضا؟ ولماذا؟
، خاصة التطبيقاتيرجى اشراك الأستاذ الكريم في الإجابة على هذه 

  الأخير. التطبيق
                                      

 كما تقدم بالتفصيل.)١(

 من ناحية الإمكان وحكم العقل.)٢(

 دلة وورودها من قبل الشارع.وهو عالم الأ)٣(

 بحيث يؤدي إلى التفكيك بين القطع والحجية.)٤(

وسوف يأتي عدم الإمكان؛ لأن جريانها في بعض الأطراف دون بعض ترجيح )٥(
بلا مرجح، وهو ممنوع، وجريانها في جميع الأطراف غير ممكن أيضا؛ لتعارضها 

 وتساقطها.
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  التطبيق الثاني
  الوسيلة: قال السيد الإمام + في تحرير

القبلة حال الصلاة.  إلىنية: في القبلة: يعتبر العلم بالتوجه >المقدمة الثا
أربع جهات إن وسع  إلى. . ، ومع تعذره وتساوي الجهات، صلى 

فبقدر ما وسع، ولو ثبت عدمها في بعض الجهات بعلم  ،لاّوإالوقت، 
  )١(المحتملات الأخر<. إلىونحوه، صلى 

ن كيفية الإستدلال بالعلم الإجمالي ومنجزياته، بي نطباق بعد أن توضّح
  اقتضاه. الذي ما  العلم الإجمالي هنا، وأطراف الشك الموجودة فيه، مع

  التطبيق الثالث
لو تزوج زيد بإحدى توأمين معينة وهي فاطمة، وبعد مدة جنّت 

  فاطمة مع أختها التوأم، ولم يمكن التمييز بينهما، فحينئذ:
  ى إحداهما؛ لأنها زوجته.ـ هو يعلم إجمالا بوجوب الإنفاق عل١
  ـ هو يعلم إجمالا بحرمة الإستمتاع بل لمس إحداهما.٢
  ـ هو يعلم إجمالا بجواز الإستمتاع بإحداهما؛ لأنها زوجته.٣

تقتضيه هذه الأنواع الثلاثة من العلم  الذي : ما بعد هذا نسأل
  الإجمالي؟

لبة، حاول أن تجد الحل بصورة مناقشة تجري مع الأستاذ وسائر الط 
  ويمكن أن يخصص لهذا النقاش درس كامل.

  سادسا: خلاصة البحث
  محورين: إلىتطرقنا في هذا البحث 

ـ المتجري هو من يخالف قطعه مع ثبوت خلافه في الواقع، وهو ١
                                      

 .١٢٧، ص١تهذيب الأصول، ج)١(
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؛ وذلك لشموله بمنشأ حق الطاعة؛ من لعقاب عقلا كالعاصييستحق ا
لحالة التجري، ، وهو شامل رعاية حرمتهلزوم لزوم احترام المولى، و

يهتك هذه الحرمة ولو بمخالفة قطعه بتكليف لم يكن ثابتا  فكل من
  واقعا فإنه يستحق العقاب، والمتجرى قد إنتهك هذه الحرمة.

، ولقطعه قطع بالجامع وشك بعدد الأطراف العلم الإجماليـ ٢
وللاحتمال الموجود فيه منجزية؛ لأنها انكشاف، إلا أن منجزية كل منهما 

سلبها، أما منجزية الاحتمال في كل من الطرفين، فبوجود الشك يمكن 
في كل منهما، فيمكن جعل ترخيص ظاهري فيه، وأما منجزية العلم 

علم  يبقىلن بالجامع؛ فبورود الترخيص في جميع أطراف العلم؛ إذ 
  .إجمالي حينئذ لتكون له منجزية، وهذا عبارة أخرى عن سلب المنجزية

ستحالة سلب المنجزية عن القطع والعلم؛ فإنه سابقا من اذكرناه  وأما ماـ ٣
  .يشمل القطع والعلم الإجمالي ـ على هذا ـ مختص بالقطع التفصيلي، ولا

نعم، هذا كله في عالم الثبوت والإمكان، وأما أنّه هل صدر مثل ـ ٤
، أم لا؟ فهذا والدليل ،والصدور ،وفي عالم الإثبات ،هذا الأمر في الواقع

  العملية إن شاء االله تعالى. الأصولجوابه في بحث  ماسيأتي
  سابعا: إختبارات

  أ ـ إختبارات تعليمية تعلُّمية
  ؟وما فرقه عن العاصي؟ ـ من هو المتجري١
  ؟ستحقاق المتجري للعقابـ ما هو الدليل على ا٢
ـ أذكر المنجزيات الموجودة في العلم الإجمالي بناء على نظرية ٣

  .حق الطاعة
  ؟كن إبطال المنجزيات الموجودة في العلم الإجمالييم كيفـ ٤
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وأما من الناحية ، هذا من الناحية النظرية ثبوتا>: معنى قوله+ ـ ما٥
  ؟<الواقعية إثباتا

  ب ـ إختبارات منظومية
هل أن المتجري مستحق للعقاب >: ـ لماذا كان الجواب على سؤال١
 نرجع لماذا لا؟ ق الطاعةوإلى تحديد ح، العقل إلىمما يرجع فيه ، <؟أم لا
  ؟الروايات مثلا إلىفيه 
+  السيد الشهيد إليهما ذهب  إلىيذهب  ـ هل تعتقد بأن من لا٢

ستحقاق سيقول بعدم ا، حتمالومنجزية الا، من نظرية حق الطاعة
  ؟ ما الدليل على ما تقول؟ المتجري للعقاب

  .راجع الأستاذ الكريم بهذا الشأن
بإمكان المولى أن يوجه ترخيصا مباشرا  أنما موقفك من فكرة ـ ٣
وليس بالطريقة غير المباشرة التي ذكرها ، العالم بالعلم الإجمالي إلى

يلزم منه الترخيص  الذي و، المصنف من الترخيص في الأطراف كلها
  ما دليلك على ما تختاره؟ ؟في الجامع

، ـ لماذا لم نسمع باصطلاح معذرية العلم الإجمالي في هذا البحث٤
  خلافا لما كان الوضع عليه في العلم التفصيلي (القطع)؟

  ثامنا: مصادر إغنائية للبحث
  .ـ الحلقتان الأولى والثالثة للسيد الشهيد +١
  .ـ تقريرات بحث السيد الشهيد المذكورة في البحث السابق٢
  .٦٧ص، ٢ج، الأصولمصباح ـ ٣
  .العلم الإجماليو، حجية القطعبحث: ، الأصولكفاية  ـ ٤
  .١٢٧ص، ١ج، الأصولـ تهذيب ٥





  )١٣( البحث رقم
  والموضوعي الطريقي طعالقَ

  أولا: حدود البحث
  .٤٢< صوالموضوعي >القطع الطريقي: من قوله

  .٤٣ولى< صالم إلىالإسناد  >جوازُ: قوله إلى
  ثانيا: المدخل

ن ولابد م، ن القطع والعلم منجزّإ: وقلنا، كان الكلام في منجزية القطع
ـ منجزية القطع ـ فهل أن  توضيح أكثر لهذه القاعدة إلىالإشارة هنا 

ن قطعا من أأم ، )المقطوع به(القطع بصورة عامة منجز مهما كان متعلّقه 
؟ز لا كل قطعنوع خاص هو المنج  

>القطع : سمها بحث جديد إلىن نتطرق لزم أ، للإجابة على هذا السؤال
الطريقي والقطع الموضوعي> ،فنقسطريقي: نوعين إلى م القطع ،

لنبين أن الأول فقط هو ما كنا ؛ منهما ح المراد من كلّونوضّ، وموضوعي
 بالمعنى (فدوره دور التوليد للحكم ، وأما الثاني، القطع منجز: نعنيه بقولنا

  .تنجيزه لا)، سنبينه الذي
ا وموضوعي، بعض الأحيان يكون القطع الواحد طريقيا منجزا، نعم

، أمور مختلفة إلىهذا إنّما يكون بالنسبة  ،ولكن، هنفس مولّدا في الوقت
  .كما يأتي بيانه في البحث

  ثالثا: توضيح المادة البحثية
زان ، وقلنا: إن القطعين منجتفصيلي وإجمالي إلىالقطع تقدم تقسيم 

ة نفسها؛ وهي أن القطع يمثل انكشافا للحكم الشرعي، فهو داخل بالنكت
  والمنجزية. ،والمولوية ،الطاعة احة حقفي مس

قطع ال :إلىتقسيم آخر للقطع، وهو تقسيمه  إلىوتصل النوبة الان 
القطع تارة طريقا للحكم ، وباختصار: يكون موضوعيالقطع الو ،طريقيال
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 دا له، وإليك التفاصيل:مولِّ أخرى يكون موضوعا للحكمكاشفا عنه، وو

  القطع الطريقيـ ١
 الذي  كم الشرعي بنظر الاعتبار، فإن القطع الطريقي هولو أخذنا الح

يرينا الحكم  الذي يكون طريقا أو كاشفا عن الحكم الشرعي، فهو القطع 
والصادر عنه تعالى، فهو مجرد كاشف عن الحكم  ،الشرعي الموجود سلفا

  .وليس له تأثير في إيجاد الحكم وتوليده بعد أن كان معدوما ،الشرعي
جميع ما تقدم عند الكلام عن القطع  :لقطع الطريقيومن أمثلة ا

حرام<، فإن الحكم بحرمة الخمر ثابت  وحجيته، فإذا قال المولى: >الخمر
خمر، السائل بأن هذا  هذا الحكم، وقطعالمكلّف ب في الواقع، فإذا قطع

تحقق القطع الطريقي؛ فإن هذا القطع بالحكم وبالموضوع يكون طريقا 
 :اشفا عنه، فيحكم العقل له بالمنجزية كما تقدم، بمعنىالحكم وك إلى

  واستحقاق العقاب على عدمه. ،وجوب الامتثال
 إلىبالنسبة فيه القطعِ ولو تأملنا في ما تقدم من المثال، لرأينا أن 

وليس له دخلٌ وتأثير في  ،طريقٍ وكاشف عنها كان مجردالحرمة الحكم ب
ع ثابتةٌ للخمرِ على أي حالٍ، سواءٌ قطلأن الحرمةَ  ؛وجودها واقعاً

 المكلّف بأن هذا خمر أو لا، وهذا هو المقصود بالقطع الطريقي.

  القطع الموضوعيـ ٢
، موضوعا للحكم الشرعي يؤخذ الذي ، فهو القطع الموضوعيأما و

ق القطع؛ إلا بعد تحقُّ ،ولن يكون فعليا ،أن الحكم لن يوجد :وهذا يعني
  ق الموضوع؟!المحمول (الحكم) قبل أن يتحقَّ إذ كيف يترتب

الحكم  يوجد القطع الموضوعي ، يمكن القول بأنوعلى هذا الأساس
  بعد أن كان عدما قبله. هيولّدالشرعي و

ما، فليس دها بعد أن كانت قبله عتُويثبِ د الحرمةَوعندما نقول: يولِّ
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القضية لم  لى، وأنالحكم لم يكن صادرا من قبل المو أن :معنى هذا
تكن قد وصلت مرحلة الاثبات والابراز، كلا، بل القضية والحكم قد 

ين إلا بعد وأبرزا، إلا أن هذه القضية والحكم لن يكونا فعلي ،وثبتا ،صدرا
  د للفعلية.عتبر المولِّي الذي تحقق القطع بالخمرية، فالقطع بالخمرية هو 

الشارع بأن ما تقطع بأنّه خمر  ما إذا حكم :ومثال القطع الموضوعي
أن  ،هوفما نلاحظه هنا، ، وبعبارة أخرى: >مقطوع الخمرية حرام<حرام

لن في هذه الحالة القطع بالخمرية أخذ موضوعا للحكم بالحرمة، وعليه، 
ا إذا قطع المكلّف بأنّه خمر؛ إذ في إلّويصير الحكم فعليا الخمر  يحرم

 ،تحققت القضية ،موضوع، فإذا تحقق الموضوعهذه الحالة فقط يتحقق ال
   وصارت فعلية.

إنَّماله بالتنجيز،  لا علاقةَ ولابد من القول هنا بأن القطع الموضوعيو 
هو ـ كما قلنا ـ مجرد دخيل في فعلية القضية التي موضوعها القطع 
ومحمولها الحكم بالحرمة، بمعنى: أنها ستكون تامة فعلية بهذا القطع، 

ا تعلق بهذه القضية التي موضوعها القطع وحكمها الحرمة قطع؛ بأن فإذ
لو قطعنا بأن مقطوع الخمرية حرام، فإن هذا  أي: كانت مقطوعا بها،

 القطع الجديد هو قطع طريقي منجز؛ لأنه كاشف عن الحكم الشرعي، 
  هو >مقطوع الخمرية حرام<. فانتبه. الذي
  اموضوعيو اطريقييمكن أن يكون القطع الواحد ـ ٣

ما وصلنا إليه من نتيجة، هو: أن القطع الكاشف عن الحكم الشرعي 
كنا نتكلم  الذي الثابت مسبقا قبله هو قطع طريقي، وهو القطع المنجز 

أخذ موضوعا في الحكم والقضية هو  الذي الان، وأن القطع  إلىعنه 
  ية الحكم.وظيفته وتأثيره فعل وإنَّماقطع موضوعي لا علاقة له بالتنجيز، 

يمكن أن يكون  الواحد ر به هنا، هو أن القطعوما ينبغي أن نذكِّ
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في حالة أخرى؛ إذ ـ كما تقدم ـ التصنيف  طريقيا في حالة وموضوعيا
  على الأساس المتقدم؛ من الكشف أو التوليد. إنما هو
، <بيعه يحرم عليك ،بحرمة شرب الخمر إذا قطعتَ>لو قيل:  :فمثلا

الشرب؛  حرمةالشرب هو قطع طريقي بالنسبة للحكم ب مةفالقطع بحر
ق معيار القطع الطريقي فيه؛ فهو كاشف عن الحكم بالحرمة باعتبار تحقُّ

لا مولد له؛ بمعنى: أن الحكم بحرمة الشرب كان موجودا ثابتا فعليا قبل 
راءة، هذا الحكم مجرد الكشف والإ إلىبة هذا القطع، فدور القطع بالنس

  طريقيا.فيكون قطعا 
هو  ،الحكم بحرمة الشرب إلىإلا أن هذا القطع الطريقي بالنسبة 

بنفسه قطع ق معيار القطع ؛ لتحقُّالحكم بحرمة البيع إلىبالنسبة  موضوعي
الموضوعي فيه؛ إذ قبل هذا القطع لا حكم بحرمة البيع؛ إذ قبل تحقق 

لدا ، فيكون هذا القطع موهذه الحرمةهذا القطع لا تحقق لموضوع 
  للحرمة. فانتبه.

  رابعا: متن المادة البحثية
القطع والموضوعي الطريقي   

 ،)١(فيقطع المكلّف بالحرمة ،تارةً يحكم الشارع بحرمة الخمرِ مثلًا
هذا خمر بأن ٢(ويقطع(مزاً عليه كما تقدمنج التكليف صبحوبذلك ي ،)٣( ،

تلك  إلىالطريقي بالنسبة  ويسمى القطع في هذه الحالة بالقطعِ
                                      

 نا ـ وهو الحرمة ـ هو متعلق القطع، أي: المقطوع به.فالحكم ه)١(

 الذي هو موضوع الحرمة. )٢(

بتحقق جميع ما له دخل في فعلية الحكم وتنجزه، من القطع بالحكم )٣(
 (المحمول)، والقطع بالموضوع.
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١(الحرمة(عنها ؛ طريقٍ وكاشف دوليس ،لأنّه مجر)في  )٢ له دخلٌ وتأثير
رمةَ ثابتةٌ للخمرِ على أي حالٍ، سواءٌ قطع الح لأن عاً؛وجودها واق

  المكلّف بأن هذا خمر أو لا.
حرم الخمر وأخرى يحكم الشارع بأن ما تقطع بأنّه خمر حرام، فلا ي

بأنّه خمر المكلّف ٣(إلّا إذا قطع(في هذه الحالة ى القطعسمبالقطعِ  ، وي
لأنّه دخيلٌ في وجود الحرمة وثبوتها للخمرِ، فهو بمثابة  الموضوعي؛

.الموضوعِ للحرمة  
لأن  ؛)٤(والقطع إنّما ينجزُ التكليف إذا كان قطعاً طريقياً بالنسبة إليه

همنجتته إنّما هي من أجلِ كاشفيقطعاً )٥(زي ا يكونعم وهو إنّما يكشف ،
 ا التكليفموضوعاً له الذي طريقياً بالنسبة إليه، وأم القطع يكون، 

ففي المثالِ المتقدمِ  ؛في أصلِ ثبوته، فهو لا يتنجزُ بذلك القطعِ)٦(ودخيلًا
لأنّه لا  ؛للحرمة ية منجزاًللقطعِ الموضوعي لا يكون القطع بالخمر

ينجزُ الحرمةَ في هذا المثالِ القطع  الذي بل وإنّما يولِّدها،  ،يكشف عنها
مقطوعِ الخمرية كاشفاً عنه)٧(بحرمة زُ كلُّ قطعٍ ما يكوننجوهكذا ي ،، 
  الأحكام. ومولِّداً له من ،دون ما يكون موضوعاً ،وطريقاً إليه من التكاليف

                                      

 لأن متعلق القطع هو الحكم كما تقدم.)١(

 هذا عطف تفسيري.)٢(

 ية).لأن الموضوع هو (مقطوع الخمر)٣(

 أي: إلى التكليف.)٤(

 كما تقدم في حجية القطع.)٥(

 عطف تفسيري للعبارة السابقة مباشرة.)٦(

لأنه قطع بالمحمول، أي: الحكم. طبعا مع انضمام القطع بموضوع هذا الحكم، )٧(
 وهو إن هذا السائل (مقطوع الخمرية)، لتتم القضية.
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تكليف، وموضوعياً  إلىيتّفق أن يكون قطع واحد طريقياً بالنسبة وقد 
تكليف آخر، كما إذا قال: المولى الخمر حرام، ثم قال: من  إلىبالنسبة 

 الخمرِ قطع بحرمة القطع ه، فإنعليه بيع مالخمرِ فيحر بحرمة قطع
حرمة بيعِ  إلىبالنسبة حرمة الخمرِ، وقطع موضوعي  إلىطريقي بالنسبة 

  )١(.الخمر
  خامسا: تطبيقات ونكات منهجية

  التطبيق الأول
  ما ذكرناه في هذا البحث، وأجب على السؤالين التاليين: إلىإرجع 

ـ هل يكون شرب الدواء واجبا بمجرد أن يقطع المكلف بأنّه دواء؟ ١
  لماذا؟
ما  قطعٍ ينجز كلُّ ،وهكذا>+ في هذا البحث:  فنمصـ قال ال٢

  وطريقا إليه من التكاليف<. ،يكون كاشفا عنه
من التكاليف< في كون القطع >أـ لاحظ أنّه قدس سره أخذ قيد: 

يمكن أن يكون طريقيا إلا إذا كان  أن القطع لا :طريقيا، هل معنى هذا
  تقتنصه من البحث. الذي قطعا بتكليف؟ اشفع جوابك بالدليل 

خمر، ولكنه لم يعلم إن هذا إذا قطع المكلف بحرمة شرب ال ـ ب
  أمامه هو خمر، فهل يحرم عليه شربه؟ ولماذا؟ الذي السائل 

+ أن يذهب  مصنفوفي حالة الإجابة بعدم الحرمة، فكيف صح لل 
  أن القطع بحرمة شرب الخمر منجز لتلك الحرمة؟ إلى
طريقة الجواب: تأمل أولا في معنى القطع الطريقي والموضوعي، ثم >

البحوث السابقة في فهم معنى المنجزية، ثم راجع الحلقة  ىإلارجع 
                                      

 ).فالأول يكشف عن (تكليف)، والثاني (يولد الحكم)١(
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الأولى في بحث فعلية الحكم، ومعناها، وأنّه متى يجب التحرك، 
  والترك، كل ذلك مع بركات سماحة الأستاذ الكريم<.

  التطبيق الثاني
: >طهارة تحرير الوسيلةمن  شرائط الوضوء+ في  قال السيد الإمام

يستوي فيهما العالم والجاهل، بخلاف  واقعي وإطلاقه شرطٌ :الماء
الإباحة، فلو توضأ بماء مغصوب مع الجهل بغصبيته، أو نسيانها، صح 

صح ما مضى من  ،الغصبية في أثنائه إلىوضوؤه، حتى أنه لو التفت 
  )١(يتم الباقي بماء مباح<.وأجزائه، 

ا تأمل في هذه الكلمات المباركة، واستخرج قطعا طريقيا، وقطع 
تنس مراجعة البحث أولا   موضوعيا، ذاكرا دليلك على المثالين، ولا

  لأجل ذلك.
  سادسا: خلاصة البحث

طريقي وموضوعي، فالقطع بحرمة شرب الخمر  إلىينقسم القطع ـ ١
طريق وكاشف عن هذه الحرمة، فهو قطع طريقي بالنسبة اليها، والقطع 

عت بكونه خمرا حرم ما قط>قول الشارع مثلا:  إلىبالخمرية بالنسبة 
  شربه<، قطع موضوعي؛ لوضوح أخذه موضوعا في هذا التكليف.

، كالقطع دور القطع الطريقي هو التنجيز؛ فإنه يكشف عن الحكمـ ٢
، وأما القطع الموضوعي، فليس كذلك؛ بعد بحرمة شرب الخمر مثلا

دوره دور التوليد، فهو يجعل  عدم دخالته في الكشف عن الحرمة، بل
  فعليا. المتقدم مثلا بحرمة الشربالحكم 

تكليف، وموضوعيا  إلىيمكن أن يكون قطع واحد طريقيا بالنسبة ـ ٣
                                      

 .٢١، ص١تحرير الوسيلة، ج)١(
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تكليف آخر، كما إذا قال المولى: >الخمر حرام<، ثم قال:  إلىبالنسبة 
فالقطع بحرمة الخمر قطع  ؛حرم عليه بيعه< ،>من قطع بحرمة الخمر

و يكشف عنها، فيكون حرمة الخمر وشربها، فه إلىطريقي بالنسبة 
 حرمة بيع الخمر؛ لأنه يولّدها، إلىمنجزا لها، وقطع موضوعي بالنسبة 

  يجعلها فعلية بإيجاده شرطها. أي:
  سابعا: إختبارات

  أ ـ إختبارات تعليمية تعلُّمية
مثِّل ؟ >القطع الموضوعي<: وما معنى؟ >القطع الطريقي<: ـ ما معنى١ 

  لكل منهما.
٢من حيث  لقطع الطريقي والقطع الموضوعيبين ا ـ ما الفرق

  ؟الحقيقة
  ؟وما دور القطع الموضوعي؟ ـ ما دور القطع الطريقي٣
  ؟منجزا يكون القطع الموضوعي ـ لماذا لا٤
  ؟ـ ما معنى مولدية القطع٥
ـ هل يمكن أن يكون القطع الواحد موضوعيا وطريقيا في الوقت ٦
  .وضّح ذلك بمثال؟ نفسه

  وميةب ـ إختبارات منظ
هل هو لمجرد العلم بأن هناك نوعين ؟ ـ ما الهدف من هذا البحث١

 ؟القطع الطريقي: سم الآخروا، القطع الموضوعي: سم احدهمامن القطع ا
  وضح ذلك بالتفصيل.

وليس عندنا قطع ، إن كل قطع هو قطع منجز: قولما موقفك من ـ ٢
، مة شرب الخمربتقريب أن القطع بالخمر عندما يولّد حر؛ موضوعي أبدا
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؛ لأن التنجيز فرع فعلية أنّه دخيل في تنجز هذه الحرمة :فمعنى هذا
  ؟فيكون منجزاالحكم أولا، 

٣بها، ثم  ـ تأمل في البحث، وحاول أن تلتقط المراحل الكلية التي مر
  منها.واحدة اكتبها، وأعط الغرض من كل 
  ثامنا: مصادر إغنائية للبحث

طريقية  إبطالوالثالثة للسيد الشهيد (، لثانيةوا، الأولى لحلقات:ـ ا١
يمكن أن يستفيد منهما الأستاذ الكريم في : ـ حجية الدليل العقلي الدليل

  .)ببعضهما نإعداد فكرة إجمالية جدا عن علاقة القطعي
والمهم ، ١٨٢ص، ٨ج، )حسن عبدالساتربحوث في علم الأصول (ـ ٢

  .مراجعة هذا البحث هناك اجدا جد
  .٣٠٣ص ، ايةالكفـ ٣
  .١٠ص، ١ج، للشيخ الإعتمادي ،ـ شرح الرسائل٤
  .٢١ص، ١ج، ـ تحرير الوسيلة٥
  





  )١٤( البحث رقم
  المولى إلىجواز الإسناد 

  أولا: حدود البحث 
  .٤٣< صولىالم إلىالإسناد  >جوازُ: من قوله

  .٤٧< صة>الأدلّ: قوله إلى
  ثانيا: المدخل

هذا الفصل المتعلق  محاورن م محوريننتناول في درسنا هذا اليوم 
  .بما للقطع من خصوصيات وأحكام

  المولى إلىم احكالأطع به من : جواز إسناد ما قُللبحث المحور الأول
فنتكلم فيه عن خصوصية أخرى من ، الأول المحورهذا أما  

؛ المولى إلىجواز إسناد ما قطع به من حكم : وهي، خصوصيات القطع
فيما إذا كان ، قد حكم بحرمة الخمر مثلاإنه سبحانه وتعالى : فنقول

  .المكلف قد قطع بهذه الحرمة
ـ كما هو واضح ـ يختلف  الذي و، جواز الإسناد<>: وهذا ما نسميه

؟ سنادفمتى يجوز الإ، والمعذرية، المنجزية: عن حجية القطع بقسميها
  ؟وما علاقته بالقطع الموضوعي

واز أو عدم جواز إسناد ـ كما هو واضح ـ ج ومن ثمرات هذا البحث 
وأما ، فالأحكام المقطوع بها يجوز إسنادها إليه؛ الأحكام إليه سبحانه وتعالى

فهذا ما لن نتطرق له ، كالحكم المستفاد من الروايات مثلا، ما لم يقطع به
وفاء الدليل بدور القطع >: في هذه الحلقة تحت عنوان اوسيأتين، هنا

  .إن شاء االله تعالى الدليل لجواز الإسناد<، وتحت عنوان >إثبات الموضوعي<
  المحور الثاني: تلخيص ومقارنة

مذهبنا (مسلك حق الطاعة) تلخيص نشرع فيه بف، الثاني المحوروأما 
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أن المنجزية  إلىفي تنجيز مطلق الانكشاف، في مقابل مسلك من ذهب 
  .مختصة بالقطع لا تشمل مطلق الانكشاف (مسلك قبح العقاب بلا بيان)

كما أن بينهما فروقا تقتضي الفرق  وسنرى أن هذين المسلكين
على  العملي بينهما من المنجزية والمعذرية، فهناك فرق بينهما سيؤثر

والمنهج المتبع  ،وترتيبها، يةالأصولالبحوث الناحية النظرية والبحثية في 
  .فيها البحث والتحقيقومقدار  في بحثها،

  ثالثا: توضيح المادة البحثية
  المولى إلىسناد الإجواز لمحور الأول: ل توضيح المادة البحثيةـ ١

والمعذّرية زيةالمنج ثالثٌ في القطعِ غير جانب اللتين تقدم  هناك
المولى،  إلىناد الحكمِ المقطوعِ ، وهو جوازُ إسالبحث فيهما بالتفصيل

ا قام القطع أن نقول: إن حكم المولى الشارع في المسألة هو مجواز بمعنى: 
عليه؛ ففي ما نحن فيه، هل لنا أن نقول: >إذا قطعت بحرمة الخمر، جاز 

 .المولى<؟ هذا هو السؤال المطروح في المقام إلىإسناد الحكم بالحرمة 

  والجواب:
، ولم هو ما ثبت بالعلم إليهه إسناد الشارع زَما جو إلىعندما نرجع 

) من ٣٦ما في قوله تعالى في الاية (ك وحرم القولَ بلا علمٍ.، يكن كذبا
، وليس والقطع علم }.لَك بِه علْم ولا تَقْف ما لَيس{سورة الاسراء: 

أذن الشارع  لأنّه قولٌ بعلمٍ، وقدفي المقام؛  ، ما يعني: جواز الإسنادكذبا
  في القولِ بعلمٍ.

ي والقطعِ بين القطعِ الطريق لو تأملنا في ما تقدم من التمييز بين و
الموضوعي،  بالنسبة القطع أن الحكم ب إلىيتّضحإلى جوازِ الإسناد 

؛ لأن جوازَ الإسناد حكم الطريقيلا  الموضوعي المولى يعد من القطع
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 سندبما ي ه القطعذَ في موضوعأُخ فيقال ـ كما تقدم  المولى إلىشرعي ،
المولى<، فالقطع  إلىسناده جاز إ الشرعي، ـ : >إذا قطعت بالحكم

<، قطع طريقي؛ لأن الشرعي بالحكم نفسه في قولنا: >قطعت بالحكم
معيار القطع الطريقي متحقق فيه، وهو الكشف عن مقطوعه وإراءته، فهو 

  على هذا منجز لهذا الحكم كما تقدم.
كما أن القضية المتقدمة نفسها، وهي قولنا: >إذا قطعت بالحكم<، 

الحكم الآخر المذكور في  إلىد قطعا موضوعيا بالنسبة القطع فيها يع
لأنه لا  ؛المولى< إلىمحمول القضية كلها، وهو قولنا: >جاز إسناده 

ه كما تقدم؛ فهذا الجواز قبل هذا ديولِّ وإنَّمايكشف عن هذا الجواز، 
  ولا فعليا؛ بعدم موضوع القضية، كما تقدم بالتفصيل. ،القطع لم يكن ثابتا

وليس القطع  ،ذا، فالقطع الطريقي هو الموضوع لجواز الإسنادوعلى ه
  الموضوعي، وهذا فرق آخر من الفروق بين هذين القطعين.

وبهذا، يتضح أن هذا الجانب الثالث للقطع، وهو جواز إسناد ما قام 
إنه لا يرتبط بالجانب العملي؛ إذ  :المولى، يصح أن نقول إلىعليه القطع 

، هو ما يستدعي جريا عمليا على وفقه، وإن شئتَ المرتبط بهذا الجانب
إلىه ما يرجع بأنّ رتَعب في ما نحن فيه،  التنجيز والتعذير، وأما القطع
الحكم بجواز الاسناد، فمن  إلىا كان قطعا موضوعيا بالنسبة ه لمفإنَّ

الواضح أنه لا يرتبط بالتنجيز ولا التعذير؛ فقد تقدم أن القطع الموضوعي 
وظيفته وتأثيره توليد الحكم الشرعي  وإنَّماقة له بالتنجيز والتعذير، لا علا

  ليس إلا. فانتبه.
  للمحور الثاني (تلخيص ومقارنة)المادة البحثية ـ توضيح ٢

البحث لا يكون بحثا فنيا علميا إلا إذا ترتب عليه فائدة نظرية أو 
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  عملية، والبحث الأصولي من هذا القبيل أيضا.
الباحث في  وظيفةَ من أن ؛نأخذ بنظر الاعتبار ما تقدم يجب أن ،وكذا

الأصول هي الخوض في ما له علاقة بحجية الأدلة التي يستفيد منها 
  الفقيه في ممارساته الفقهية، أعني: عالم الاستدلال الفقهي.

باتضاح ما تقدم، من حقنا أن نسأل: ما فائدة الخوض في بيان حجية 
نة أحيانا بين مذهبنا ومذهب آخرين خالفناهم القطع؟ وما فائدة المقار

  في ما ذهبوا إليه؟
 الذي سيتضح من خلال المحور  ،جواب هذين التساؤلين وغيرهما

في المقام، والنظرية المنهجية نحن فيه؛ إذ وظيفته بيان الفائدة العملية 
  فإلى التفاصيل:

الطاعة)، المنجزية (مسلك حق  إلىنا بالنسبة هو أن مذهب ،تقدم الذي 
هو أن تنجحق الطاعة؛ فحيث ثبت هذا الحق،  إلىيعود  ز التكليف أمر

ثبتت المنجزية، ما يعني: أن المنجزية تثبت في أي انكشاف للحكم بغير 
اختصاص للقطع، وإن كانت منجزية القطع تختلف عن منجزية غيره في 

  قة.ا غير معلَّها أشد؛ باعتبار مرتبته العليا في الكشف عن الواقع، وأنهأنّ
المسمى بمسلك (قبح العقاب بلا بيان)،  وخلافا لمذهبنا المذهب

للقطع بما هو قطع؛ فحيث لا قطع ولا علم، لا  ثابتةٌ المنجزيةَ بأن القائلُ
 بسبب أنه فاته ؛حجية، ما يعني: عدم حجية الظن والاحتمال كما تقدم

ته؛ بسبب قياسه طاع ة تحديد لمولوية المولى وحقأن هذا في الحقيق
مولوية المولى الخالق المنعم ومساحتها وحدودها على مولوية الموالي 

  العرفيين العاديين.
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  النتائج النظرية والعملية للفرق بين المسلكين
ن المسلكين، هذيهما المسلكان في المقام إذا، ولو تأملنا في  نهذا

لأمكننا أن نحدنهما.للفرق بي ونظريةً عمليةً د نتائج  
   حق الطاعةالمنهج على مسلك 

ونقصد بها: ناحية الجري العملي من المنجزية ( فمن الناحية العملية
العقاب ستكون ثابتة عقلا  وصحةَ فمن الواضح أن المنجزيةَ )،والمعذرية

بمجرد الظن بالتكليف أو احتماله بناء على مبنانا، بينما لا تثبت على 
  مسلك المشهور.

منجزية مطلق  إلىنا حيث ذهبنا ة النظرية المنهجية؛ فإنّما من الناحيوأ
الظن والاحتمال عقلا، فإننا في غنى عن الكلام في إقامة دليل على هذه 

عقلا  منجزٌ احتمالٍ وكلُّ ظن فكلُّ ؛المنجزية في كل من الظن والاحتمال
عندنا، وهذا ما يعبفي حالات  الجاريةَ الأوليةَ العمليةَ القاعدةَ ر عنه بأن

عدم القطع هي أصالة اشتغال الذمة بحمن  كم العقل ما لم يثبت إذن
بناء ـ منهجيا ـ ظ، ولهذا، ستكون الخطوة التالية الشارع في عدم التحفُّ

على مسلك حق الطاعة هي البحث عن أن المؤمن إذن الشارع  الشرعي)
نا أيدينا عن مقتضى فإذا ورد، رفع ؟هل ورد أو لم يردفي عدم التحفُّظ) 

 إلىالقاعدة العملية الأولية في حالة الشك، وهي أصالة الاشتغال، وذهبنا 
بالمخالفة، كانت النتيجة  المرخصُ لمؤمنعدم التنجيز، وأما إذا لم يرد ا

  الجري على وفقه. ولزوم ،الاحتمال منجزيةَ
ن في ما نحن فيه هو بحث في مقتضى وسيأتي أن البحث في المؤم

  القاعدة العملية الثانوية في حالة الشك).(
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  المنهج على مسلك المشهور 
وأما لو بنينا على مسلك المشهور، فإن المنطلق عقلا بمقتضى هذا 
؛ المسلك هو عدم حجية الظن والاحتمال؛ لاختصاص المنجزية بالقطع

لكونها لا تثبت إلا من باب أنها لازم ذاتي للقطع بما هو قطع لا بما هو 
قاب ما لم كما تقدم، فيكون المنطلق عقلا هو قبح الع شاف للواقعانك

  شرعا. يقم بيان على التكليف
أن المشهور لابد لهم من بيان دليل  :يعنيه الكلام المتقدم، هو الذي 

في (القاعدة العقلية) على ما انطلقوا منه من أن القاعدة العملية الأولية 
  العقاب بلا بيان)، هذا أولا.حالات الشك هي عدم المنجزية، و(قبح 

ثبوت التنجيز عقلا للشك، فإنه لا يلزم أصحاب هذا  مِدعوثانيا: بِ
المنهج أن يخوضوا في بحث مقتضى القاعدة العملية الثانوية حين 
الشك؛ إذ فائدة هذا البحث إنما هي إثبات عدم تنجيز الشك، وأن 

الشك لا يلزم العمل على طبقه شرعا، وهو ما يعبعنه بالبراءة الشرعية،  ر
رتجى من البحث فائدة تُ ومادام قد ثبت عقلا أنه ليس له منجزية، فأيةُ

بل لابد للبحث في هذه الحالة من أن  في أدلة البراءة الشرعية حينها؟!
  )١( فانتبه. .الشك في حالة الحكم ثبتُإثبات ما ي إلىجه مباشرة يتَّ

  رابعا: متن المادة البحثية
إلىالإسناد  جواز ولىالم  

وهناك جانب ثالثٌ في القطعِ غير المنجزية والمعذّرية، وهو جوازُ 
  .)٢( المولى إلىإسناد الحكمِ المقطوعِ 

                                      

نقول هذا الكلام لو كنا نحن وما وصلنا إليه من نتائج هنا، واما لو تغيرت )١(
 النتائج، فستتغير بتبعها المناهج. فانتبه.

فكلامنا هنا ـ ما دمنا نتكلم عن القطع وخصوصياته ـ في جواز إسناد الحكم )٢(
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 ،بالجانبِ العملي زيةَ والمعذّريةَ ترتبطانالمنج ذلك: أن وتوضيح
د للقاطعِ أن لا أنّه لاب :: إن القطع بالحرمة منجزٌ لها، بمعنى)١(فيقالُ

أن  :يرتكب ما قطع بحرمته، وإن القطع بعدمِ الحرمة معذّر عنها، بمعنى
  له أن يرتكب الفعلَ. 

فإن القطع  ؛المولى إلىوهو إسناد الحرمة نفسها  ،ءٌ آخر وهناك شي
المولى، بأن يقولَ  إلىجوازِ إسناد الحرمة  إلىبحرمة الخمرِ يؤدي 

في القولِ القاطع الشارع ن؛ لأنّه قولٌ بعلمٍ، وقد أذالخمر محر الشارع إن :
  )٢( بعلمٍ، وحرم القولَ بلا علمٍ.

والقطعِ الموضوعي القطعِ الطريقي ناه من التمييزِ بينرِ فيما بيوبالتدب، 
 بالنسبة القطع أن لا طريق إلىيتّضح موضوعي قطع جوازِ الإسناد ؛ لأني

ذَ في موضوعأُخ شرعي حكم جوازَ الإسناد سندبما ي إلىه القطع 
  .)٣(المولى

                                      

المظنون أو المحتمل؛ فسيأتي ذلك في المقطع به إلى المولى، لا غيره؛ من الحكم 
 المستقبل، كما نبهنا عليه في التوضيح.

 توضيح للجانب العملي. أي: يستدعي جريا عمليا.)١(

هذا البحث كله ـ كما رأيت الآن ـ قائم على أن ما يجوز إسناده إلى الشارع هو )٢(
سناد غير (المعلوم)، أي: ما ثبت بعلم وقطع، وبناء على هذا، فإنه لا يجوز إ

  المقطوع به.
وأما لو قلنا بأن ما يجوز إسناده إلى المولى هو (ما كان عن حجة) من الأحكام، 
فإن الأحكام كلها ستكون مما يجوز إسناده إلى المولى؛ إذ لم تقم بدون حجة 
شرعية. وتمام الكلام سيأتي ـ بعونه تعالى ـ في موضوع (قيام الأمارة مقام القطع 

 الموضوعي).

 لهذا قلنا بأن هذا الجانب الثالث من القطع لا علاقة له بالجانب العملي. فانتبه.و)٣(
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  تلخيص ومقارنة

اتّضح مما ذكرناه أن تنجزَ التكليف المقطوعِ لما كان من قال +: >
له يشملُ كلَّ ما )١( شؤون الطاعة حق للمولى سبحانَه، وكان الطاعة حق

ليست ـ إذاً ـ ولو انكشافاً احتمالياً، فالمنجزيةُ  تكاليفه ينكشف من
مختصّةً بالقطعِ، بل تشملُ كلَّ انكشاف مهما كانت درجتُه، وإن كانت 

  كما تقدم.)٣(وغير معلّقة، )٢(بالقطعِ تُصبح مؤكّدةً
وخلافاً لذلك مسلك من افترضَ المنجزيةَ والحجيةَ لازماً ذاتياً 

لا  ،ولا علم ،فحيثُ لا قطع ؛نّه ادعى أنّها من خواصِّ القطعِفإ ؛للقطعِ
 )٤(ولا ،زٍفهو غير منج ،منجزيةَ، فكلُّ تكليف لم ينكشف بالقطعِ واليقينِ

ذلك بقاعدة يمعليه، وس العقاب يصح ،(قُبح العقابِ بلا بيان) :بلا  أي
                                      

 أي: المرجع فيه إثباتا وونفيا. وقد تقدم بالتفصيل الوجه في ذلك.)١(

الفرق الأول بين منجزية القطع ومنجزية الاحتمال (الظن والاحتمال المنطقي)؛ )٢(
ان بدرجة أكبر، كانت الإدانة وقبح وهو ما تقدم؛ إذ تقدم ان الانكشاف كلما ك

المخالفة أشد، فالقطع بالتكليف يستتبع ـ لا محالة ـ مرتبة أشد من التنجز والإدانة؛ 
 لأنه المرتبة العليا من الانكشاف.

وهو الفرق الثاني بين منجزية القطع ومنجزية الظن والاحتمال؛ فإن الأولى غير )٣(
الشارع، ولا مشروطة بذلك؛ لعدم معلقة على عدم ورود الترخيص من قبل 

معقولية الترخيص الواقعي ولا الظاهري كما تقدم، بينما الثانية معلقةٌ على ذلك، 
مشروطةٌ به، كما هو الحال في منجزية العلم الإجمالي أيضا؛ لمعقولية الترخيص 
بحكم ظاهري؛ بعد إمكان جعل هكذا حكم ببركة تحقق موضوعه، وهو الشك في 

 ي الواقعي. فلا تنس.الحكم الشرع

 عطف تفسير.)٤(
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تحديد لمولوية المولى ـ ة في الحقيقـ أن هذا )٢(، وفاته)١(قطعٍ وعلمٍ
  )٣( وحق الطاعة له رأساً.

مسلكان يحدد كلٌّ منهما الطريق في كثيرٍ من المسائلِ )٤(وهذان
ويوضّح ،عةلمنهجِ )٥(المتفر النظرية للفقيه منهجاً مغايراً من الناحية

  )٦( المسلك الآخرِ.
 بمسلك المختار ي المسلكونُسم)الطاعة حق(،  بمسلك والآخر

)٧()قُبحِ العقابِ بلا بيان(.>  
  خامسا: تطبيقات ونكات منهجية

  التطبيق الأول
بين المولى، ثم  إلىفي بحث جواز الإسناد  هما قرأت إلىإرجع 

  التاليين:موقفك من المسألتين 
                                      

فالبيان في هذه القاعدة بمعنى: العلم والقطع لا غير. وسيأتي البحث المفصل )١(
 في ذلك في المستقبل.

هذا هو الخطأ  الذي وقع فيه أصحاب هذه النظرية، فقادهم إلى ما اختاروه من )٢(
 مسلك.

 أي: بلا دليلٍ صحيحٍ حجة.)٣(

هجي البحثي للاختلاف بين المسلكين ومن يذهب إلى كل الأثر الفني المن)٤(
 منهما.

عطف تفسيري. وبهذا، يكون المصنف قد أشار إلى الثمرة النظرية للفرق بين )٥(
 المسلكين، ونحن أشرنا إلى فرق آخر عملي في الشرح.

 كما أوضحنا في الشرح. وسيأتي في البحث التالي بالتفصيل الفرق.)٦(

ول هي من قبل المصنف، ولكن تسمية المسلك الثاني ليس تسمية المسلك الأ)٧(
 من قبله، وإنَّما هي تسميةٌ معروفةٌ مشهورةٌ لمسلك معروف مشهور.
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ـ لو علم  المكلف إجمالا بوجوب إما صلاة الظهر أو صلاة الجمعة ١

المولى؛ بأن  إلىله أن يسند وجوب صلاة الظهر  يجوز فلاظهر الجمعة، 
  .مقطوعا به اإذ ليس حكم ؛يقول: >أوجب الشارع صلاة الظهر يوم الجمعة<

يجوز له أن يسند حرمة فـ لو علم إجمالا بنجاسة أحد سائلين، ٢
  ؛ إذ هو أمر مقطوع به.المولى إلىالوضوء بواحد غير معين منهما 

  التطبيق الثاني
هناك نقطة مصنف + في هذا المحور الثاني للبحث، راجع عبارة ال

  حاول أن تجدها.ة، عدم المنجزي إلىبالنسبة اشتراك بين المسلكين 
  التطبيق الثالث

تأمل في العبارة التالية عن المصنف + في الحلقة الثالثة تحت 
على ضوء ما  امارة لجواز الإسناد)، حاول أن تشرحهإثبات الأعنوان (

اليوم، ثم اكتب بحثا تتكلم فيه عن جواز الاسناد محل  تعلمته في بحث
  الكلام بالاستفادة مما تعلمته هنا وما استفدته من العبارة.

يحرم إسناد ما لم يصدر من الشارع إليه؛ لأنّه كذب، قال + : >
إسناد ما لا يعلم صدوره منه إليه وإن كان صادراً في  ـ أيضاًـ ويحرم 

لنفي  لقطع بصدور الحكم من الشارع طريقأن ا :الواقع، وهذا يعني
وموضوع لنفي الحرمة الثانية،  ، فهو قطع طريقي، موضوع الحرمة الأولى

  فهو من هذه الناحية قطع موضوعي.
انتفت كلتا الحرمتين؛ لحصول القطع،  ،فإذا كان الدليل قطعياً ،وعليه

ل قطعياً أحد النفيين وموضوع للآخر. وإذا لم يكن الدلي  إلىوهو طريق 
ري فلا ريب في جواز إسناد نفس الحكم الظاه ،بل أمارةً معتبرةً شرعاً

  )١(الشارع؛ لأنّه مقطوع به<.  إلى
                                      

(إثبات  :تحت عنوان .٧٩، ص١، ج: الحلقة الثالثةدروس في علم الأصول)١(
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  سادسا: خلاصة البحث
المولى، شأن آخر من شؤون  إلىجواز إسناد الحكم المقطوع به ـ ١

القطع غير المنجزية والمعذرية المرتبطين بالجانب العملي للقطع، وهو 
  .قول بعلملأنه  ؛للقطعثابت 
وموضوعي  ،ذلك الحكم إلىقطع طريقي بالنسبة ـ القطع بحكم ما هو ٢

  .المولى إلىالحكم بجواز إسناد ذلك الحكم المقطوع به  إلىبالنسبة 
حتمال؛ بعد تكليف انكشف ولو على نحو الا المنجزية شاملة لكلِّـ ٣
  الطاعة.حق وهو مسلك ، ة مولوية المولى وحق طاعته عليناسع

إن أصحاب هذا فوخلافا له مسلك: >قبح العقاب بلا بيان<؛ ـ ٤
  .المسلك خصّوا التنجيز بما كان قطعا بالتكليف

  .كما سيتبين لاحقا وعملي منهجي للاختلاف بين المسلكين تأثيرـ ٥
  سابعا: إختبارات

  أ ـ إختبارات تعليمية تعلُّمية 
  ؟المولى إلىـ ما معنى جواز الإسناد ١
المولى عن  إلىـ بماذا يختلف جواز إسناد الحكم المقطوع به ٢

  ؟حجية القطع
ما يلي؟ أذكر السبب  إلىـ ما نوع القطع بحرمة شرب الخمر بالنسبة ٣

  :لما تجيب به
  ؟أـ حرمة شرب الخمر

  ؟الشارع إلىـ إسناد الحكم بهذه الحرمة  ب
  ؟حتمالـ ما الفرق بين منجزية القطع ومنجزية كل من الظن والإ٤

                                      

 الأمارة لجواز الإسناد).
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ن منشأ هذا وبي، قبح العقاب بلا بيان<>: ـ وضح المراد بمسلك٥

  .عليه حا ما أشكله المصنف +موضِّ، المسلك
الطاعة  ي حقتترتب على مسلكالعملية والنظرية التي ـ ما هي الآثار ٦
  بلا بيان؟ العقابِ وقبحِ

  ب ـ إختبارات منظومية
  ؟وما الغرض منه؟ مولى<ال إلىجواز الإسناد ـ ما فائدة بحث >١
  .المثالب الشارع إلىجمالي إسناد المعلوم بالعلم الإ صحة بينـ ٢
  ؟الطاعة للمولى أن تنجز التكليف المقطوع من شؤون حق :ـ ما معنى٣
لاحظ السؤال التالي، ثم ليكن لك موقف مما يتلوه من جواب ـ ٤

  قبولا أو رفضا:
 نأم أ؟ نالعقاب بلا بيا+ بقاعدة قبح  مصنفهل يلتزم الالسؤال: 

تأسيس؟الطاعة< يعتبر هدما لتلك القاعدة ه لمسلك >حق  
يقبل بقاعدة قبح العقاب  لا + مصنفيتوهم الكثير إن ال: الجواب

والتحقيق الكامل في  ،وهو توهم ناشىء من عدم التأمل الكافي، بلا بيان
  .هذا البحث

 المسلك مسلك ذاتَ فإن؛ يقبل بهذا المسلك +نه : إوالصحيح
صحيح ،والمرفوض إنّما هو أن يكون المقصود من البيان هو القطع والعلم.  

  ثامنا: مصادر إغنائية للبحث
  .+ ـ الحلقتان الأولى والثالثة للسيد الشهيد١
  .١، ج)الحائريمباحث الأصول (ـ ٢
  .٤ج، )الهاشمي( الأصولبحوث في علم ـ ٣
  .٨ج)، لساترحسن عبد ا( الأصولبحوث في علم ـ ٤



  )١٥( البحث رقم
  تحديد المنهج في الأدلة والأصولـ ١
  بناء على مسلك حق الطاعة المنهجـ ٢
  أولا: حدود البحث

  .٤٧< ص. . .>الأدلة: من قوله
  .٥١< صوالمعذرية الشرعية فائدة المنجزية>: قوله إلى

  ثانيا: المدخل
مشتركة، الر وظيفة الأصولي هي البحث في العناصإن : قلنا سابقا

  ويبحث فيها من حيث الحجية وصحة الاستناد.
وقلنا أيضا: إن هناك عنصرا مشتركا يدخل في جميع عمليات 

بغض النظر عما يستفيد منه الفقيه في تلك العمليات، وهو  الاستنباط
  حجية القطع.

وقد انتهينا من البحث في هذا العنصر، ولم يبق من متعلقاته إلا 
في  وإنَّما( حجية القطع)،  البحث فيه في بحث محلُّ الشيء القليل ليس

  .بعونه تعالى، كما نبهنا على بعض ذلك سابقا أخرى ستأتي محالّ
اللذين يستعملهما الفقيه في وبقي علينا أن نبحث في الدليلين 

، الأدلة المحرزة: وهما، استدلاله الفقهي واستنباطه للحكم الشرعي
 وكنا قد ذكرنا سابقا الفرق، لة غير المحرزةأو الأد ،العمليةُ الأصولو

  .بعد بيان حقيقة كل واحد منهما، بينهما
  ؟أم بغير المحرزة؟ هل نبدأ بالمحرزة؟ ولكن بماذا نبدأ الآن البحث

التي بعد أن أعطينا مقدمة عن نوع الأدلة ـ السؤال  ة على هذاوللإجاب
ا إننا سنتبع منهجا خاصا ذكرنا سابق: نقول ـ ستدلالهيستعملها الفقيه في ا

وقد نقلنا لك كلاما بهذا ، وترتيب مطالب هذه الحلقات في عرض
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 الذي في البحث  المنهج ذكرنا ذلك وكذا، الصدد في تمهيد هذا الكتاب
مصنف نقلنا لك ما ذكره ال وكذا، >تنويع البحث<: ضنا فيه لمحورتعر

حسب تقريرات <، الأصولعلم بحوث في خارج بحثه > بهذا الشأن في
  .فراجع لسيد محمود الهاشمي،ا

البحوث إننا سنصنف وننوع : هو، وكان حاصل كل ذلك الكلام
ي أقرب الأصوللكي يكون البحث ؛ ستنباطهحسب سير الفقيه في عملية ا

ية في محلها الأصولويعتاد الطالب على القواعد ، واقع هذه العملية إلى
  .المناسب لها من هذه العملية

ينطلق من مقتضى وإن كان فإن الفقيه ، وكما قلنا سابقا، اوعلى هذ
 فهو المرجع العام للفقيه حيث لا، صل العملي الجاري في المقامالأ

، إلا أن هذا ـ كما تقدم بالتفصيل ـ طبق الزاوية الأولى يوجد دليل محرز
، وهي زاوية كون هذه العملية الاستنباطعملية  إلىمن زاويتي النظر 

أو عن حجة على الحكم الشرعي،  هدفها البحث ،منطقيةً ريةًفك عمليةً
والحال أننا ننظر في ما قل: تحديد الموقف الشرعي طبق حجة شرعية، 

نحن فيه من ترتيب لأبحاث الكتاب طبق الزاوية الثانية من زاويتي النظر 
يم الدليل المحرز على تقدـ بصورة عامة ـ العملية، وقد قلنا: إنها  إلى

  محرز؛ إذ هو مقدم حسب التسلسل الطبيعي للحجج الشرعية.غير ال
ـ من حيث الحجية ـ على الأصل  مقدم فالدليل المحرز، وعليه

فبعضها قطعي ، هذه الأدلة المحرزة مختلفة، نعم، تضح سابقاالعملي كما ا
كشف  إلىوبعضها أدلة ظنية تؤدي ، القطع بالحكم الشرعي إلىيؤدي 

  .و مانسميه بالأماراتوه، ناقص محتمل الخطأ
 كما يؤديها الفقيه الاستنباطلعملية تفصيلي  عرض وقد تقدم
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عرض أكثر  إلىولكننا نحتاج الآن ، ويمارسها بصورة عملية تفصيلية
وبعضها مقدم ، العملية مختلفة فيما بينها الأصولفإن ؛ تفصيلا من ذلك

ولابد ، ل قليلكما أن الأدلة المحرزة أيضا مختلفة كما قلنا قب، على بعض
سنتبعه  الذي من هذا التفصيل لكي نكون على بينة من أمرنا في المنهج 

  .في عرض مطالب هذه الحلقة الشريفة
، وكنا قد نبهنا قبل هذا على أن هناك مسلكين في المنجزية، هذا

والآخر ، + ختاره المصنفا الذي ، أسمينا أحدهما بمسلك حق الطاعة
فلابد من بيان منهج ، ، وهو مسلك المشهورنبمسلك قبح العقاب بلا بيا

لكي نرى الفارق العملي بينهما في ؛ الإستدلال على كل من المسلكين
  .ومراحلها الاستنباطعملية 

  ثالثا: توضيح المادة البحثية
(سير  من الزاويتين: المنطقية التفكيرية الاستنباطتقدم مراحل عملية 

ن حيث الحجية وتسلسل ، ومالبحث عن حجة على الموقف الشرعي)
  والاستدلال. الاستنباطالحجج التي يستند اليها الفقيه في عملية 

وقد تقدم أن العملية من حيث الزاوية الأولى تنطلق من تنقيح 
مقتضى الأصل العملي الجاري في المسألة محل البحث، وكنا نقصد به 

نسبة الأصل الشرعي، وهو أصالة الفساد المعتمدة على الاستصحاب بال
الحكم التكليفي،  إلىالحكم الوضعي وأصالة البراءة الشرعية بالنسبة  إلى

عمومات وإطلاقات خلاف مقتضى الأصل العملي، ثم  إلىثم نتدرج 
، ثم المعارض له، ثم لهذه العمومات والاطلاقات المخصص والمقيد

  .إن كان تشخيص الموقف من التعارض
، فإن المقصود بها التسلسل تنباطالاسة يوأما من الزاوية الثانية لعمل
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متقدمة  )يطلب بها كشف الواقعوهي التي ( من حيث الحجية، فالمحرزة
 تحدد الوظيفة العملية للشاك  الأصول العملية، التي، وهي على غيرها

، والقطعي مقدم لم يشخص الحكم حتى على مستوى الظن الحجة الذي
  على غيره مثلا.

يمكن القول على العموم بأن  وتوضيحا: بعبارة أخرى أكثر تفصيلاو
كلّ واقعة يعالج الفقيه حكمها يوجد فيها أصل عملي يحدد لغير العالم 

أخذ به،  ،الوظيفة العملية، فإن توفّر للفقيه الحصول على دليل محرز
م الأدلّة المحرزة على الأوفقاً لقاع ؛وترك الأصل العمليصول دة تقد

ن شاء االله تعالى في تعارض الأدلّة. وإن لم يتوفّر العملية، كما يأتي إ
أخذ بالأصل العملي، فهو المرجع العام للفقيه حيث لا  ،محرزٌ دليلٌ

  يوجد دليل محرز.
أن تلك تكون أدلّةً  ، فيوتختلف الأدلّة المحرزة عن الاصول العملية

شرعي، ومستَنَداً للفقيه بلحاظ كاشفيتها عن الواقع وإحرازها للحكم ال
نّها تحدد كيف إ :فتكون أدلّةً من الوجهة العملية فقط، بمعنى ،وأما هذه

  لا يعرف الحكم الشرعي للواقعة.  الذي يتصرف الإنسان 
لأن بعضها أدلّة قطعية تؤدي  ؛كما أن الأدلّة المحرزة تختلف فيما بينها

كشف ناقص  ىإلالقطع بالحكم الشرعي، وبعضها أدلّة ظنّية تؤدي   إلى
محتملِ الخطأ عن الحكم الشرعي، وهذه الأدلّة الظنّية هي التي تسمى 

  )١( بالأمارات.
                                      

علم) والقطع، والعلمي: وهذه هي التي تسمى بالدليل (العلمي) في مقابل (ال)١(
الحجة الشرعية المقطوع جعلها من الشارع طريقا منجرا لو ومعذِّ زا لو أصاب

. فالأدلة: علم، وعلمي، وهما للأدلة المحرزة، ثم يأتي بعدها الأدلة غير خالف
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 المنهج بناء على مسلك حق الطاعة

من الزاوية الأولى، وما قلناه قبل  صول العمليةالأقلنا: الفقيه ينطلق من 
 نباطالاستهذا الأصل، كان اعتمادا على واقع عمليات  إلىذلك بالنسبة 

لأصل من ا ينطلق الجميع العملية الشرعية؛ فإنالتي تنطلق من الأصول 
  .ذكرنا لك سابقاالعملي الشرعي لا العقلي، كما 

، لكان المفروض الاستنباطنعم، لو أردنا النسخة الأكثر تفصيلا لعملية 
أن نبدأ من حيث سيبدأ المصنف هنا، وهو الأصل العملي العقلي، إلا 

ا عن ذلك حين استعراض مراحل هذه العملية؛ باعتبار أن أننا أعرضن
يبدأون  ـ حتى من كان منهم من أصحاب مسلك حق الطاعة ـ الجميع

عمليات استنباطهم مما يقتضيه الأصل العملي الشرعي لا العقلي، وكذا 
  أصحاب مسلك قبح العقاب بلا بيان.
لعملي الفقيه ينطلق من الأصل ا وما يذكره المصنف هنا، هو أن

صالة الاشتغال العقلية القائمة على عقلي، وهو ما قلنا: إنه منهجان: أال
مسلك حق الطاعة، وأصالة البراءة العقلية القائمة على قاعدة قبح العقاب 

  بلا بيان، ولهذا، لابد من توضيح المنهج بناء على ذلك فنقول:
عم الاصول أ المنهج بناء على مسلك حق الطاعة، فإن إلىأما بالنسبة 

، وهو المسمى هو أصالة اشتغال الذمة مسلكهذا الالعملية بناءً على 
وهذا أصل يحكم به العقل، ومفاده: أن كلّ بأصالة الاحتياط العقلية، 

 ،الشارع في ترك التحفّظ تجاهه وجوده ولم يثبت إذن تكليف يحتملُ
ة المكلّف.  ،زفهو منجوتشتغل به ذم  

تقدم من أن حق الطاعة للمولى يشمل كلّ ما  ما إلىومرد ذلك 
                                      

 المحرزة، وهي الأصول العملية.
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  انكشافاً ظنّياً أو احتمالياً. ينكشف من التكاليف ولو
وهذا الأصل هو المستَنَد العام للفقيه، ولا يرفع يده عنه إلّا في بعض 

، فلنستعرض الحالات التي يمكن أن يمر بها الفقيه، لنضع اليد الحالات
  على ما نريده، فنقول:

  من حالات خلال ممارسته الفقهيةالفقيه ر به ما يم
، يمكن أن يمر بإحدى حالات الاستنباطخلال ممارسة الفقيه لعملية 

  أربعة تالية: 
  واقعا ل دليل محرز قطعي على نفي التكليفوحصـ  ١

معذّراً بحكم العقل، سيكون القطع هذا والموقف في هذه الحالة، هو: أن 
إذ لا  ؛بحكم العقل أيضا ه عن أصالة الاشتغاليدالفقيه كما تقدم، فيرفع 

  .كما هو واضح ،زُوضوع؛ إذ بالقطع يرتفع الاحتمال المنجيبقى لها م
  واقعا ل دليل محرز قطعي على إثبات التكليفوحصـ ٢

ولكن يجب أن ننتبه هنا  التنجز يظلّ على حاله،والموقف هنا، هو: أن 
وحق الطاعة، وأصالة  ،حتمالن المنجزية هنا ليست منجزية الاأ إلى

الاشتغال التي كانت قبل ورود الدليل القطعي المثبت للتكليف وقد 
 أضيف إليها منجزية القطع، وإنما المقصود هو أن الحكم بالمنجزية 

كان سببه أصالة الاشتغال، يبقى هو الحكم، ولكن لا بسبب اصالة  الذي
قطع بالتكليف يرتفع الاشتغال، وإنما بسبب منجزية القطع؛ إذ مع ال

موضوع منجزية الاحتمال أيضا، تماما كما قلنا قبل قليل في الحالة 
الأولى، أو قل: يرفع الفقيه يده عن أصالة الاشتغال؛ بارتفاع الشك 
المأخوذ موضوعا لها، ولكنه يحكم بالتكليف والاشتغال بسبب الدليل 

 القطعي المحرز، فانتبه.
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  في ترك التحفّظ حصول القطع بترخيصٍ ظاهريـ ٣

كما كان في  ـ لا نفياً الواقعي بالتكليف القطع للفقيه يحصلإذا لم 
 وإنما ـ كما كان الحال عليه في الحالة الثانيةـ ولا إثباتاً  ـ الحالة الأولى

من الشارع في ترك التحفّظ بترخيصٍ حصل له القطع ؛ بأن قام ظاهري
 وترك ،هو الترخيصُ لا الواقعي يه الظاهرحكم على أن قطعي دليلٌ

، فحيث إن منجزية الاحتمال التحفظ إزاء التكليف الواقعي المحتمل
معلّقة على عدم ثبوت والظن م   من هذا القبيل إذنفمع ثبوته،  كما تقد، 

ة، فيرفعزيلا منج الفقيه ه عن أصالة الاشتغال.يد 

في هذه  دليل قطعيقام عليه  يالذ والترخيص الظاهري  وهذا الإذن
تارةً يثبت بجعل الشارع الحجية للأمارة (الدليل المحرز ، الحالة الثالثة

م غير القطعي)، كما إذا أخبر الثقة المظنون الصدق بعدم الوجوب، فقا
أمر بتصديق الثقة، كما لو تواتر الخبر بقول دليل قطعي على أن الشارع 

   هذا دليل قطعي على الإذن والترخيص الظاهري.>صدق الثقة<، ف: الشارع
 قام عليه دليل قطعي الذي والترخيص الظاهري  الإذن يثبتُ ،خرىوأ

من ق بجعل الشارع لأصل عمليبهل كما كان عليه الحال في  لا لأمارة
ء حلال حتّى  كلّ شي>، كأصالة الحلّ الشرعية القائلة: الشق المتقدم هنا

، وقد تقدم <فع ما لا يعلمونر>، والبراءة الشرعية القائلة: <تعلم أنّه حرام
الملاك المأخوذ  نوعيةُ ه من حيثُالفرق بين الأمارة والأصل العملي، وأنَّ

  ملاك جعل الحجية لكل منهما. أي: في الدليل على حجية كل منهما،
فهنا، أصالة الحل وأصالة البراءة تثبتان الإذن والترخيص الظاهري، 

  قام على حجية هذين الأصلين وجعلهما الدليل القطعي. وقد
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  حصول القطع بحكم ظاهري بعدم الإذن في ترك التحفّظـ ٤
 كما كان في الحالة الأولى ـ لا نفياً ،له القطع بالتكليف يحصلإذا لم 

على  قطعي ولا قام دليلٌ ـ كما كان في الحالة الثانية ـ ولا إثباتاً ـ
حصل بل  ـ الحال في الحالة الثالثةعليه ا كان كم ـ الترخيص الظاهري

  .أن الشارع لا يأذن في ترك التحفّظبحكم ظاهري يثبت له القطع 
أن منجزية الاحتمال والظن تظل  :يعنيهذا الدليل  أن ومن الواضحِ

 هنا عقليةٌ محتملًا، فالمنجزيةُ أشد مما إذا كان الإذنآكد وبل هي ثابتةً، 
من باب قيام الدليل القطعي على أن  زية الاحتمال، وشرعيةٌمن باب منج

  الشارع لا يرضى بترك الحكم والامتثال.
عدم الإذن من الشارع في ب الظاهري الحكم وهنا أيضاً: تارةً يثبتُ

ا إذا أخبر الثقة المظنون ترك التحفّظ بجعل الشارع الحجية للأمارة، كم
لا ينبغي التشكيك في ما يخبر به >بالوجوب، فقال الشارع:  الصدق

  قد جعل بأمارة. <، فيكون الحكم المجعولُصدق الثقة>، أوقال: <الثقة
الحكم الظاهري بعدم الإذن من الشارع في ترك خرى يثبت بجعل وأ

 ،له، كأصالة الاحتياط الشرعيةبالشارع لأصل عملي من ق ؛ بجعلالتحفّظ
  .والأموال ،والفروج ،الدماء في الشك ، كحالاتالمجعولة في بعض الحالات
  رابعا: متن المادة البحثية

 الأدلّة

  . الأدلّة المحرِزة١
  . الأصول العملية أو الأدلّة العملية٢

   تحديد المنهج في الأدلّة والأصول
 ه الفقهيفي استدلال إليها الفقيه ستندالأدلّةَ التي ي فنا سابقاً أنعر
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  الشرعي على قسمينِ؛ فهي: واستنباطه للحكمِ
وإما أدلّةٌ عمليةٌ (أصولٌ  إما أدلّةٌ محرزةٌ يطلب بها كشف الواقعِ.

 الوظيفةَ العمليةَ للشاك دتحد (ٌبالحكمِ. الذي عملية لا يعلم )١(  
 ها يوجدحكم الفقيه يعالج كلَّ واقعة القولُ على العمومِ بأن ويمكن

مِ الثاني، أي أصلٌ عملي يحدد لغيرِ العالمِ الوظيفةَ فيها دليلٌ من القس
وترك الأصلَ  ،أخذَ به ،العمليةَ، فإن توفَّر للفقيه الحصولُ على دليلٍ محرزٍٍ

على الأصولِ العملية المحرزة مِ الأدلَّةتقد ؛ وفقاً لقاعدةكما يأتي إن  ،العملي
دليلٌ محرزٌ ،شاءَ االلهُ تعالى في تعارضِ الأدلَّة أخذَ بالأصلِ ، وإن لم يتوفَّر

  )٢( العملي، فهو المرجع العام للفقيه حيثُ لا يوجد دليلٌ محرزٌ.
وتختلف الأدلّةُ المحرزةُ عن الأصولِ العملية في أن تلك تكون أدلّةً 

الشرعي،   ها للحكمِوإحرازِِ ،ومستنداً للفقيه بلحاظ كاشفيتها عن الواقع
ا هذهفقط، بمعنى، )٣(وأم العملية ن الوجهةأدلّةً م فتكون  : دأنّها تحد

 الإنسان فيتصر للواقعة. الذي كيف الشرعي الحكم لا يعرف  
 ؛كما أن الأدلّةَ المحرزةَ تختلف فيما بينَها؛ لأن بعضَها أدلّةٌ قطعيةٌ

 إلىتؤدي  ؛)٤(لّةٌ ظنّيةٌالقطعِ بالحكمِ الشرعي، وبعضَها أد إلىتؤدي 
                                      

زة، ثم يأتي بعدها الأدلةُ غير تقدم: أن الأدلة: علم، وعلْمي، وهما الأدلة المحرِ)١(
المحرزة، وهي الأصول العملية. فقوله >: >لا يعلم<، المقصود به: لا بعلم، ولا 

 بعلمي، أي: لا بالقطع، ولا بالظن الحجة شرعا.

هذه هي الفقرة التي قلنا إنها مكررة في ما تقدم. وإنها تدل دلالة واضحة على )٢(
الزاوية الأولى من زاويتي النظر إلى هذه  تسلسل مراحل عملية الاستنباط طبق

العملية، وهي زاوية كون هذه العملية عملية تفكير منطقي وبحث علمي عن الحجة 
 على الموقف الشرعي. فراجع.

 الأصول العملية.)٣(

ولكن، كما تقدم، لا تكون حجة إلا إذا قام على حجيتها دليل قطعي، فحجيتها )٤(
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كشف ناقصٍ محتملِ الخطأ عنِ الحكمِ الشرعي، وهذه الأدلّةُ الظنّيةُ هي 

  التي تُسمى بالأمارات.
 المنهج على مسلك حق الطاعة

أصالةُ اشتغالِ (وأعم الأصولِ العملية بناءً على مسلك حق الطاعة هو 
(ةبه العقلُالذم حتملُ  ،. وهذا أصلٌ يحكمي كلَّ تكليف ه: أنومفاد
فهو منجزٌ،  ،ولم يثبتْ إذن الشارع في ترك التحفّظ تجاهه ،وجوده

ةُ المكلّف١(وتشتغلُ به ذم( .  
من أن حق الطاعة للمولى يشملُ كلَّ ما  ؛ما تقدم إلىومرد ذلك 

  ينكشف من التكاليف ولو انكشافاً ظنّياً أو احتمالياً.
إلّا في )٣(هو المستند العام للفقيه، ولا يرفع يده عنه)٢(وهذا الأصلُ

  بعضِ الحالات التالية:
 كان القطع ،على نفي التكليف لًا: إذا حصلَ له دليلٌ محرزٌ قطعيأو
معذّراً بحكمِ العقلِ كما تقدم، فيرفع يده عن أصالة الاشتغالِ؛ إذ لا يبقى 

.٤( لها موضوع(  
                                      

لا بالذات كما كان الأمر عليه في القطع واليقين،  ترجع إلى القطع أيضا، ولكن،
وإنما بالعرض؛ باعتمادها على دليل قطعي في حجيتها، فالحجية كلها ـ على هذا ـ 
ترجع إلى القطع، حتى فيما إذا كان الدليل ظنيا. فانتبه، ولا تقل: ولكن الظن لا 

 يغني عن الحق شيئا.

 ل العقاب.ويجب امتثاله عقلا، ويستحق غير الممتث)١(

الذي يعبر عنه بأصالة الاشتغال العقلية، الناشئة من مسلك حق الطاعة، في  )٢(
 مقابل أصالة البراءة العقلية، الناشئة من مسلك قبح العقاب بلا بيان.

 فهو المرحلة الأولى التي ينطلق منها الفقيه في عملية الاستنباط.)٣(

 من القطع بنفي التكليف. بارتفاع الشك في التكليف بما وجده الفقيه)٤(
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التكليف على إثبات ١(ثانياً: إذا حصلَ له دليلٌ محرزٌ قطعي(، 
  .)٣(يظلُّ على حاله، ولكنّه يكون بدرجة أقوى وأشد كما تقدم )٢(فالتنجزُ

ثالثاً: إذا لم يتوفَّر له القطع بالتكليف لا نفياً ولا إثباتاً، ولكن حصلَ له 
رك التحفّظ، فحيثُ إن منجزيةَ القطع بترخيصٍ ظاهري من الشارع في ت

 ،هذا القبيلِ كما تقدم  الاحتمالِ والظن معلّقةٌ على عدمِ ثبوت إذن من
  لا منجزيةَ، فيرفع يده عن أصالة الاشتغالِ. ،فمع ثبوته

الدليلِ المحرزِ  ،تارةً ،وهذا الإذن) يةَ للأمارةيثبتُ بجعلِ الشارعِ الحج
الصدقِ بعدمِ الوجوبِ)٤(غيرِ القطعي الثقةُ المظنون فقالَ  ،) كما إذا أَخبر

قِ الثقةَ: «)٥(لنا الشارعصد«.  
                                      

 المحتمل.)١(

المفروض ـ حسب ما تقدم قبل قليل ـ أن المنجزية هنا ليست منجزية )٢(
الاحتمال وحق الطاعة، وأصالة الاشتغال التي كانت قبل ورود الدليل القطعي 
المثبت للتكليف وقد أضيف إليها منجزية القطع، وإنما المقصود هو أن الحكم 

كان سببه أصالة الاشتغال، يبقى هو الحكم، ولكن لا بسبب اصالة بالمنجزية  الذي 
الاشتغال، وإنما بسبب منجزية القطع؛ إذ مع القطع بالتكليف يرتفع موضوع منجزية 
الاحتمال أيضا، تماما كما قلنا قبل قليل في الحالة الأولى، أو قل: يرفع الفقيه يده 

ضوعا لها، ولكنه يحكم بالتكليف عن أصالة الاشتغال؛ بارتفاع الشك المأخوذ مو
 والاشتغال بسبب الدليل القطعي المحرز، فانتبه..

 من أن منجزية الكشف تقوى بقوة درجة هذا الكشف.)٣(

هو غير قطعي من جهة درجة كشفه، وأما من جهة الحجية والاعتبار، فهو )٤(
كما تقدم عدة قطعي؛ إذ لا يعتبر حجة ومعتبرا إلا إذا قام الدليل القطعي على ذلك، 

 مرات. فانتبه.

بدليل قطعي؛ إذ هذا دليل اعتبار وحجية الدليل الظني، فلابد من أن يكون )٥(
 قطعيا كما تقدم؛ كأن يكون قام التواتر عليه مثلا.
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يثبتُ بجعل الشارعِ لأصلٍ عملي من قبله، كأصالة الحلِّ  ،وأخرى
 القائلة كلُّ شي«الشرعية أنّه حرام ءٍ حلالٌ حتّى تعلم « الشرعية والبراءة

 فع ما «القائلةلا يعلمونر .«.والأصلِ العملي بين الأمارة م الفرقوقد تقد  
بالتكليف لا نفياً ولا إثباتاً، ولكن حصلَ  ،رابعاً: إذا لم يتوفّر له القطع

أن منجزيةَ  :له القطع بأن الشارع لا يأذن في ترك التحفّظ، فهذا يعني
 تظلُّ ثابتةً، غير أنّها آكد محتملًا.الاحتمالِ والظن ا إذا كان الإذنمم وأشد  

يثبتُ عدم الإذن من الشارعِ في ترك التحفّظ، بجعلِ  ،وهنا أيضاً: تارةً
الشارعِ الحجيةَ للأمارة، كما إذا أَخبر الثقةُ المظنون الصدقِ بالوجوبِ، فقال 

به الثقةُ: «)١(الشارع فيما يخبر قِ«قال:  أو» لا ينبغي التشكيكالثقةَ صد.«  
يثبتُ بجعلِ الشارعِ لأصلٍ عملي من قبله كأصالة الاحتياط  ،وأخرى

  .)٢(عية المجعولة في بعضِ الحالاتالشر
  خامسا: تطبيقات ونكات منهجية

  التطبيق الأول
السيد كاظم الحائري (حفظه أستاذنا المبجل، آية االله العظمى،  يعد

الصدر +، ومن أصحاب مسلك االله) من أبرز طلاب السيد الشهيد 
  ): بها النكاح لعيوب التي يفسخُأستاذه +، أنقل لك أول بحثه المعنون (ا

 العيوب التي يفسخ بها النكاح>

  :البحث في القاعدة العامة
ينبغي البحث عن  ،الحديث عن كلّ عيب من تلك العيوب وقبلَ

                                      

 بدليل قطعي.)١(

من قبيل: حالات الشك في الدماء، والفروج، والأموال، كما أشرنا لذلك في )٢(
 التوضيح.
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لشك في كون القاعدة العامة التي لا بد من المصير إليها في موارد ا
  .لفلاني موجباً لجواز الفسخ وعدمهالعيب ا

لا شك أن مقتضى الأصل العملي لدى الشك في الانفساخ بالفسخ 
صول بما وجية؛ لأنّنا لم نؤمن في علم الأهو استصحاب بقاء العلقة الز

من عدم جريان الاستصحاب في الشبهات  ؛+قرره السيد الخوئي 
صل اللفظي المستفاد من {أَوفُوا بِالْعقُود} الحكمية، وكذلك مقتضى الأ

  .هو اللزوم وعدم الانفساخ
يحكم على  يقع الكلام في أنّه هل يوجد لدينا أصل لفظي ،ولكن

ذاك الأصل العملي، {قُودفُوا بِالْعأَو} م على إطلاقعلى  ويدلُّ ،ويتقد
  ؟ب أو لارود نصّ خاصّ في ذلك العيو إلىحق الفسخ من دون حاجة 

هو  ،الفسخ حق يثبتُ ،ما يمكن أن يفترض كأصل لفظي في المقام
  أحد أمرين :

 ؛ما قد يستفاد من بعض الروايات الواردة في فسخ النكاح الأمر الأول:
دعوى أن كتمان  إلىمن كون التدليس موجباً لحق الفسخ، فيضم ذلك 

  ... . أي عيب
إما باعتبار أن الصبر على  ،الضرر نفي التمسك بقاعدة لأمر الثاني:ا

 حق العيب في أحد الزوجين ضرر على الزوج الآخر، أو باعتبار أن
  )١( <.الفسخ حق عقلائي له فيكون نفيه ضرراً عقلائياً بشأنه

المذكورة في العبارة،  الاستنباطة يتأمل في الخطوات العامة لعمل
ر تطابقه مع ما جاء في ما قداه، ما مإبتداء مما شرع به (حفظه االله) بحثَ

                                      

 .١١١، ١٠٣، ص٩البيت ^، العدد  مجلة فقه أهل)١(
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في المنهج  ،الحالي والسابق :في بحثينا + سيد الشهيدذكره أستاذه ال
  على مسلك حق الطاعة؟

لنا: إنه بناء على هذا المسلك ينطلق الفقيه من الأصل ما قُمثلا: أَ
العقلي، وهو أصالة الاشتغال، فلماذا بدأ السيد الحائري بأصل شرعي هو 

  الاستصحاب؟
  طبيق الثانيالت

الأحكام (وهو كتاب كفاية قال المحقق السبزواري صاحب كتاب 
على ما نقله عنه الشيخ الأنصاري في المكاسب  ،)مفصل جدا إستدلالي

 والاقتران ،ريب في تحريم الغناء على سبيل اللهو لا ،المحرمة: >فإذا
ه على حكم بقي ،افي غيره، وإلّ اجماع ثبتَ نثم إونحوهما،  ،بالملاهي

  )١(وطريق الإحتياط واضح<. ،الإباحة
  :مع بيان التوجيه يلي أجب على ما، ثم الكلام اتأمل في هذ

الفقيه في  منطلق أنالمتقدم ـ هل يمكنك أن تستفيد من الكلام ١
  صل العملي؟ وضّح ذلك.عملية الإستدلال هو الأ

في عملية  الفقيه نأالمتقدم هل يمكنك أن تستفيد من الكلام  ـ٢
  صل العملي الجاري في المقام؟ينقّّّّّّّّّّّّّّّّّّح أولا الأ الاستنباط

صل على الأ مقدم المحرزَ الدليلَ نأ المتقدم ـ هل يستفاد من الكلام٣
  العلمي؟ كيف ذلك؟

 + من حيث أنمصنف ـ هل يتفق المحقق السبزواري + مع ال٤
الإشتغال؟ العملي القائل بأصالة هو الأصل المنطلق  

                                      

 .إسماعيليان طبعة. ١١٣ص ،١ج ،+ الأنصاري للشيخ ،المكاسب كتاب)١(
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  سادسا: خلاصة البحث
 أدلة محرزةإما  الأدلة التي يستعملها الفقيه في عملية الإستدلال ـ١

تكون مستندا للفقيه بلحاظ كاشفيتها عن الواقع وإحرازها التام أو 
تحدد العملية،  الأصولمحرزة وهي أو غير ، الناقص للحكم الشرعي

  الموقف إزاء الحكم الشرعي المشكوك.
يكون ظنيا ذا كشف  ما :ما يكون قطعيا، ومنها :دلة المحرزة منهاالأـ ٢

  ناقص، وهي المسماة بالأمارات.
الفقيه في عملية الإستدلال الفقهي حسب مسلك حق ينطلق ـ ٣

وهو الطاعة، من أعم الأصول العملية، وهو أصالة الإشتغال العقلي، 
لا يرفع الفقيه فيها ، وهنا أربع حالات الاستنباطالمنطلق للفقيه في عملية 

يده عن الأصل العام المتقدم الذكر إلا في بعضها كما تقدم بالتفصيل، 
  :والحالات هي

  ـ حصول دليل محرز قطعي على نفي التكليف واقعا ١ 
  ـ حصول دليل محرز قطعي على إثبات التكليف واقعا٢
  ـ حصول القطع بترخيصٍ ظاهري في ترك التحفّظ٣
  م ظاهري بعدم الإذن في ترك التحفّظـ حصول القطع بحك٤

  سابعا: إختبارات
  أ ـ إختبارات تعليمية تعلُّمية 
  .ـ أذكر نوعي الأدلة التي يستعملها الفقيه في إستدلاله الفقهي١
وهل يوجد في كل واقعة يريد الفقيه ؟ ـ ما وظيفة الاصل العملي٢

  ما دليلك على ذلك؟ ؟إستنباط حكمها
  ؟ستدلاله الفقهيرزة التي يستعملها الفقيه في المحالأدلة ا انوع ماـ ٣
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  ؟ـ ما هو منطلق الفقيه في عملية الإستدلال الفقهي٤
 وما؟ العملية بناء على مسلك حق الطاعة الأصولـ ما هو أعم ٥
  ؟وما الدليل عليه؟ معناه
  .العقليةشتغال الاالحالات التي يرفع الفقيه فيها يده عن أصالة  ماـ ٦

  منظوميةب ـ إختبارات 
المرجع العام للفقيه حيث  فهو>: +المصنف ـ ما معنى قول ١

  ؟<لايوجد دليل محرز
ولماذا وجدت في الأدلة المحرزة دون ؟ ـ ما معنى كلمة >المحرزة<٢

  ؟عملية محرزة كما مر بنا سابقا مع أن هناك أصولا ،العملية الأصول
ا هي على أن منهجة أبحاث هذه الحلقات إنّم، + مصنفـ ذكر ال٣
  .ستفادةومحل هذه الا، ستدلالهالأدلة التي يستعملها الفقيه في اطبق 

أن المنطلق  )قدس سره(فقد ذكر ، ومن جهة أخرى، هذا من جهة
ولا ترفع اليد عنه إلا في ، في كل عمليات الإستدلال هو الاصل العملي

  .حالات خاصّة
 بحيثية الأصولأَلَم يكن من اللازم على هذا أن يكون تنويع البحوث 

ننا أإذ ؛ العملية بدل الأدلة المحرزة الأصولـ ب نبدأـ بعد حجية القطع
  وجه ما تختار. ؟نبدأ بها في الإستدلال الفقهي
  ثامنا: مصادر إغنائية للبحث

  .ـ الحلقتان الأولى و الثالثة للمصنف +١
  .ـ تقريرات درس الخارج المذكورة في البحث السابق٢
  .إسماعيليان، ١١٣ص، ١ج، للشيخ الأنصاري + بـ كتاب المكاس٣
  .١١١، ١٠٣، ص٩مجلة فقه أهل البيت ^، العدد ـ ٤



  )١٦البحث رقم (
  تتمة ما تقدم من المنهج بناء على مسلك حق الطاعةـ ١

  قبح العقاب بلا بيان المنهج بناء على مسلكـ ٢
  أولا: حدود البحث

  .٥١< ص>فائدة المنجزية والمعذرية الشرعية: من قوله
  .٥٥>الأدلة المحرزة< ص: قوله إلى

   ثانيا: المدخل
  سوف نتناول في هذا البحث محورين:

  المنهج بناء على مسلك حق الطاعة الأول: تتمة ما تقدم منالمحور 
بد لا، وقبل أن نذكر المنهج على مسلك القائلين بقبح العقاب بلا بيان

، وهنا، حق الطاعة تتمة ما تقدم من المنهج بناء على مسلكأولا من 
أن ننبه على نكتة مهمة جدا ظهرت من خلال البحث السابق حين يجب 

  :إن المنجزية والمعذرية نوعان: وهي، ذكر الحالات الأربعة المزبورة
  المنجزية والمعذرية العقلية: الأول

، من أنها ثابتة بحكم العقل، سبق أن ذكرناه في حجية القطع وهي ما
حاجة لكي يتدخل  فلا، وعليه، شؤون العقل فهي حجية عقلية ومن
  .فهذه حجية عقلية لا شرعية، الشارع  في جعلها حجة

  المنجزية والمعذرية الشرعية: والثاني
  وهي ما لا يثبت بلا تدخل الشارع وجعله الحجية

إذا اتضح ذلك، نقول: ما هي فائدة المنجزية والمعذرية الشرعيتين 
تكليف، المثبت للمنجزية العقلية بناء على في حالة قيام الاحتمال على ال

  مسلك حق الطاعة؟
سنحاول إيجاد إجابة فنية عليه في هذا  الذي هذا هو السؤال 
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  المحور.
  المنهج على مسلك قبح العقاب بلا بيانالثاني: المحور 
 إذ؛ تماما على مسلك حق الطاعةيختلف عن المنهج أنه  وسنذكر

المستفادة  ،بالبراءة العقلية نمسلك يبدأوفأصحاب هذا ال ؛البداية مختلفة
لا  ،اًقطعي ولا بيان ،قطع فحيث لا، من قاعدة قبح العقاب بلا بيان

ولا، تكليف يرفعون يدسنذكر الحالات ، عض الحالاتهم إلاّ في ب
فنرى الموقف  ،الأربعة السابق ذكرها في المنهج على مسلك حق الطاعة

  سلك.بناء على هذا الم ، ولكن،منها
  ثالثا: توضيح المادة البحثية

  لمحور الأول: فائدة المنجزية والمعذرية الشرعيةتوضيح المادة البحثية لـ ١
المتقدمتي الذكر في  ظهر أنّه في الحالتين: الاولى والثانية تقدم،بما 

، ولا لا معنى لتدخّل الشارع في إيجاد معذّرية أو منجزية ،البحث السابق
بالحكم الواقعي لأن القطع ؛ المنجزية والمعذرية الشرعية من جعلفائدة 

عقلية كاملة فعلية إن كان قد قام على عدم التكليف  ثابت، وله معذّرية
إن كان قائما على ثبوت  كاملةعقلية ومنجزية  كما في الحالة الأولى،

التكليف كما في الحالة الثانية، فأي فائدة ترتجى من المجعولتين من قبل 
الشارع في الموردين، بعد ثبوت المنجزية والمعذرية ببركة العقل 

  ؟!القطعيتين وحكمه بحق الطاعة في الحالتين
في إيجاد  يمكن للشارع أن يتدخّل، ففي الحالتين: الثالثة والرابعةأما و

، فإذا ثبت بحكم ظاهري قام على حجيته دليل قطعي معذّرية أو منجزية
كأصالة  مرخّصٍ أصلٍ مارة النافية للتكليف، أو جعلُالحجية للأ عنه جعلُ

؛ ارتفعت بذلك منجزية الاحتمال أو الظنكما في الحالة الثالثة،  ،الحلّ
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هذا الجعل منه إذن ة المذكورة معلّقة  لأنزيفي ترك التحفّظ، والمنج
  كما تقدم. على عدم ثبوت الإذن المذكور

 للتكليف، أو لأصل يحكم مارة مثبتةثبت عنه جعل الحجية لأ إذاوأما 
 بالأمارة أو بالأصلتأكّدت  ، كما هو الحال في الحالة الرابعة،بالتحفّظ 

 لأن ثبوت ذلك الجعلالعقلية الثابتة بحكم العقل؛  منجزية الاحتمال
العلم بعدم الإذن في  :معناه الظاهري بدليل قطعي كما هو المفروض،

   .أصالة البراءةلحلّ وترك التحفّظ، ونفي لأصالة ا
 الموارد التي يحكم فيها العقل بالمنجزية أو المعذّرية والخلاصة: في

 بلا توقف على عدم ورود الترخيص الشرعي الجدي في ترك التحفظ،
لا يمكن للشارع جعل المنجزية أو المعذّرية فيها؛  ،حالات القطع أي:

د ثبوت الحجية بجانبيها ؛ بعلا فائدةا بلغو سيكون الجعل لأن مثل هذا
  بنفس القطع وحكم العقل بها.

 وأما في الحالات التي لا يحكم العقل فيها بالمنجزية أو المعذّرية
فإن للشارع جعلَ  ،حالات الحكم الظاهري بدون تعليق، كما في

هنا إلّا بمثل هذا الجعل،  تتمالمنجزية أو المعذّرية فيها؛ لأن الحجية لا 
  ذا فائدة. فيكون

  لمحور الثاني: المنهج على مسلك قبح العقاب بلا بيانتوضيح مادة بحث اـ ٢
ما تقدم كان بناءً على مسلك حق الطاعة، وأما بناءً على مسلك قبح 

، الناشئ ـ كما قلنا ـ من كون الحجية بشقيها ثابتة للقطع العقاب بلا بيان
مما  مر على العكس تماماًفالأ بما هو قطع، ولا تشمل الظن والاحتمال،

صول الأ أعم فإن؛ والبداية مختلفة كان عليه بناء على مسلك حق الطاعة،
، العقلية هو قاعدة (قبح العقاب بلا بيان) على مسلك المشهورالعملية 

المكلّف ة، ومفادها: أنى أيضاً بالبراءة العقليوتسم ملزم عقلًا  غير
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لم ينكشف بالقطع واليقين، وهذا الأصل لا  بالتحفّظ تجاه أي تكليف ما

  .إلّا في بعض الحالات فيفتي بخلافه يرفع الفقيه يده عنه
ولما كانت الحالات التي يمر بها الفقيه حين ممارسته الفقهية هي 
إحدى الحالات الأربع المتقدمة الذكر في بيان المنهج على مسلك حق 

نرى حال الفقيه فيها بناءً على ، لتلك الحالاتـ إذا ـ لنستعرض الطاعة، ف
  مسلك قبح العقاب بلا بيان:

 ،)الواقعي حصول القطع بعدم التكليفوهي حالة ( أما الحالة الاولى
، غير العقلية سابقة الذكر المعذّريةتبقى  أي: ،فيظلّ فيها قبح العقاب ثابتاً

  بحصول القطع بعدم التكليف. انيتأكّد ماأنّه
 الواقعي،  التكليفبحصول القطع  وهي حالة ،وأما الحالة الثانية

، وترتفع قاعدة قبح العقاب بلا بيان؛ فيرتفع فيها موضوع البراءة العقلية
ببركة قيام الدليل  البيان والقطع إلىلأن عدم البيان على التكليف تبدل 

 القطعي على الحكم الواقعي كما هو المفروض في هذه الحالة الثانية،
ببركة منجزية العلم والقطع التي يقول بها المشهور  يف.فيتنجز التكل

أثبت للمشهور هذه المنجزية؛  الذي أيضا، وهذا لا يتأثر بنوع الدليل 
من باب كونها لازما ذاتيا  لى دليلهم وأن الحجية ثابتة للقطعفحتى بناء ع

للقطع، فإن النتيجة هي النتيجة؛ فيثبت الحجية والمنجزية للقطع، فيرتفع 
  ضوع البراءة العقلية وقاعدة قبح العقاب بلا بيان.مو

، وهي حالة قيام الدليل القطعي على إذن الشارع وأما الحالة الثالثة
؛ ثابتاًالعقلي فيظلّ فيها قبح العقاب  بترك التحفظ إزاء التكليف المحتمل،

عدم القطع بالحكم  أي: إذ يبقى موضوعه (وهو عدم البيان القطعي،
ظاهري من الشارع إذن دليل قطعي على بثبوت  ر أنّه يتأكّد، غيالواقعي)



 ٣٦٣  .................................................................................................... الأدلة

  في ترك التحفّظ، سواء أكان الإذن الظاهري بأصل عملي أم بأمارة.
، وهي حالة قيام الدليل القطعي على عدم إذن وأما الحالة الرابعة

فأصحاب هذا المسلك  الشارع بترك التحفظ إزاء التكليف المحتمل،
مليات استنباطهم المنثورة في كتبهم الاستدلالية في ع يلتزمون عملياً

ولا مقطوع  بأن التكليف يتنجز على الرغم من أنّه غير معلوم المختلفة
به؛ إذ المفروض أنه لم يقم دليل قطعي على الحكم الواقعي، فمن أين 

  يأتي التنجز؟!
يتحيرون نظرياً في كيفية تخريج ولهذا، فإن أصحاب هذا المسلك 

أن الأمارة المثبتة  :لى قاعدتهم القائلة بقبح العقاب بلا بيان، بمعنىذلك ع
 انكيف تقوم ،الشرعية أو أصالة الاحتياط ،للتكليف بعد جعل الحجية لها

وداخلًا  ،ز التكليف، مع أنّه لا يزال مشكوكاًي تنجمقام القطع الطريقي ف
  في نطاق قاعدة قبح العقاب بلا بيان؟! 

حلقة التالية بعض أوجه العلاج للمشكلة عند أصحاب وسيأتي في ال
  هذا المسلك.

  رابعا: متن المادة البحثية
 فائدة المنجزية والمعذّرية الشرعية

أنّه في الحالتينِ الأولى والثانية لا معنى لتدخُّلِ  ،)١(وبما ذكرناه ظهر
زيةأو منج معذّرية ٢(الشارعِ في إيجاد(؛ القطع لأن)٤(وله معذّريةٌ ثابتٌ،)٣( 

                                      

هذا مبني على أن البيان القطعي الموافق لمقتضى البراءة العقلية لا يرفع )١(
 موضوعها؛ إذ يبقى (عدم البيان القطعي على الخلاف) متحققا.

 بحكمه.أي: معذرية أو منجزية شرعية ثابتة )٢(

 بالتكليف الواقعي نفيا كما في الحالة الأولى، أو إثباتا كما في الحالة الثانية.)٣(

 عقلية كما في الحالة الأولى.)٤(
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يمكن للشارعِ أن  ،، وفي الحالتين الثالثة والرابعة)٢(كاملةٌ )١(ومنجزيةٌ

جعلُ الحجية للأمارة النافية )٤(، فإذا ثبتَ عنه)٣(يتدخّلَ في ذلك
٥(للتكليف(ِّالحل أو جعلُ أصلٍ مرخّصٍ كأصالة ،)ت بذ، إ)٦لك رتفع

هذا الجعلَ منه إذن في ترك التحفّظ، لأن  منجزيةُ الاحتمالِ أو الظن؛
  .)٧(والمنجزيةُ المذكورةُ معلّقةٌ على عدمِ ثبوت الإذن المذكورِ

للتكليف مثبتة لأمارة ية٨(وإذا ثبتَ عنه جعلُ الحج( أو لأصلٍ يحكم ،
٩(بالتحفّظ(ِزيةُ الاحتمالتْ بذلك منجتأكّد ،)ثبوتَ ذلك الجعلِ معناه )١٠ ؛ لأن

  .لأصالة الحلِّ ونحوِها)١٢(، ونفي)١١(لم بعدمِ الإذن في ترك التحفّظالع
  المنهج على مسلك قبح العقاب بلا بيان

وما تقدم كان بناءً على مسلك حق الطاعة، وأما بناءً على مسلك قُبحِ 
                                      

 عقلية كما في الحالة الثانية.)١(

 أي: غير معلقة ولا مشروطة بعدم ورود الترخيص الشرعي الجاد بترك التحفظ.)٢(

 ية.أي: في جعل معذرية أو منجزية شرع)٣(

 بدليل قطعي.)٤(

 كما في الحالة الثالثة.)٥(

 كما في الحالة الثالثة أيضا.)٦(

 كما تقدم، فمنجزيته معلقة ومشروطة بعدم ورود الترخيص والاذن بالترك.)٧(

 كما في الحالة الرابعة.)٨(

كما في الحالة الرابعة أيضا، كجعل أصالة الاحتياط الشرعية في موارد الفروج، )٩(
 والأموال.والأنفس، 

أي: تأكدت منجزية الاحتمال العقلية. فالفائدة في المنجزية هنا التأكد )١٠(
 والاشتداد كما تقدم في الشرح.

أي: ثبوت ترك التحفظ بحكم ظاهري مقطوع به، كما هو الفرض في الحالة )١١(
 الرابعة المتقدمة الذكر. فانتبه.

 المعنى: وعندنا علم بنفي أصالة الحل والبراءة.)١٢(
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على العكسِ تماماً ،العقابِ بلا بيان ١(والبدايةُ ،فالأمر(أعم مختلفةٌ، فإن 
وتُسمى أيضاً  ،)قبحِ العقابِ بلا بيان(الأصولِ العملية حينئذ هو قاعدةُ 

 أي تجاه لزمٍ عقلًا بالتحفُّظم غير المكلّف ومفادها: أن ،العقلية بالبراءة
تكليف ما لم ينكشف بالقطعِ واليقينِ، وهذا الأصلُ لا يرفع الفقيه يده 

.عنه إلّا في بعضِ الحالات  
لنرى حالَ الفقيه فيها بناءً على )٢(ولنستعرضِ الحالات الأربع المتقدمةَ

:قبحِ العقابِ بلا بيان مسلك  
غير  ،المعذّرية) :فيظلُّ فيها قُبح العقابِ ثابتاً (أي، )٣(أما الحالةُ الأولى

  أنّه يتأكّد بحصولِ القطعِ بعدمِ التكليف.
لأن عدم  ؛فع فيها موضوع البراءَة العقليةفيرت، )٤(وأما الحالةُ الثانيةُ

  البيان والقطعِ فيتنجزُ التكليف. إلىالبيان على التكليف تبدلَ 
فيظلُّ فيها قبح العقابِ ثابتاً، غير أنّه يتأكّد بثبوت  ،)٥(وأما الحالةُ الثالثةُ

.التحفّظ من الشارعِ في ترك الإذن  
بأن  فأصحاب هذا المسلك يلتزمون عملياً فيها، )٦(وأما الحالةُ الرابعةُ

 رون نظرياً في كيفيةمعلومٍ، ويتحي زُ على الرغمِ من أنّه غيريتنج التكليف
                                      

 عطف تفسير.)١(

 التي يمكن أن يمر بها الفقيه في ممارسته الفقهية.)٢(

 .وهي حالة حصول القطع بعدم التكليف الواقعي)٣(

 وهي حالة حصول القطع بالتكليف الواقعي)٤(

 .وهي حالة قيام الدليل القطعي على إذن الشارع بترك التحفظ إزاء التكليف المحتمل)٥(

قطعي على عدم إذن الشارع بترك التحفظ إزاء التكليف وهي حالة قيام الدليل ال)٦(
 .المحتمل
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أن  :بمعنى بيان؛ تخريجِ ذلك على قاعدتهم القائلة بقُبحِ العقاب بلا
حتياط، كيف الأمارةَ المثبتةَ للتكليف بعد جعلِ الحجية لها أو أصالة الا

تقوم مقام القطعِ الطريقي فتنجزُ التكليف، مع أنّه لا يزالُ مشكوكاً وداخلًا 
  في نطاقِ قاعدة قُبح العقابِ بلا بيان؟!

للمشكلة عند أصحابِ وسيأتي في الحلقة التالية بعضُ أوجه العلاجِ 
.هذا المسلك  

  خامسا: تطبيقات ونكات منهجية
  التطبيق الأول

أما حرمة ما كان من >ل السيد الخونساري + في جامع المدارك: قا
الطير سعا، فلا خلاف فيها ظاهرا، ويدل عليها موثّق سماعة المتقدم، ب

ق زرارة بن أعين، ه، وهو موثَّوأما الغراب، فيظهر من بعض الأخبار حليتُ
االله إن أكل الغراب ليس بحرام، إنّما الحرام ما حرم (: ‘عن أحدهما 

في كتابه، ولكن تتنزّه عن كثير من ذلك تقزّزا الأنفس(غياث،  ، وموثق
  )١(<.)نه كره أكل الغراب؛ لأنه فاسقإ(: ×عن جعفر بن محمد 

  تأمل في العبارة السابقة، ثم أجب عن الأسئلة التالية: 
ما البراءة العقلية،  إلىالسيد الخونساري + ممن يذهب  دـ يع١
البحث  إلىالغراب، فما حاجته  لحمِ أكلِ بات هذه البراءة لحلِّإث :يعني

  حيث ذكر روايات الجواز؟ ؛عن دليل محرز على ذلك
  للجواب: تذكر المرحلة التالية على مرحلة الأصل العملي العقلي.

إقامة دليل على حرمة أكل ما كان من الطير  إلى+ ـ لماذا احتاج ٢
؟ ألا يرد عليه أنّه )موثق سماعة(تقدمت  عا، كالرواية التي قال أنّهاسب

                                      

 .١٥٠، ص٥جامع المدارك، السيد الخونساري، ج)١(
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رفع اليد عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان قطعي بدليل ليس  هكيف جاز ل
  ذكره السيد الشهيد + هنا؟ الذي قطعيا، وهو الإشكال 

ـ لو لم يكن موثق سماعة الدال على الحرمة تاما، سواء من جانب ٣
  ؟أكل سباع الطير إلىبالنسبة  أم جانب الدلالة، فما هو الحكم حينئذ ،السند

  التطبيق الثاني
هي ((((، في كيفية صلاة الجنازة: >الرياضقال السيد الطباطبائي في 

الدعاء المدلول عليه  أي: هو، ))))و(((( ))))تكبيرات بينها أربعة أدعية خمس
، ولا يجب. . . ، ومستنده ـ  عدم الوجوب ـ غير ))))يتعين لا((((بالأدعية 

  )١( <.))))صيصه بما مرواضح عدا الأصل اللازم تخ
هل يمكنك ـ بعد التأمل في هذا الكلام ـ أن تميز أن السيد 
الطباطبائي + من أصحاب مسلك >حق الطاعة<، أم مسلك >قبح 

  العقاب بلا بيان<؟ أذكر على ما تدعيه دليلا واضحا.
  التطبيق الثالث

ستصحاب، فأقسامه ثلاثة، : >وأما الاالمعتبر قال المحقق الحلي في
ستصحاب حال العقل، وهو التمسك بالبراءة الأصلية، كما تقول: ليس إ

الوتر واجبا؛ لأن الاصل براءة العهدة، ومنه أن يختلف الفقهاء في حكم 
بالأقل والأكثر، فنقتصر على الأقل، كما يقول بعض الأصحاب: في عين 
الدابة نصف قيمتها، ويقول الآخر: ربع قيمتها، فيقول المستدل: ثبت 

  البراءة الأصلية. إلىبع إجماعا، فينتفي الزائد؛ نظرا الر
وهذا يصح في  ،لعدم الدليل على كذا، فيجب أنتفاؤه: الثاني: أن يقال

لعدم  ؛لظفر به. . . ومن القول بالإباحة ،ما يعلم أنه لو كان هناك دليل
                                      

 .١٠٨، ص٤الطباطبائي، ج ،المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل رياض)١(
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  )١(والحظر<. ،دليل الوجوب
  تأمل في هذا الكلام جيدا، ثم أجب على ما يلي:

  ما المقصود بالبراءة الأصلية؟ وما المثال عليها؟ ـ١
  قبح العقاب بلا بيان<. إلى>الجواب: البراءة العقلية المستندة 

  ـ ما المقصود بقوله: >القول بالإباحة<؟ وما مثاله؟٢
الجواب: المقصود بها البراءة الشرعية، وهي ترخيص ظاهري بجعل >

ذكره<. أصل عملي يقتضي الترخيص، كما مر  
العقلية ـ البراءة الأصلية ـ، والشرعية ـ الإباحة ـ  :ـ لاحظ أن البراءتين٣

حين كلامه في الإستصحاب،  + قد تكلم عنهما المحقق الحلي
واعتبرهما من إستصحاب حال العقل، وقد كانوا قديما يعتبرون 

  .الإستصحاب من الدليل العقلي، راجع كلمات السيد المرتضى بهذا الشأن
  صة البحثسادسا: خلا

  المحور الأول: فائدة المعذرية والمنجزيةخلاصة 
 إلىفلا يحتاج ، منجزية القطع ومعذريته عقلية وبحكم العقل ـ١

، وهو ما نشاهده في معنى لذلك بل لا، له تدخل الشارع بجعله الحجية
  .الحالتين: الأولى والثانية من الحالات الأربع المذكورة في البحث

الثالثة، فيمكن للشارع التدخل في جعل الحجية؛ في الحالة وأما ـ ٢
وذلك إذا قام دليل قطعي على نفي التكليف بأمارة أو أصل عملي، 

  فترتفع منجزية الاحتمال.
فيمكن للشارع التدخل في جعل الحجية  ـ وأما في الحالة الرابعة٣

أيضا، وذلك إذا قام دليل قطعي على ثبوت التكليف بأمارة أو أصل 
                                      

 .٦المعتبر في شرح المختصر، للعلامة الحلي، الطبعة الحجرية، ص)١(
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  أكد منجزية الاحتمال.عملي، فتت
  المحور الثاني: المنهج بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيانخلاصة 

أصحاب هذا المنهج وان كانوا يتفقون مع منهج مسلك حق ـ ١
الا انه ، الطاعة في الانطلاق في عملية الإستدلال من الاصل العملي

قاعدة عقلية  وهي المستفادة من، عندهم أصالة البراءة العقلية لا الإشتغال
  .قبح العقاب بلا بيان قطعي: هي

 مسلك على بناءًالمتقدمة  الأربع الحالات إلىـ موقف الفقيه بالنسبة ٢
  كالتالي:هو  بيان بلا العقابِ قبحِ

 أنّه غير ،)المعذّرية: أي( ثابتاً العقابِ قُبح فيها فيظلُّ الأولى، الحالةُ أما
التكليف بعدمِ القطعِ بحصولِ يتأكّد.  

 البيان عدم لأن ؛العقلية البراءَة موضوع فيها فيرتفع الثانيةُ، الحالةُ وأما
  .التكليف فيتنجزُ والقطعِ البيان إلى تبدلَ التكليف على

 بثبوت يتأكّد أنّه غير ثابتاً، العقابِ قبح فيها فيظلُّ الثالثةُ، الحالةُ وأما
  .التحفّظ ترك في رعِالشا من الإذنحكم ظاهري 

 بأن فيها عملياً يلتزمون المسلك هذا فأصحاب الرابعةُ، الحالةُ وأما
زُ التكليفأنّه من الرغمِ على يتنج رون معلومٍ، غيرفي نظرياً ويتحي كيفية 
  .بيان بلا العقاب بقُبحِ القائلة قاعدتهم على ذلك تخريجِ

 أصحابِ عند للمشكلة العلاجِ أوجه بعضُ التالية الحلقة في وسيأتي
  .المسلك هذا

  سابعا: إختبارات
  أ ـ إختبارات تعليمية تعلُّمية

ـ المنجزية والمعذرية نوعان من حيث المنشأ والدليل، أذكرهما  ١
  ممثلا لكل منهما.
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  ـ هل يمكن أن يتدخل الشارع في جعل الحجية للقطع؟ لماذا؟٢
  الشرعية على مسلك حق الطاعة؟ـ ما فائدة المنجزية والمعذرية ٣
  العملية بناء على مذهب قبح العقاب بلا بيان؟ الأصولـ ما هو أعم ٤
ـ هل يلتزم أصحاب هذا المسلك برفع اليد عن أصالة البراءة ٥

هذا تنافيا مع  كرواية مثبتة للتكليف؟ ألا يعد ،العقلية مع وصول أمارة
  مذهبهم القاضي بقبح العقاب بلا بيان قطعي؟

  ب ـ إختبارات منظومية
هنا: >وإذا ثبت منه جعل الحجية لأمارة مثبتة المصنف + قال ـ ١

الإحتمال؛ لأن  ت بذلك منجزيةُدظ، تأكَّصل يحكم بالتحفُّأو لأللتكليف، 
ظ، ونفي العلم بعدم الإذن في ترك التحفُّ :ثبوت ذلك الجعل معناه

  لأصالة الحل ونحوها<.
  ، وقوله: >ونحوها<.<صل يحكم بالتحفظأ>ـ مثّل لكل من قوله: أ

  من الأصل العملي؟ الاستنباطـ لماذا يكون المنطلق في عملية ب 
الحالات الأربع التي ذكرها المصنف +، هل تفهم منها  إلىـ إرجع ٢

حالات بالترتيب المذكور فيها؟ ما لأن الفقيه عليه أن يبحث عن هذه ا
  يل على ما تختار نفيا وإثباتا؟لالد

  منا: مصادر إغنائية للبحثثا
  .+ الحلقتان الأولى والثالثة للمصنف ـ١
  .السابق المذكورة في البحث + ـ تقريرات دروس خارج المصنف٢
  .١ج، الأصولمصباح ـ ٣
  .٦الطبعة الحجرية، صللعلامة الحلي، المعتبر في شرح المختصر، ـ ٤
  .١٠٨ص، ٤ج ،المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل رياضـ ٥
  .١٥٠، ص٥نساري، جوجامع المدارك، السيد الخـ ٦



  )١٧( البحث رقم
  دلة المحرزةتقسيم البحث في الأـ ١

  الأصل عند الشك في الحجيةـ ٢
  أولا: حدود البحث

  .٥٥>الأدلة المحرزة< ص: من قوله
  .٥٩>مقدار ما يثبت بالأدلة المحرزة< ص: قوله إلى

  ثانيا: المدخل
إننا : فقلنا، طرح أبحاث هذا الكتابكنا قد تكلمنا عن منهجنا في 

يستعمله الفقيه في عملية  الذي نتناول طرح هذه الأدلة تبعا لنوع الدليل 
 علىقدمنا البحث في الأدلة المحرزة ، وبناء على هذا، إستدلاله الفقهي

  .العملية الأصولالبحث في 
يجب أن نبحث في أعم الأدلة والعناصر ، قبل كل شيء: قلناوكذا 

ثم ، وانتهينا منها ،هافي وقد بحثنا، وهو حجية القطع، تركة على الإطلاقالمش
  .وقبح العقاب بلا بيان، حق الطاعة: توضيح المنهج على المسلكين إلىانتقلنا 

بنوعيها:  بحث الأدلة المحرزة إلىوحان الآن الوقت للدخول 
تناول فيه سنتناول تمهيدا لهذا البحث، ن ،ولكننا قبل ذلك، والعقلي ،الشرعي

التي تعتبر قضايا كلية وقواعد عامة للبحث، وهي  جملة من المطالب،
  العناوين التالية:

  ـ تقسيم البحث في الأدلة المحرزة١
 الاستنباطنتناول فيه تقسيمات عامة للأدلة التي يستفاد منها في عملية 
  والاستدلال، علاوة على المقامات الثلاثة للبحث في هذه الأدلة.

  صل عند الشك في الحجيةـ الأ٢
وننقح فيه موقف الفقيه من كل دليل يشك في حجيته شرعا؛ ليكون 
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منطلقا له في عمله ووظيفته الرئيسية في علم الأصول، وهي تشخيص 
  حالة الدليل من حيث الحجية وعدمها وشؤونها.

  ـ مقدار ما يثبت بالأدلة المحرزة٣
ة، ففي الموارد التي تثبت ونبحث فيه حجية الدليل في دلالته الالتزامي

فيها حجية الدلالة المطابقية للدليل، هل تثبت تبعا لها حجية الدلالة 
  الالتزامية أم لا؟ 

وعلى هذا، فهو بحث في تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية من 
  حيث ثبوت الحجية.

  ـ تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية٤
سابق؛ فهو بحث في تبعية الدلالة الالتزامية وهو عكس البحث ال

للدلالة المطابقية من حيث سقوط الحجية وانتفائها فيما لو سقطت 
  المطابقية عن الحجية.

  ـ وفاء الدليل بدور القطع الموضوعي٥
ونتناول فيه بالبحث وفاء الدليل المحرز غير القطعي (أي: الأمارة) بما 

ومعذرية، وقيامها مقام القطع يقتضيه القطع الطريقي من منجزية 
  الموضوعي.

  ـ إثبات الدليل لجواز الاسناد٦
وهو بحث تقدم بعض ما له علاقة به، وقلنا: سيأتي في المستقبل 
بعض ما له علاقة أيضا؛ فقد تقدم جواز اسناد ما ثبت بالقطع من 

الشارع، فما هو الموقف من الدليل المحرز غير القطعي؟  إلىالأحكام 
  يقوم مقام القطع من هذه الجهة؟ هل له أن

العنوانين: الأول والثاني من العناوين  نتناول في هذا البحثوسوف  
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  المتقدمة طي محورين:
  : تقسيم البحث في الأدلة المحرزةللبحث الأولالمحور 

وكل واحد من هذين ، وأدلة ظنية، أدلة قطعية إلىنقسم هذه الأدلة ف
والدليل الشرعي ، والدليل العقلي، عيالدليل الشر: قسمين إلىينقسم 

  .ودليل شرعي غير لفظي، دليل شرعي لفظي: قسمين إلىبدوره ينقسم 
يقع في ، لفظيا كان أم غير لفظي، كما أن البحث في الدليل الشرعي

  :ثلاثة مقامات
  .تحديد دلالة هذا الدليل: الأول
  .إثبات صغرى هذا الدليل (إثبات الصدور ): الثاني
وأثبتنا أنها ، حجية الدلالة التي حددناها في المقام الأول: الثالث

  .صدرت في المقام الثاني
  : الأصل عند الشك في الحجيةللبحث الثانيالمحور 

علينا السيد  يتفضل، وقبل البدء في هذه الأبحاث بهذا الترتيب، ولكن
، الشهيد الصدر + بجملة من القواعد العامة في الأدلة المحرزة

الأصل : القاعدة العامة الأولىفي محوره الثاني: في هذا البحث وسنتناول 
، ومرجعا، وقاعدة، حيث نؤسس هنا أصلا، عند الشك في الحجية

، عندما نشك في أن دليلا ما هل هو حجة ـ منجز ومعذرـ أم لاومنطلقا، 
ونذكر الدليل على ، والأصل هو عدم الحجية، وسنذكر أن هذا الأساس

  .سيؤثّره في عملية الإستدلال الفقهي إن شاء االله تعالى وما، ومعناه، ذلك
  ثالثا: توضيح المادة البحثية

  الأول: تقسيم البحث في الأدلة المحرزةلمحور توضيح المادة البحثية لـ ١
ر مشتركة تسمى على عناص الاستنباطالفقيه يعتمد في عملية تقدم أن 
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  هذه الأدلة قسمان:. وبالأدلّة المحرزة
  سم الأول: الأدلّة القطعيةالق

، إما من ناحية الصدور، كما في القطع بالحكم إلىأنها تؤدي  :بمعنى
الخبر المتواتر، وإما من ناحية الدلالة، كنص اللفظ على معناه، كما في 

  إفادة الحرمة من لفظ (حرام) ومشتقاتها مثلا.
ان الدليل وحجية هذا القسم من الأدلة بجانبيها التعذيري (فيما إذا ك

(فيما إذا بيع النجاسات مثلا)، والتنجيزي  معذرا، كما لو ورد في جواز
 إلىكان الدليل منجزا، كما لو ورد في حرمة بيع الخمر مثلا)، مستندة 

  .حجية القطع الناتج عنها
  القسم الأول: الأدلّة الظنية

 وهي ما قابل القسم الأول من الأدلة؛ فهو ـ على هذا ـ ما لا يورث
  القطع من ناحية السند أو الدلالة.

وما دامت هذه الأدلة لا تورث القطع، فهي لن تكون حجة إلا إذا قام 
بأن المولى وقطعنا كما إذا علمنا على حجيتها عند الشارع دليل قطعي؛ 

  .الثابت بدليل قطعي فتكون حجةً بموجب الجعل الشرعي ،أمر باتّباعها
؛ فإنها دلالة ظنية؛ بعد أن للفظ على معناهدلالة ظاهر اومن هذا القبيل: 

اعتبره الشارع حجة في  الذي إلا أنه من الظن  لم يكن نصا في المعنى،
  .بالدليل القطعي لأن الشارع نص على حجيته؛ الاستنباطعملية 

وإن كان لا يفيد إلا المعصوم، فهو  خبر الثقة عن إلىوهكذا بالنسبة 
ن حجة شرعا؛ وذلك ببركة قيام الدليل الظن بالصدور، إلا أن هذا الظ

 القطعي على حجيته شرعا.

، كما في الشهرة ة الدليل الظنيوأما إذا لم يقم دليل قطعي على حجي
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مثلا كما سيأتي في محله، فإنها لن تكون حجة شرعا، فلا يمكن 
  .الاستنباطالاستناد اليها في عملية 
  الشرعي والعقلي إلىإنقسام الدليل المحرز 

  قسمين: إلىينقسم  ،دليل المحرز في الفقه سواء كان قطعياً أو لاوال
ل: الدليل الشرعيالأو  

ونعني به: كلّ ما يصدر من الشارع مما له دلالة على الحكم، ككلام 
 ـ كما تعلمنا في الحلقة الأولى ـ التي هي ،والسنة الشريفةاالله سبحانه، 

 وتقريره. ،وفعله ،×المعصوم  قول

  الدليل العقلي الثاني:
ويمكن أن يستنبط منها حكم  ،ونعني به: القضايا التي يدركها العقل

ء يستلزم إيجاب  شيالبأن إيجاب  شرعي، كالقضية العقلية القائلة
ما ء يستلزم النهي عن ضده، و ن الأمر بالشيه من أيدركما و مقدمته.

القضايا لهذه  دراك العقلقدور، فإاستحالة التكليف بغير الم ه منيدرك
شرعية، كما سيأتي بالتفصيل في  أحكام ن يستنبط منهالقواعد يمكن أو

 باب الدليل العقلي بعونه تعالى.

 وغير اللفظي إلىإنقسام الدليل الشرعي اللفظي  
 نوعين: إلىينقسم بدوره الدليل الشرعي  

اللفظي أحدهما: الدليل الشرعي  
  و سنّة.أ (قرآنا) وهو كلام المعصوم كتاباً

غير اللفظي والآخر: الدليل الشرعي  
ويتمثّل في فعل المعصوم، سواء كان تصرفاً مستقلا، أو موقفاً إمضائياً 

إقرار المعصوم  :يسمى بالتقرير، من قبيل الذي معين، وهو تجاه سلوك 
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  العمل بخبر الثقة، والعمل بالظهورات مثلا.
  الدليل الشرعيبحث في موارد ال
 ثلاثة أبحاثغير اللفظي، : اللفظي وبكلا نوعيه لدليل الشرعيوفي ا

  ، وهي:مترتبة متسلسلة
  تحديد دلالات الدليل الشرعيـ في ١
: لو ورد عن الشارع قوله: >إعتق رقبة إذا أفطرت عن عمد<، فما مثلاف
الاستحباب،  مهل تدل على الوجوب، أفي هذا الدليل؟ صيغة الأمر  دلالة

  ب؟مطلق الطلعلى  مأ
لا تشرب الماء ليلا عن وقوف<، فعلى ماذا >وهكذا إذا ما ورد مثلا: 

  تدل صيغة النهي؟
من الضوابط  عددهذا المجال الأول هو  يبحث فيوعلى هذا، فما 

 الكلّية للدلالة، كما سنرى بالتفصيل.

  ى الدليل الشرعي (البحث الصغروي)ثبوت صغرـ في ٢
. فما هي لشرعي وحجيتهالدليل ا إثبات صدور :والمقصود بذلك

قد أن الدليل الشرعي يقبل بها الشارع في إثبات الطرق والوسائل التي 
 ؟هورد من

  في ثبوت كبرى الدليل الشرعي (البحث الكبروي)ـ ٣
التي توصلنا إليها في البحث الأول، حجية الدلالة حيث يبحث في 

  اد عليها.، والاعتمووجوب الأخذ بهاوثبت صدورها في البحث الثاني، 
، في الوجوبظاهرة صيغة الأمر : لو توصلنا في البحث الأول أن مثلا

وثبت صدور دليل ورد فيه الأمر أو النهي، وأن النهي ظاهر في الحرمة، 
  تفيد في التنجيز أم لا تفيد ذلك؟ حجة فهل تعتبر هذه الدلالة
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هذا البحث بحثاً ويعد دم موضوعه ثبوت أو ع كبرويا؛ باعتبار أن
 ثبوت حجية الأدلة.

ولكن قبل البدء بهذه الأبحاث على الترتيب المذكور نستعرض بعض 
  المبادئ والقواعد العامة في الأدلّة المحرزة.

  الثاني: الأصل عند الشك في الحجيةلمحور توضيح المادة البحثية لـ ٢
من  الاستنباطلما كانت وظيفة الأصولي الأولى هي البحث في أدلة 

جية وعدمها كما تقدم، فإن من المهم فنيا ومنهجيا تأسيس حيث الح
  الأصل والقاعدة التي ينطلق منها في عمله ذاك.

وينبغي قبل الخوض في التفاصيل بيان بعض النكات على سبيل 
  التمهيد للبحث:

نحن فيه يعتبر من الأبحاث  الذي الحقيقة: إن البحث النقطة الأولى: 
التي تأخذ على عاتقها توجيه الظواهر الثابتة من الأبحاث  أي: التحليلية؛

إشكال في أن الأصل عند الشك في الحجية هو سلفا؛ فإنه ليس هناك 
في كيفية تخريج وتوجيه ذلك فنّياً؛ إذ البحث  وإنَّماعدم ثبوت الحجية، 

  يختلف ذلك باختلاف المنهج المعتمد كما سنرى بعد قليل.
تساءل فيها عن الأصل الجاري في نبدأ بداية نأننا مع ذلك سإلا 

 الذي إنه عدم الحجية، ثم نبدأ البحث التوجيهي التحليلي  :المقام، فنقول
  يثبت أن الأصل والقاعدة هي ما تقدم من عدم الحجية.

في بيان أن الأصل  في المقام إنما هوالكلام النقطة الثانية: إن محل 
ية؟ فلو افترضنا ورود هل هو الحجية أو عدم الحج وك الحجيةفي مشك

 ؛مثلًا، وشككنا في حجيته خبر مفاده وجوب الدعاء عند رؤية الهلال
لعدم وجود دليل قطعي يثبت الحجية لهذا الخبر أو ينفيها، ففي مثل هذه 
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؟ أو أن بتبع ذلك ثبت مفادهفي الحالة، هل يكون مثل هذا الخبر حجة
فيكون  ،لدليل القطعي حجيتهمثل هذا الخبر لا يكون حجة ما لم يعلم با

  وجوده كعدمه؟
أن التساؤل في المقام هو عما يحتاج من  :معنى الكلام السابق، هو

هل الحجية الأصولي إقامة الدليل عليه في حالات الشك في الحجية، ف
حكم بعدم حجية فإذا لم يتوفر، ي ،دليلإقامة  إلىهي التي تكون بحاجة 

الأصل والقاعدة الأولية التي أن  ميته، أما لا يثبت بالدليل القطعي حج
 شرعا، فإثبات عدمها الحجيةينطلق منها الأصولي في ما نحن فيه هي 

دليل، وبالتالي الحكم بالحجية ما لم يثبت  إلىيكون بحاجة  الذي هو 
  بالدليل عكس ذلك؟

النقطة الثالثة: إن البحث في الأصل عند الشك في الحجية يمكن 
  بلحاظين:
  بلحاظ ما تقتضيه القاعدة الأوليةالأول: 

الواردة في بيان حكم الشك في  الأدلةما تقتضيه بقطع النظر عأي: 
  الحجية.

  بلحاظ ما تقتضيه الأدلة الثاني: 
حيث يبحث هنا عن ورود أو عدم ورود أدلة تقتضي عدم حجية 
مشكوك الحجية، كالأدلة الدالة على البراءة الشرعية، أو عمومات النهي 

  لعمل بالظن مثلا.عن ا
وما سنقوم بالبحث فيه في هذه الحلقة، إنما هو باللحاظ الأول، 

سيأتينا بالتفصيل في الحلقة الثالثة  فإنهوبغض النظر عما تقتضيه الأدلة؛ 
  بعونه تعالى.
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  اظ مقتضى الأصل والقاعدة الأوليةمشكوك الحجية بلح
  الأصل عند الشك في الحجية هو عدمها

ول، فإن المدعى هو أن الأصل والقاعدة الأولية في أما باللحاظ الأ
كان قبل  الذي بمعنى: أن الموقف مشكوك الحجية هو عدم الحجية، 

  مشكوك الحجية ومفاده يبقى هو هو بعده. 
وإليك التفصيل بناء على مسلك المصنف (مسلك حق الطاعة)، 

هنا ، علما بأن المصنف شهور (مسلك قبح العقاب بلا بيان)ومسلك الم
  إلا بناء على ما اختاره من مسلك، فنقول: ملم يتكل

إن الدليل الدال على الحكم الشرعي، تارة يكون قطعياً، وأخرى يكون 
 ة القطع؛ لأنة على أساس حجيظنياً، فإن كان الدليلُ قطعياً، فهو حج

القطع  إلىالدليل الدال على الحكم الشرعي إذا كان قطعياً، فإنّه يؤدي 
كما تقدم  الشرعي، فيكون حجة على أساس حجية القطعبالحكم 
  بالتفصيل.

 ؛وأما إذا كان ظنياً، فتارة يدل الدليل القطعي على حجيته، فيؤخذ به
القطع بالحجية، وأخرى يدل الدليل القطعي على عدم  إلىلأنه يؤدي 

القياس، فقد ثبت بالدليل القطعي عدم  إلىبالنسبة  قد يقالكما   ،حجيته
فلا يجوز العمل به؛ ، جواز العمل به في مقام استنباط الحكم الشرعي

تهللقطع بعدم حجي.  
وهذا هو محل شرعاً، لدليل الظني وثالثة يشك في جعل الحجية ل

فهل هو  ،بحث عن مقتضى الأصل والقاعدة الأوليةيإذ  ؛البحث كما تقدم
 نخرج عن الحجية، فيكون مشكوك الحجية حجة بمقتضى الأصل، فلا

؟ أو أن الأصل يقتضي عدم )علمنا بعدم حجيته(ما في هذا الأصل إلّا 
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، كما لو )علمنا بحجيته( حجية مشكوك الحجية، فلا يكون حجة إلّا ما
  دل الدليل القطعي على حجيته؟

والجواب على السؤال المتقدم، هو: أن الأصل في مشكوك الحجية 
في جعل الحجية له من قبل  ل دليل نشكك، بمعنى: إن هو عدم الحجية

ية، فيكون وجوده كعدمهالشارع، فالأصل فيه عدم الحج.  
، ولم نعلم »يجب الدعاء عند رؤية الهلال: «مثلًا فلو جاءنا خبر يقول

بل شككنا في ذلك، فإننا سوف نتعامل  ،الحجية لهأو بعدم جعل بجعل 
وداً أصلًا، أو كما لو دلّ الدليل مع هذا الخبر وأمثاله كما لو لم يكن موج

يقال عادة: إن الشك في الحجية  ،القطعي على عدم حجيته، ولأجل ذلك
  يساوق القطع بعدمها.

؛ بمعنى: أن أن احتمال الحجية ليس له أي أثر عمليتوجيه ذلك: و
قبل ورود احتمال  الشرعي لتحديد الموقف للفقيهكل ما كان مرجعاً 

  على مرجعيته تلك عمليا. يبقىالحجية، فإنه 
  دفع توهم مهم في المقام

ومن المهم قبل بيان التوضيح أن نبين نقطة مهمة في المقام ندفع بها 
توهما قد يخطر بالبال، وهو: كيف تقولون أن احتمال الحجية يساوق 

على مسلك حق الطاعة، عدمها وقد كررنا القول بأن الاحتمال منجز بناء 
  افتا؟!أليس هذا تناقضا وته

في مما تقدم المراد  فإن؛ والجواب: إن هذا مجرد توهم لا أساس له
، وهو احتمال التكليفإنما هو من كون الاحتمال منجزاً، عدة موارد 

منتف في ما نحن فيه؛ فإن الاحتمال في ما نحن فيه ليس احتمال 
 الدليل على التكليفإحتمال  أي: هو احتمال الحجية، وإنَّماالتكليف، 
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  جيته، وهذان أمران مختلفان.وح
على  حتمال وجود الدليلنعم، سنتكلم في دراسات عليا في أن ا

  .احتمال التكليفأو لا يلازم يلازم وحجيته التكليف 
  نقول:  ما تقدم من الأصل،ولتوضيح 

الدعاء عند   خبر مشكوك الحجية مفاده وجوب ورودلو افترضنا 
يه قبل ورود هذا الاحتمال لتشخيص فإن اعتماد الفق مثلًا، رؤية الهلال

الموقف والوظيفة العملية (لأننا نفترض حالة الشك في الحكم الشرعي 
حتى على مستوى الحكم الظاهري بأمارة مثلا)، يمكن أن يكون أحد 

  الأدلة التالية:
حتمال بناءً على مسلك منجزية الا أي: أصالة الاحتياط العقلية: -١

  ه ـ أيضا ـ: أصالة الاشتغال العقلية.حق الطاعة، وهي ما أسمينا
فع عن ر«كحديث  ،البراءة الشرعية: المستفادة من الأدلة الشرعية -٢

  ».أمتي ما لا يعلمون
  البراءة العقلية: بناءً على قاعدة قبح العقاب بلا بيان. -٣

يبقى هو  فإنه ،قبل ورود الخبر المشكوك الحجية الفقيهمرجع فأياً كان 
  :حجية الخبر، بالتفصيل التاليأي تأثير لورود احتمال ببدون  المرجع

 (مسلك حق الطاعة)  أولا: إذا كان المرجع الاحتياط العقلي

 ،هو أصالة الاحتياط العقلية الفقيه قبل ورود الاحتمالمرجع لو كان 
ففي هذه الحالة، يكون بناءً على مسلك حق الطاعة،  ؛ومنجزية الاحتمال

، ، بلا علاقة لذلك باحتمال حجية الخبره منجزاًاحتمال التكليف بنفس
ورود الترخيص نعم، قلنا إن منجزية غير القطع معلقة على عدم القطع ب

بالترخيص الظاهري الفقيه ما لم يقطع  أي: ،في ترك التحفظ والاحتياط
  ة الاحتمال. في مخالف
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وفي المقام، المفروض أن الفقيه لم يقم عنده دليل قطعي على 
في حتمال الحجية ، ما يعني: أن ايص في ترك التحفظ والاحتياطالترخ

؛ لأن التنجيز ثابت بلحاظ احتمال هذه الحالة لن يكون له أي تأثير
  لحجية للخبر الدال على التكليف.التكليف لا بلحاظ احتمال ا

الخبر المشكوك الحجية ثبوت التكليف كما في مفاد هذا إذا كان 
لم نعلم بجعل الحجية له،  ما إذا افترضنا ورود خبرالمثال المتقدم، وأ

ـ وعدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، فهنا  ،وكان مفاده الترخيص
حجية حاله، ولا يتغير بمجرد احتمال يبقى الموقف العملي على ـ أيضاً 

هذا الخبر؛ لأن غاية ما يؤدي إليه احتمال حجية ذلك الخبر، هو احتمال 
رفع موضوع حكم و في المقام لن يفيد أي شيء في وهالترخيص، 

 الترخيص) احتمال(لا  )القطع بالترخيص(؛ فإنه العقل بمنجزية الاحتمال
كما تقدم، وإلا، لما ثبت تنجيز الاحتمال منذ البداية؛ إذ احتمال 

ء الخبر الدال على الترخيص؛ لأن احتمال  ثابتٌ حتى قبل مجيالترخيص 
  ن احتمال عدم الوجوب كما هو واضح. الوجوب بنفسه يستبط

 ثانياً: إذا كان المرجع البراءة الشرعية

البراءة الشرعية الفقيه قبل ورود احتمال الحجية مرجع أما إذا كان و
بمعنى: أننا ، »رفع عن أمتي ما لا يعلمون«من حديث:  ـ مثلًا ـ المستفادة

مقتضى الأصل شككنا في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، فانطلقنا من 
العقلي بالاحتياط، فكانت الفتوى بمقتضى ذلك وجوب الدعاء، ولكن، 

متمثلا بأدلة البراءة الشرعية،  ؛ورد دليل قطعي على الترخيص الظاهري
التكليف الواقعي يبقى كالحديث المتقدم الذكر، ففي مثل هذه الحالة، 

تى مشكوكاً ح) وهو وجوب الدعاء عند رؤية الهلال بحسب الفرض(
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مع احتمال حجية هذا الخبر؛ لأن احتمال حجيته لا يخرج الحكم 
بوجوب الدعاء عن كونه مشكوكاً، فيكون مورداً لجريان البراءة الشرعية، 

ما حجية القطعي يكون شاملًا لموارد احتمال البراءة هذه فإطلاق دليل 
عدم العلم ( ذا الدليله أيضاً؛ لأن موضوعيخالف مقتضى هذا الأصل 

  .في ما نحن فيه ، وهو ثابت ومحفوظ حتى مع احتمال الحجية)التكليفب
يبقى هو فإنه إذا كان هو البراءة الشرعية، الفقيه مرجع وعلى هذا، ف

لاحتمال الحجية في ذلك؛ فإن احتمالها مساوق بلا أي أثر  ،المرجع
للقطع بعدمها من حيث ترتب الأثر، فكما أنه في حالة القطع بعدم حجية 

ثل هذا الخبر يكون المرجع هو البراءة الشرعية، فكذلك الحال مع م
عدم (وهو  ،احتمال الحجية؛ وذلك لانحفاظ موضوع البراءة الشرعية

  في الحالتين. )العلم بالتكليف
  (مسلك قبح العقاب بلا بيان) البراءة العقلية الفقيهمرجع ثالثا: إذا كان 

ـ كما قلنا ـ الموقف  هذا ما ذكره المصنف + في المقام، ونضيف
  بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان، كما يلي:

هو قبل ورود الدليل المشكوك الحجية  الفقيهمرجع كان  وأما لو
بناءً على القول بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فإنّها تبقى ، البراءة العقلية

ذه ؛ وذلك لأن موضوع هأيضا المرجع حتى مع احتمال حجية هذا الخبر
غاية ما و، )والقطع عدم العلم(يقصد به  الذي ، و)عدم البيان(القاعدة هو 
  ،هو احتمال ثبوت مفادهفي ما نحن فيه،  احتمال حجية الخبريؤدي إليه 

، وهذا الاحتمال مثلا هو عبارة عن وجوب الدعاء عند رؤية الهلال الذي
احتمال الحكم  ء الخبر، فلو كان مجي قبلحتى كان ثابتا  للحكم الواقعي

لما جرت بأن كان يعتبر بيانا،  ؛القاعدة الواقعي مخرجاً له عن موضوع
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هذه القاعدة من أول الأمر، وهو خلف الفرض؛ إذ المفروض أن المرجع 
  .للمكلّف هو البراءة العقلية المستفادة من قاعدة قبح العقاب بلا بيان

  والنتيجة:

ة لا أثر له من الناحية أن احتمال الحجينتيجة كل ما تقدم، هي: 
البراءة حتى على مسلك قبح العقاب بلا بيان، بل يبقى المرجع  العملية
  كما اتضح. العقلية

   رابعا: متن المادة البحثية
  الأول لمحورلمتن المادة البحثية ـ ١

  الأدلّة المحرزة
  تمهيد

١الدليل الشرعي .   
   . الدليل العقلي٢

  تمهيد
  المحرزة تقسيم البحث في الأدلّة

 في عملية الفقيه الاستنباطيعتمد  ى بالأدلّةتُسم مشتركة على عناصر
القطعِ  إلىأنّها تُؤدي  :المحرزة كما تقدم، وهي: إما أدلّةٌ قطعيةٌ، بمعنى

، وإما )٢(فتكون حجةً على أساسِ حجية القطعِ الناتجِ عنها ،)١(بالحكمِ
بأن  )٤(كما إذا علمنا ؛)٣(قطعي على حجيتها شرعاً يلٌويقوم دل ،أدلّةٌ ظنّيةٌ

                                      

  ما من ناحية السند، وإما من الناحيتين.إما من ناحية الدلالة، وإ)١(
  فإنه مشمول لأدلة حجية القطع المتقدمة الذكر.)٢(
)٣(.يلْموع ،لْمكما تقدم التنبيه عليه، فالأدلة: ع ،(لْميالع) وهي ما يسمى بالدليل  
  أي: قطعنا.)٤(
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  .)١(فتكون حجةً بموجبِ الجعلِ الشرعي ،المولى أمر باتّباعها
  :قسمين إلىوالدليلُ المحرزُ في الفقه ـ سواءٌ كان قطعياً أو لا ـ ينقسم 

لُ: الدليلُ الشرعيالأو  
من الشارعِ مم ا له دلالةٌ على الحكمِ، ككلامِ ونعني به: كلَّ ما يصدر

  أو كلامِ المعصومِ. ،)٢(االله سبحانَه
الثاني: الدليلُ العقلي  

ويمكن أن يستَنبطَ منها حكم  ،ونعني به: القضايا التي يدركُها العقلُ
شي ،شرعي إيجاب بأن القائلة العقلية ه. كالقضيةمتمقد إيجاب ءٍ يستلزم  

  نوعين: إلىنقسم بدورِه والقسم الأولُ ي
اللفظي هما: الدليلُ الشرعيأحد  

  .)٤(أو سنّةً)٣(وهو كلام المعصومِ كتاباً
اللفظي غير الدليلُ الشرعي :والآخر  

، أو موقفاً )٥(سواءٌ كان تصرفاً مستقلًا، ويتمثّلُ في فعلِ المعصومِ
  تقرير.يسمى بال الذي إمضائياً تجاه سلوك معينٍ، وهو 

يقع في تحديد دلالات  ،تارةً ،بكلا نوعيه)٦(والبحثُ في هذا القسمِ
                                      

المقطوع به، فحجية هذا الجعل الشرعي ترجع إلى حجية القطع أيضا، كل ما )١(
ي الأمر: إننا نقطع بالجعل، فالحجية التي هي حكم ظاهري كما تقدم مرارا، ف

مقطوع بجعلها شرعا، فالحجية هنا قطعية بالعرض؛ أي: بقطعية الدليل عليها، نعم، 
  هي حكم ظاهري وإن كان الدليل عليها قطعيا، كما نبهنا على ذلك أيضا. فانتبه.

  وهو القرآن الكريم.)٢(
  أي: قرآنا.)٣(
  أي: كلام المعصوم دون فعله أو إقراره.)٤(
  مثلا.× كصلاته )٥(
   أي: الدليل الشرعي.)٦(
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١(الدليلِ الشرعي(صغراه وأخرى في ثبوت ،)تلك )٢ يةوثالثةً في حج ،
٣(الدلالة( ،بها ووجوبِ الأخذ)٤( .  

.إذاً ثلاثةُ أبحاث ففي الدليلِ الشرعي  
ولكن، لترتيبِ المذكورِ، نستعرضُ على ا قبلَ البدءِ بهذه الأبحاث

  بعضَ المبادئِ والقواعد العامة في الأدلّة المحرزة.
 الأصل عند الشك في الحجية

 غيرِ القطعية المحرزة ية للأدلّةللشارعِ دخلًا في جعلِ الحج فنا أنعر
، وإذا )٨(فهو ،)٧(جعلَ الشارعِ الحجيةَ لأمارة)٦(فإن أحرزْنا ،)٥((الأمارات)

لمجرد  لم يكن بالإمكان التعويلُ على تلك الأمارة ،شككْنا في ذلك
ونريد  ،إن كانت نافيةً للتكليف)٩(لأنّها ؛احتمالِ جعلِ الشارعِ الحجيةَ لها

عدم إمكان ـ بناءً على ما تقدم ـ فمن الواضحِ  ،أن نثبتَ بها المعذّريةَ
إذن الشارع في ترك  :يعني لذيا  ،جعلَ الحجية لها)١٠(ذلك ما لم نُحرِزْ

تكون  ،إذ بدون إحرازِ هذا الإذن لتحفّظ تجاه التكليف المشكوك؛ا
                                      

   كدلالة صيغة الأمر على الوجوب، وصيغة النهي على الحرمة.)١(
   أي: صدوره عن الشارع. وهو البحث الصغروي.)٢(
  التي شخصناها في البحث الأول.)٣(
  ة للدلالات.وهو بحث كبروي؛ إذ يبحث في كبرى ثبوت الحجي)٤(
  كخبر الثقة مثلا.)٥(
  بدليل قام على حجيته القطع.)٦(
  بدليل قام على حجيته القطع.)٧(
  فيكون العمل على طبق الأمارة ومفادها نفيا وإثباتا.)٨(
  الكلام كله على مسلك حق الطاعة كما قلنا.)٩(
  بدليل قطعي.)١٠(
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لا ترتفع هذه ، و)١(منجزيةُ الاحتمالِ للتكليف الواقعي قائمةً بحكمِ العقلِ
لا  ،حرازِ الإذن في ترك التحفّظ، ومع الشك في الحجيةالمنجزيةُ إلّا بإ

  للإذن المذكورِ. إحرازَ
زيةَ ،وإن كانت الأمارةُ مثبتةً للتكليفأن نثبتَ بها المنج ؛ونريد 

ـ أيضاً ـ فواضح  ،كأصالة الحلِّ المقررة شرعاً ،خروجاً عن أصلٍ معذّرٍ
 ؛لا يمكن رفع اليد بها عن دليلِ أصالة الحلِّ مثلًا ،أنّا ما لم نقطع بحجيتها

هو  ،والمؤمن عن التكليف المشكوك ،جاري في الواقعةفدليلُ الأصلِ ال
ما لم ي للتكليف.المرجع المثبتة الأمارة يةبحج قطع  

صح القولُ: إن الأصلَ عند الشك في الحجية عدم الحجية،  ،وبهذا
أو  ،من منجزية ،الة المفترضة لولا تلك الأمارةأن الأصلَ نفوذُ الح :بمعنى

  .ذّريةمع
  خامسا: تطبيقات ونكات منهجية

  التطبيق الأول
+ في محاضرات في أصول الفقه: >فالنتيجة  قال السيد الخوئي

  :أن المسائل الأصولية وقواعدها على أقسام أربعة :الآن، هي إلىالمتحصّلة 
  بعلم وجداني. الشرعي ثبت الحكمي الأول: ما
  .تعبدي ه بعلم جعلييثبتُ الثاني: ما

وهذا القسم على ضربين ـ وكان السيد الخوئي قد ذكر سابقا قوله:  
يكون البحث فيه عن الصغرى بعد إحراز الكبرى  الضرب الأول: ما

كبرى هذه المباحث  والفراغ عنها، وهي مباحث الألفاظ بأجمعها، فإن
يكون البحث فيه عن  وهي مسألة حجية الظهور. . . . الضرب الثاني: ما

                                      

  على مسلكنا (حق الطاعة).)١(
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وهي مباحث الحجج، بعد إحراز الصغرى والفراغ عنها،  الكبرى،
  كمبحث حجية خبر الواحد، و. . . .

العملية الشرعية بعد اليأس عن الظفر  ن الوظيفةَالثالث: ما يعي
  بالقسمين المتقدمين.

ن الوظيفة العملية بحسب حكم العقل في فرض فقدان الرابع: ما يعي
  .هالثلاثة المتقدمة) وعدم الظفر بشيء منالوظائف الشرعية (يعني الأقسام ا

  )١(ية وترتيبها الطبيعي<.الأصولفهذا كله فهرس المسائل 
ل في هذا الكلام، وأجب عما يلي:تأم  

ترتيبا خاصا لعملية الإستدلال والاحتجاج،  + أـ ذكر السيد الخوئي
 ،فهل تجده مشابها لما ذكره السيد الشهيد + في هذا البحث، وما سبقه

  لا؟ وضح ذلك. أم
  ـ ما المقصود بكل من: ب
  ؟ـ كبرى الدليل٣ ـ صغرى الدليل٢  تعبديالجعلي العلم الـ ١
بشأن هذا الكلام والترتيب في  + ـ راجع ما ذكره السيد الشهيد ج

، ثم اكتب الأصولـ تقسيم علم  ٥٥، ص١تقريرات السيد الهاشمي، ج
  باقي الطلاب. إلىملخصا عنه وانقله 

  ثانيالتطبيق ال
أـ قال صاحب العروة +: >فصل: طريق ثبوت النجاسة أو التنجس 

شكال، فلا وفي كفاية العدل الواحد إالعلم الوجداني أو البينة العادلة، 
أو إجارة أو يترك مراعاة الإحتياط، وتثبت أيضا بقول صاحب اليد بملك 

  ن كان قويا<.ولا إعتبار بمطلق الظن وإإعارة، بل أو غصب، 
                                      

  .٨، ص١جالفقه،  محاضرات في أصول)١(
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قوله:  تعليقا علىلسيد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى وقال ا 
  )١(>لأصالة عدم الحجية<.: عتبار بمطلق الظن<ولا ا>

عملية  بحيث تعتمد عليه كلُّ ؛لاحظ كم أن هذا الأصل مهم 
  في هذه المسألة المهمة. وما ينتج عنها  الاستنباط

لظن والمطلوب منك أن تخبرنا بالحكم بعد عدم الاعتماد على ا
  لأصالة عدم الحجية.

  ـ وقال صاحب العروة أيضا: ب
ن إشكال، وـ إذا كان صبيا إ بالنجاسة ـفي إعتبار قول صاحب اليد >

  يبعد إذا كان مراهقا<. كان لا
بقوله: >لا يبعد على ذلك وعلّق عليه السيد الحكيم في المستمسك 

عن أصالة عدم القبول إذا كان مميزا كاملا؛ لعموم السيرة التي بها يخرج 
  )٢(الحجية<.

تنقيح أصالة عدم  ، أن<ـ ألا تفهم من قوله +: >التي بها يخرج. . .١
الحجية كان متقدما في البحث عند السيد الحكيم + على بحث 

  تّبعه السيد الشهيد + أيضا؟ا الذي أليس هذا هو الترتيب السيرة؟ 
ما دورها من جهة ـ ما دور عموم السيرة هنا في عملية الإستدلال؟ و٢

  ي؟الأصولالبحث 
  التطبيق الثالث: 

 اعتباره يعلم لا ما في الأصل أن« :الكفاية المحقق الخراساني في قال
 :بمعنى، جزماً حجيته عدم واقعاً، به التعبد يحرز ولا شرعاً، بالخصوص

                                      

  .٤٤٨، ص ١ج، مستمسك العروة الوثقىراجع: )١(
  .٤٦٥، ص١ج، مستمسك العروة الوثقىراجع: )٢(
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فإنّها لا تكاد تترتب إلّا  ؛ر المرغوبة من الحجة عليه قطعاًعدم ترتب الآثا
إلّا  يكاد يكون الاتصاف بها ولا  ما اتصف بالحجية فعلاً، على

   )١(.»ه طريقاً متّبعاًوجعلُ ،به التعبد أحرز إذا
ـ بما تستطيع ـ تأمل في العبارات المتقدمة، وحاول أن تشرحها 

الاستفادة مما تعلمته في البحث، آخذا بنظر الاعتبار أن الآخوند ممن ب
  بيان. يبني على مسلك قبح العقاب بلا

  سادسا: خلاصة البحث
غير  وألفظي والشرعي إما  عقلي.أو  شرعيإما  المحرزـ الدليل ١

  هي: ،أن نتكلم فيه في مقامات ثلاثة مترتبةمن لابد وكلاهما لفظي، 
  أولا: تحديد الدلالة.
  )ويصغرالبحث ال( ثانيا: إثبات الصدور

  (البحث الكبروي) ثالثا: إثبات حجية الدلالة
هو أن ، ة المبادئ والقواعد العامة في الأدلة المحرزةجمل ـ من٢

 ابمعنى: أن ما كان مرجعالاصل في مشكوك الحجية هو عدم الحجية، 
للفقيه في استنباط الموقف الشرعي يبقى هو المرجع، سواء أكان المرجع 

أم البراءة الشرعية؛ فإن موضوعهما باق حتى في  ،أصالة الاحتياط العقلية
  .ل الحجيةحالة احتما

  سابعا: إختبارات
  أ ـ إختبارات تعليمية تعلُّمية 
  .ممثلاوضح ؟ ستدلال الفقهي على أدلة ظنيةالايعتمد في أـ ١
  .المثالعرفهما مع ، قسمين إلىـ ينقسم الدليل المحرز ٢

                                      

  .٣٢٢كفاية الأصول، ص)١(
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  .ـ أذكر المقامات الثلاثة للبحث في الأدلة المحرزة الشرعية٣
  ؟ومافائدته العملية ؟حثـ ما الهدف من التعرض لهذا الب٤
  ؟صل عند الشك في الحجية عدم الحجية<الأ>: ـ مامعنى قولهم٥

  ب ـ إختبارات منظومية
ية في هذا الكتاب الأصولـ كان الكلام في كيفية ترتيب الأبحاث ١

ثم في ، تضح أن الكلام سيقع أولا في الدليل المحرز الشرعيوا، الشريف
+ دليلا على هذا الترتيب  مصنفذكر الفهل ، الدليل المحرز العقلي

 العملية الأصولكما كان قد ذكر الدليل على تقدم الأدلة المحرزة على 
  ؟في ما سبق من البحوث

حاول أن تجد الإجابةـ إن كانت ـ بعد التأمل التام في ما ذكرناه في 
  .وتنويع البحوث وما قبله بالنسبة لمنهجة البحث هذا البحث

ـ أن البحث في الدليل المحرز الشرعي  إلى+  مصنفـ ذهب ال٢
  :يقع في مقامات ثلاثة بالترتيب التاليـ لفظيا كان أم غير لفظي 

  أـ تحديد الدلالة
  ـ إثبات الصدور ب
  ـ إثبات حجية الدلالة ج

أَلَم يكن من المناسب تقديم البحث الثاني ، تأمل في هذا الترتيب
ومؤثرا في  مةينّما يكون بحثا ذا قعتبار أن البحث الأول إبا ؛على الأول

فما قيمة  ،والّا، فيما إذا ثبت أنّه صادر في المرتبة الأولى ستدلالعملية الا
  ؟والحال أننا لم نثبت صدوره، أن يكون دليل ما دالّا على التكليف مثلا

تقديم هذا  إلى + ولربما كانت هذه النكتة هي التي دعت المصنف
  .وهو إثبات حجية الدلالة، صدور ـ على البحث الثالثـ إثبات ال البحث الثاني

تقديم هذا السؤال بطريقة البحث  يرجى من مدرسي المادة الأفاضل
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بأس بأن يعطى هذا  ولا، وتهيئة الجو المناسب للبحث، والمراجعة
ويراجع بهذا الشأن ما ذكره السيد الإمام ، البحث ساعة درسية خاصّة

  .بعدها وما، وما قبلها، ٩٣ـ ص٢ـ ج الأصولالخميني + في تهذيب 
ـ فضل المصنف + أن يقدم تمهيدا للبحث في الأدلة المحرزة هو ٣

الكتب الأصولية  إلىما تقدم استعراض عناوينه أول هذا البحث، إرجع 
انظر هل بحث الأصوليون الآخرون هذه العناوين؟ وأين ، والمختلفة

ها وقبل البحث في بحثوها؟ وهل كان الأفضل بحثها في تمهيد لوحد
الأدلة المحرزة، أم الأفضل ما قام به الأصوليون الآخرون؟ وجه كل ما 

  تختاره من مواقف.
  ثامنا: مصادر إغنائية للبحث

  .ـ الحلقتان الأولى والثالثة للمصنف١
مباحث ، ٢٢١ص، ٤ج، )الهاشمي( الأصولبحوث في علم ـ ٢

  .٧٤ص، ٢ج، )الحائريالأصول (
  .٨٤ص، ٢ج ،الأصولـ تهذيب ٣
  .١١١ص، ٢ج، ـ مصباح الفقاهة٤
  .٨ص، ١ج، ـ محاضرات في أصول الفقه٥
  .٤٦٥، ٤٤٨ص ، ١ج، للسيد الحكيم + ،ـ مستمسك العروة الوثقى٦
  .٣٢٢ـ كفاية الأصول، ص٧



  )١٨( البحث رقم
  )١( مقدار ما يثبت بالأدلة المحرزة

  أولا: حدود البحث
  .٥٩زة< صما يثبت بالأدلة المحر >مقدار: من قوله

  .٦٠تجاهان< ص>ويوجد في هذا المجال ا: قوله إلى
  ثانيا: المدخل

عد العامة التي يؤسسها لكلام هنا عن قاعدة أخرى من القوايقع ا
حث الفقيه قبل الدخول في بحث الأدلة المحرزة بمقاماتها الثلاثة، وهو ب

ا أن ا إلّهحجيتُ لأدلة المحرزة، فهل القاعدةُفي حجية الدلالة الالتزامية ل
ى يثبت الدليل على حجيتها حتّ عدم على العكس، أم القاعدةُ يثبت دليلٌ

  من قرينة أو غيرها؟ ؛العكس
>مثبتات الأمارات : في كلمات الأصحاب بعنوان هذا البحثُ نونْعيو

للأمارات  الإلتزاميةَ والدلالةَ اللوازم :تاتنون بالمثبعوي ،العملية< الأصولو
  .الأصولو

الكلام في  لأن؛ ويدور البحث فعلا حول >مثبتات الأمارات< فقط
  .العملية الأصولالأدلة المحرزة لا 

 أي: ،في مثبتات الأماراتـ كما قلنا ـ كما أن الموضوع الأساسي هو  
 ثبتُلوضوح أن الدليل المحرز القطعي كما ي؛ الدليل المحرز غير القطعي

، بنفس ذلك القطع ه الالتزاميمدلولُ ثبتُي، قيه المطاببالقطع مدلولُ
تختلف في حجيتها في  التي لا ،فيكون حجة من باب حجية القطع

  .تفصيل سابقا في هذه الحجية إذ لم نقل بأي؛ عقلا المدلولين
صوص الأمارات التي وفي خ، في الأماراتـ إذن ـ فالكلام المهم  

 في أن هذا الجعل فيقع الكلام، عتبارها شرعا طبعاقام دليل على ا
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أم يشمل ؟ لهذه الأمارات هل يختص بالدلالة المطابقية الشرعي لحجيتها
  ؟)مثبتات الأمارة( لها، وهو ما يسمى الدلالة الإلتزامية

  ثالثا: توضيح المادة البحثية
  المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي

ذا قبل الكلام والبحث، لابد من توضيح المصطلحين المحورين في ه
 ، فنقول:الالتزاميةالبحث، وهما: الدلالة المطابقية والدلالة 

الشيء بحالة إذا علمت  كون«هي:  مر بنا في المنطق أن الدلالة
أقسام  إلىتنقسم  ، وأنها»وجود شيء آخر إلىقل ذهنك نت، إدهبوجو
  الوضعية.، والطبعيةالعقلية، و ثلاثة:

نشأ من الملازمة بين الشيئين أما الدلالة العقلية، فهي الدلالة التي ت
وكضوء الصبح  ،كالأثر والمؤثِّر ،ملازمةً ذاتية في وجودهما الخارجي

   الدال على طلوع الشمس.
 عوأما الطبعية، فهي فيما إذا كانت الملازمة بين الشيئين مما يقتضيها طَب

  .الإنسان، وقد يختلف حسب طباع الناس. كدلالة (آه) على التوجع مثلا
هي فيما إذا كانت الملازمة بين شيئين ناشئة من ، فةالوضعيوأما 

  التواضع والاصطلاح، وذلك باتفاق جماعة على وضع شيء لشيء.
  لفظية وغير لفظية. قسمين: إلىثم إن الدلالة الوضعية تنقسم 

الموضوع غير لفظ، كإشارات على ما إذا كان الدال وغير اللفظية 
  المرور.

وذلك لأن اللفظ هو  ؛ي الدلالة التي تنشأ من اللفظوأما اللفظية، فه
  الموضوع.

، تضمنية، ومطابقية  أقسام ثلاثة: إلىوالدلالة الوضعية اللفظية تنقسم 
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  التزامية.و
 ،اللفظ على تمام معناه الموضوع له وهي دلالة الدلالة المطابقية:

  .ابالدال على تمام معنى الكت ،لفظ الكتاب :، مثلله مطابقتهو
 ،على جزء من معناه الموضوع له وهي دلالة اللفظ الدلالة التضمنية:

دلالة لفظ الكتاب على الورق وحده  :الداخل ذلك الجزء في ضمنه، مثل
  .أو الغلاف فقط

اللفظ على معنى خارج عن معناه  وهي دلالة الدلالة الالتزامية:
لخارج عن ذاته، الموضوع له، لازم له، يستتبعه استتباع الرفيق اللازم ا

  فالارتباط بينهما عقلي لا لفظي كما في الدلالة التطابقية أو التضمنية.
نير الدلالةَصَ ،ولكن هذا الارتباط لوضوحه ولزومه البواضحةً ي، 

صارت الدلالة الالتزامية من جملة  ،وكأنَّها مستفادة من اللفظ، ولهذا
  ها في الحقيقة عقلية.الدلالات الوضعية اللفظية، رغم أنَّ

في الحقيقة، بل هي  الدلالة الالتزامية ليست دلالة لفظيةف وعلى هذا،
 ،ومن هنا سميت دلالة لفظية، ،ومن شدة وضوحها ،ةدلالة عقلية بين

وجود التلازم الذهني بين معنى اللفظ   الالتزامية    اشترطوا في الدلالة
لتلازم راسخاً في الذهن، والمعنى الخارج اللازم، وينبغي أن يكون ا

  لازمه مباشرةً. إلىبحيث ينتقل الذهن من سماع اللفظ 
دليل مدلول للللأحكام أدلة، وولو طبقنا ما تقدم على عالم الأدلة، فإن 

الدليل الدال على  :مدلول التزامي، ومدلول تضمني، فمثلامطابقي، و
يدل و، وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة، يدل مطابقة على الوجوب

ن صلاة الجمعة جوب صلاة الظهر، فمادام يدل على أالتزاما على نفي و
صلاة الظهر يوم الجمعة ليست  ،واجبة وجوبا تعينيا في عصر الغيبة، إذا
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  طبعا. الغيبةني لصلاة الجمعة في عصر اجبة، هذا إذا قيل بالوجوب التعييبو
، ووجوب فعدم وجوب صلاة الظهر هو مدلول التزامي لهذا الدليل

  صلاة الجمعة هو مدلول مطابقي لهذا الدليل.
يثبت بذلك  ، فإنهإذا كان الدليل المحرز حجة ، أنهمما لا إشكال فيهو

يثبت  أي: مدلوله المطابقي، فخبر الثقة الحجة يثبت مدلوله المطابقي،
نه يكون حجة في ، فإوجوب: إذا دلّ على الالحكم الدال عليه الخبر، مثلا

. أما مدلوله ، فهذا المقدار ثابت بدليل الحجية نفسهلى الوجوبدلالته ع
، كما في مثالنا، فالدليل الدال على )وهو نفي الحكم الآخر(الالتزامي 

وهو  ،الجمعة يكون حجة في دلالته على مدلوله المطابقي وجوب صلاة
وجوب صلاة الجمعة، أما دلالته على نفي وجوب صلاة الظهر في يوم 

هذا هو محل  ؟هذا أم لا هل يكون حجة في مدلوله الالتزاميالجمعة، ف
  الكلام في ما نحن فيه.

  الجواب: و
  ظني.و ،قطعيقسمان: الدليل المحرز تقدم أن 
ه الالتزامي مدلولَ ثبتُـ ي كالخبر المتواترـ القطعي المحرز والدليل 

ه المطابقي.فضلا عن مدلول  
م، فالمدلول المطابقي ى تفحرق حتّن فلانا احتقام التواتر على ألو ف

المدلول الالتزامي ، ومتفحالى حتّ لخبر المتواتر هو احتراق فلانلهذا ا
م تفحالى حتّ، فهذا الدليل الدال مطابقة على الاحتراق ، هو وفاتهللخبر

  دال التزاما على الموت. 
ابقي بالمدلول المط الدليل المتواتر كما يفيدنا القطعوفي هذه الحالة، 

فإذا ثبتت حجية  الوفاة)؛بالمدلول الالتزامي ( يفيدنا القطع ،(الاحتراق)
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القطع للدليل المفيد للقطع، فإنها تثبت لجميع دلالات هذا الدليل الثلاثة؛ 
شمولها  :بتبع ثبوت دلالته المطابقية، ما يعني ؛لأنها كلها ستثبت بالقطع

م، والانكشاف التام للدلالة بدليل حجية القطع؛ فإنه ثابت لكل انكشاف تا
  المطابقية انكشاف تام للدلالة الالتزامية، فتكون حجة.

، كما لو غير المتواتر كخبر الثقة ،ظنياالمحرز أما إذا كان الدليل و
هذا خبار باحتراق زيد، فقيام التواتر على ما تقدم من الإ افترضنا عدم

، كما كما تقدم متفحالى حتّزيد وهو احتراق  ،الدليل له مدلول مطابقي
فما مقدار حجية هذا ، زيد بالاحتراقوهو وفاة  ،ن له مدلولا التزامياأ

  الخبر؟
ا لا شك فيه هو مم هفإنَّدلالته المطابقية،  إلىوالجواب: أما بالنسبة 

كونها حجة؛ إذ ذلك هو المقدار المتيقن من جعل الشارع الحجية لخبر 
زيد وهو وفاة  ،مدلوله الالتزاميثبوت  ه فيالكلام كلُّ وإنَّماالثقة، 

  أم لا؟ ،فهل يثبت بالاحتراق،
لابد من أن ينطلق في  ،الصحيح في ما نحن فيه الجواب الفنيو

تشخيص المرجع المسؤول في السؤال من جهة، ومن طرح سؤال فني 
  صحيح من جهة أخرى، وهذا ما لابد من تشخيصه أولا قبل كل شيء.

ما إذا  يالسؤال إنما هو ف فإن، فهو الشارع؛ أما المسؤول في المقام
كان قد جعل الحجية للدلالة الالتزامية للدليل المحرز غير القطعي كما 
 كان قد جعلها للدلالة المطابقية له، وإن شئت، عبرت بقولك: هل جعلُ

الحجية للدلالة  جعلَ ويستتبع الحجية للدلالة المطابقية يستلزمالشارع 
  لا؟الالتزامية أم 

؟)، يتضح أن الصيغة عوبجوابنا عن هذا السؤال (من المسؤول والمرج
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جعل الشارع  الذي الفنية للسؤال إنما هي كالتالي: هل يشمل الموضوع 
  للدليل المحرز غير القطعي، أم لا يشمل؟ الالتزاميةَ لدلالةَاله الحجية 

 لاحظ أننا إنما كشفنا عن كون هذا هو السؤال الفني المطروح في
المقام ببركة ما تقدم ـ أيضا ـ في قولنا بحجية الدلالة الالتزامية للدليل 
القطعي؛ فإننا ما استطعنا وضع أيدينا على الجواب الفني للسؤال إلا بعد 

ا كان موضوع الحجية هو القطع، وكان أن شخصنا موضوع الحجية، ولم
لا أي فرق، هذا الموضوع شاملا للدلالة الالتزامية كشموله للمطابقية ب

اتضاح حجية الدلالة الالتزامية هناك بلا أي جهد  :معنى ذلك كان
  . فانتبه.ينوتفكير زائد

محاولة إيجاد الجواب في المقام مادام اتضح  إلىفلنعد الان 
  واتضح السؤال الفني الصحيح، فنقول: ،المسؤول

بصورة عامة: من الواضح أن دليل الحجية إذا كان شاملا للدلالة 
بلا أي  ،كما تقدم في الدليل القطعي ،تزامية، فلا إشكال في حجيتهاالال

  فرق، وإذا لم يكن شاملا، فلا حجية إلا للمطابقية.
  :حالتان ما نحن فيهفي وعلى هذا، ف

  شاملا للمدلول الالتزاميحجية الالأولى: أن يكون موضوع 
خبر به يعني: إن ما أ الذي ، حجية خبر الثقةمن قبيل: إذا جاءنا خبر ب

الثقة حجة، وواضح هنا أن موضوع الحجية هنا هو (إخبار الثقة)، فإذا 
فرضنا حكم خبار عن شيالإ العرف بأن عن لوازمه، كان معنى  ء إخبار

كما هو صادق  لول الالتزاميعلى المد ذلك أن موضوع الحجية صادق
بعد  ؛ضاالالتزامي (إخبار الثقة) أي دلولعلى المدلول المطابقي؛ إذ الم

  حكم العرف بذلك.
حجية الدلالة الالتزامية على حد  :يعنيه الكلام السابق، هو الذي 
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 بوفاة زيد رأن نخبِ نايعني بالتبع: إن ل الذي حجية الدلالة المطابقية، و
  .الدلالة الالتزاميةبناء على ما تقدم من حجية  (المدلول الالتزامي)

  املا للمدلول الالتزاميحجية شاللا يكون موضوع : أن الثانية
وضوع ؛ فإن الميدل على حجية الظهور الذي مثال ذلك: الدليل و

ظهور اللفظ في المأخوذ في الحجية في هذه الحالة هو (الظهور)، و
  فهل يعبر عنه ،مدلوله المطابقي يعبر عنه بالظهور، أما مدلوله الالتزامي

فلا  ،أم لا يشملهليكون حجة،  ،فيشمله دليل الحجية ،أيضا بالظهور
  ؟يكون حجة

  الجواب: و
  المدلول الالتزامي للظهور نوعان:

  العرفي المدلول الالتزامي ـ١
بحث ي الذي المدلول الالتزامي  أي: ،عند العرفالكلام مفهوم وهو 

ل بأنه ظاهر الجملة الشرطية، اقفي باب المفاهيم، كمفهوم الشرط مثلا؛ إذ ي
  .هو مفهوم التزامي لا مطابقي وإنَّما ،نه في الحقيقة ليس ظاهرامع أ
  غير العرفيالمدلول الالتزامي  ـ٢
  ليس مفهوما عند العرف. :يأ

  إذا اتضح ذلك، نقول:
)؛ الظهور(ينطبق عليه معنى  ، فهو مماالمدلول الالتزامي العرفيأما 

ه بحيث يعد ؛وذلك لشدة العلاقة بين هذا المعنى والمعنى المطابقي
لفظيا. ظهورا العرف  

وعلى هذا، فالدليل الدال على حجية الظهور كما يشمل الدلالة 
ه لالتزامية، وهذا ما يوجاالمطابقية يشمل هذا القسم الأول من الدلالة 

كون إنما هو بحث  ـ كمفهوم الشرط مثلا ـ في عالم المفاهيم البحث



  ١: جالحلقة الثانية بأسلوبها التعليمي .............................................................  ٤٠٠

لا في ثبوت حجيته  ،صغروي لا كبروي؛ إذ هو في أصل ثبوت ظهوره
أنه لا كلام في شمول دليل  :لى فرض ثبوت كونه ظهورا، ما يعنيع

  بعد أن كان (ظهورا) مشمولا بموضوع دليل الحجية. ؛حجية الظهور له
، فقد يقال بعدم ثبوت حجيته أما المدلول الالتزامي غير العرفيو

 .لا ينطبق عليه عنوان الظهوربدليل جعل الحجية الشرعية؛ بتوجيه أنه 
  يل:وإليك التفص

: الدليل عندما يقول، فظاهرة في الوجوب )فعلمثلا: صيغة الأمر (إ
هذا هو مدلولها وظاهرة في وجوب الصلاة، إن هذه الصيغة ، ف<صلّ>

 ونفي الاستحباب، ،فهو نفي الحرمة ،أما مدلولها الالتزاميوالمطابقي، 
دلت عليه بالمطابقة، فهل  الذي أي حكم آخر غير الوجوب نفي  أي:

  لظهور حجة أم لا؟هذا ا
رع تنقيح موضوع دليل الحجية، وهو لى هذا السؤال فقلنا: إن الجواب ع

  ؟(الظهور) هنا، فهل هو شامل للمدلول الالتزامي أم لا في ما نحن فيه
يستشكل في ثبوت الحجية للمدلول الالتزامي في والجواب: قد 

هو  وإنَّما، لهذا المدلولا ينطبق على  )الظهور(ن عنوان أالمقام؛ وذلك 
لا و ،فلا ينطبق عليها دليل الحجية، مدلول تحليلي دقيق لا يفهمه العرف

  كون حجة.ي
  إشكال في المقام

نعلم بأن ظهور اللفظ إذا كان صادقا : ولكننا على ما تقدمقد يشكل و
لا  ف، فكيفإنه يكون صادقا في مدلوله الالتزامي ،في مدلوله المطابقي
  حجية شاملا له؟!يكون موضوع دليل ال

وتطبيقا للإشكال، نقول: عندما نعلم بظهور صيغة (إفعل) في وجوب 
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فعل ما، فإن المدلول المطابقي هو وجوب ذلك الفعل، والالتزامي، هو 
حكم غير الوجوب؛ لأننا علمنا بأن  عدم كون حكم ذلك الفعل أي
ع اتفاق لا تجتمع على مورد واحد م ،الأحكام متضادة متنافية فيما بينها

الجهات، فإذا كنا نقول بحجية المدلول المطابقي، فلابد من القول بحجية 
؛ فإن المدلولين من الأحكام تزامي، وهو عدم غير الوجوبلالمدلول الا

متلازمان في الصدق، وما دام قد صدق المدلول الالتزامي، فهو حجة بلا 
  فرق بينه وبين أخيه المطابقي.

  رد الإشكال المتقدم
مما لا يمكن إنكاره في  التلازم في الصدقلرد ذلك الإشكال:  لويقا

المقام، إلا أن وخارجي ،التلازم في الصدق نفسه له أحد منشأين: داخلي.  
أما الداخليفهو التلازم الناشئ من حاق ، ا اللفظ وعلاقته بمعناه، وأم

وإن شئت، فهو ما كان السبب فيه أمرا خارجا عن اللفظ، الخارجي ،
  .فعبر: ليس بسبب صدق الظهور على المدلول الالتزامي

إنَّما، وفي المقام، التلازم في الصدق ليس سببه سبب داخليهو و 
ن الفعل ، وهو ما تقدم؛ من علمنا بأبسبب خارجي غير اللفظ وظهوره

  الواحد ليس له إلا حكم واحد مع اتحاد الجهات.
  وحينها نقول: 

ظهور اللفظ إذا كان صادقا  ن الخارج بأنن مجرد العلم مالجواب: إ
يكون ن ق في مدلوله الالتزامي، لا يمكن أفهو صاد ،في مدلوله المطابقي

الموضوع  وذلك لأنلدلالة الالتزامية؛ ا إلىسببا في سريان دليل الحجية 
هو (الظهور)، والمدلول الالتزامي ـ كما قلنا ـ المأخوذ في دليل الحجية 

وإن كان هناك تلازم في الصدق بين المدلولين؛  ،ظهورافي المقام ليس 
  فإنه لا يعني صدق موضوع الحجية وانطباقه على المدلول الالتزامي.
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  في الحجية بين الدلالتين المتصادقتين؟! افإن قلت: أليس هذا تفكيك
ه من التفكيك الممكن لا قلنا: نعم، هو كما تقولون تفكيك، إلا أنّ

الحك المستحيل؛ فإنم ا كان تابعا لصدق موضوع تلك بالحجية لم
الحجية، وكانت الحجية حكما شرعيا لا عقليا، كان من الممكن التفكيك 

ن الحجية حكم باعتبار أمحذور في البين؛  إذا، بلا أن يلزم من ذلك أي
ن يجعله هذا الحكم بيد الشارع، فيمكن أمن الأحكام الشرعية، و

ن يعممه يمكن أن المدلول الالتزامي، وللمدلول المطابقي للظهور دو
   للمدلول المطابقي والمدلول الالتزامي.

  .الحجية أي: الحكم، يلا يعني التلازم ف هناالتلازم في الصدق وعليه، 
نعم، هذا كله مجرد إشكال، ولهذا، قلنا: >قد يستشكل...<، فما هو 

  ى.هذا ما سيأتي في البحث التالي بعونه تعال مقتضى التحقيق؟
  رابعا: متن المادة البحثية

 مقدار ما يثبت بالأدلّة المحرزة

فكلّما كان الدليلُ  ،الدليلُ المحرزُ له مدلولٌ مطابقي .ومدلولٌ التزامي
ا مدلولُه الالتزاميوأم ،ةً، ثبتَ بذلك مدلولُه المطابقيففيه  ،المحرزُ حج

  بحثٌ، وحاصلُه: 
فلا شك في ثبوت مدلولاته ، )١(طعياًأن الدليلَ المحرزَ إذا كان ق

بالقطعِ كما يثبتُ المدلولُ )٢(الالتزامية به؛ لأنّها تكون قطعيةً أيضاً، فتثبتُ
  .)٣(المطابقي بذلك

                                      

 بأن كان الدليل على حجيته القطع.)١(

 حجيتها شرعا.)٢(

 القطع؛ إذ لا فرق عرفا في حجية القطع بين المدلول المطابقي والالتزامي.)٣(
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كما في الأمارة،  ،وقد ثبتتْ حجيتُه بجعلِ الشارعِ ،وإذا كان الدليلُ ظنّياً
  تان:فهنا حال ،خبرِ الثقة وظهورِ الكلامِ :مثلِ

يةالحج موضوع ةٌ أي: ـ الأولى: أن يكونبأنّه حج الشارع ما حكم 
صادقاً على الدلالة الالتزامية كصدقه على الدلالة المطابقية، ومثالُ )١(ـ

ءٍ  إن الإخبار عن شي :)٢(ذلك: أن يرد دليلٌ على حجية خبرِ الثقة، ويقال
لأنّه مما  ، يثبتُ المدلولُ الالتزامي؛ةإخبار عن لوازمه، وفي هذه الحال

أخبر عنه الثقةُ بالدلالة الالتزامية، فيشملُه دليلُ الحجية المتكفّلُ للأمرِ 
  مثلًا.)٣(بالعملِ بكلِّ ما أخبر به الثقةُ

 .الالتزامية صادقاً على الدلالة يةالحج موضوع الثانيةُ: أن لا يكون
، فإن الدلالةَ )٤(ليلٌ على حجية ظهورِ اللفظومثالُ ذلك: أن يرد د

العرفية ن موضوعِ )٥(الالتزاميةَ غيرليستْ ظهوراً لفظياً، فلا تشكِّلُ فرداً م
لإثبات المدلولِ   يقع البحثُ في حجية الدليلِ ،دليلِ الحجية، فمن هنا

 الالتزامي في حالة من هذا القبيل.

ستشكلُ في ثبوتالظهورِ وقد ي يةبدليلِ حج يةدليلَ  ؛هذه الحج لأن
يةَ إلّا لظهورِ اللفظالظهورِ لا يثبتُ الحج يةوالدلالةُ الالتزاميةُ لهذا )٦(حج ،

                                      

 .أي: موضوع الحجية)١(

 أي: إذا افترضنا.)٢(

 .)فموضوع دليل الحجية هو (ما أخبر به الثقة)، وهو صادق في المقام على الفرض٣(

 شرعا.)٤(

وأما العرفية فلا كلام فيها كما تقدم؛ فإن موضوع دليل حجية الظهور يشملها )٥(
 بلا كلام.

 لأنه ما أخذ في موضوع دليل الحجية كما هو الفرض.)٦(
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 )٢(علمنا من الخارجِ)١(فلا تكون حجةً، ومجرد ،الظهورِ ليست ظهوراً لفظياً

يةُ صادقةٌ أيضاً، لا يبرر استفادةَ بأن ظهور اللفظ إذا كان صادقاً فدلالتُه الالتزام
الالتزامية للدلالة ية؛الحج شرعي يةَ حكمالحج وقد يخصِّصُه بإحدى  ،)٣(لأن

  .ى الرغمِ من تلازمهما في الصدقعل الدلالتين دون الأخرى
  خامسا: تطبيقات ونكات منهجية

  التطبيق الأول
من  شرعيا، لابد +: >لكي نعمل بكلام بوصفه دليلا مصنفقال ال

  ... . إثبات صدوره من المعصوم، وذلك بأحد الطرق التالية:
ر بخبر الواحد عن كل خبر لا يفيد الرابع: خبر الواحد الثقة، ونعب

فلا،  ،لاوإوكان حجة،  ،أخذ به ،أنه إذا كان المخبر ثقة :العلم، وحكمه
اس حصول تقوم على أس وهذه الحجية ثابتة شرعا لا عقلا؛ لأنها لا

القطع، بل على أساس أمر الشارع باتباع خبر الثقة، فقد دلت أدلة شرعية 
عديدة على ذلك،. . . ومن تلك الأدلة آية النبأ، وهي قوله تعالى: {يا أَيها 

فَتُصْبِح الَةهماً بِجوا قَويبتُص نُوا أَنيفَتَب أبِنَب قفَاس اءَكُمج نُوا إِنوا اللذين آم
علَى ما فَعلْتُم نَادمين}؛ فإنه يشتمل على جملة شرطية، وهي تدل منطوقا 
على إناطة وجوب التبين في حالة مجيء النبأ من قبل غير الفاسق، وليس 

  )٤(.<ذلك إلا لحجيته، فيستفاد من الآية الكريمة حجيةُ العادل الثقة
                                      

 ... <.وإذا قيل إشكالا على ما تقدمالشرح بقولنا: > مضى توضيحه في)١(

 لا من الداخل وعرفا.)٢(

)يجعل من قبل الشارع، ويتوقف فيه على ثبوته؛ لأن الكلام ليس في احتمال التكليف ٣(
لكي يكون الاحتمال بنفسه منجزا، وإنَّما هو في احتمال الحجية، وقد قلنا في البحث 

 .دليل، وهو محل البحث إلىالحجية، فإثباتها يحتاج السابق: إن الأصل فيها عدم 

 .٢٢٢ـ ٢١٩ ص الأولى، الحلقةدروس في علم الأصول: )٤(
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  لية:لاحظ قوله +، وتأمل فيه، لتقتنص المعلومات التا
أـ إن حجية خبر الثقة بالآية الكريمة ليست من باب حجية القطع، بل 

  ...<.تقوم لقوله +: >لأنها لا ؛هي من باب الحجية الشرعية الجعلية
 الذي ، )المفهوم(ـ إن حجية الخبر إنّما كانت من باب حجية  ب

لة يعبر عن الدلا الذي ، )المنطوق(يقصد به الدلالة الإلتزامية، في مقابل 
المطابقية، وسيأتيك البحث المفصل في هذه الحلقة والحلقة الثالثة، 

  .)المفاهيم(تحت عنوان: 
  التطبيق الثاني

 عن وسئل × االله عبد أبي عن ـ جاء في صحيحة محمد بن مسلم١
: >إذا قال ب؟نُالج فيه غتسلُوي ،الكلاب فيه وتلغُ ،الدواب فيه تبول الماء
   )١(ه شيء<.ينجس لا ،الماء قدر كر كان

  أـ ما هي الدلالة المطابقية لهذه الصحيحة؟
  ـ ما هي الدلالة الإلتزامية لهذه الصحيحة؟ ب
  صدق الثقة<:>قال:  × ـ إذا ثبت أن المعصوم٢
  >صدق الثقة<؟ :أـ ما العنوان المأخوذ في جعل الحجية في الرواية 

  الدليل؟ ما؟ السابقة لروايةايثبت ب الذي المدلول  ـ ما ب
  الثالثالتطبيق 

  قال الإمام الخميني + في تحرير الوسيلة:
                                      

 من الكر نجاسة عدم ) من أبواب الماء المطلق، باب٩، الباب (٢الوسائل، ج)١(
 التغيير. بدون النجاسة بملاقاة الراكد الماء
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  )١(<.الكر دون بملاقاة النجاسة إذا كان سـ الراكد بلا مادة ينج١١مسألة>
  )٢(بالملاقاة<. سينج لا ،ـ الراكد إذا بلغ كرا١٣مسألة >

  وقد ذُكر أن من جملة أدلة الفتويين هو صحيحة محمد مسلم السابقة:
حجية  إلىيذهب  )قدس سره(ل تفهم من هذا الإستدلال أنه ه

الدلالة الإلتزامية للروايات؟ وإن كان الجواب بنعم، فكيف يمكن إثبات 
  هذه الحجية بناء على ماتعلّمته في هذا البحث؟

ل في الفكرتين التاليتين:للمساعدة: تأم  
عرف، يفهمه ال العنوان المأخوذ في رواية جعل الحجية حسب ما ـ١

هو: >ما أخبر به الثقة<، وهذا العنوان كما يصدق على الدلالة المطابقية 
، وهي عدم تنجس الماء الكثير بمجرد <في رواية: >إذا بلغ الماء. . .

الملاقاة، يصدق على الدلالة الإلتزامية أيضا، من التنجس إذا لم يبلغ 
  ة<.خبر به الثقفإنها مما أ؛ ةالماء قدر الكر بمجرد الملاقا

ـ عدم تنجس الماء إذا بلغ قدر كر وإن كان مفهوما، إلا أنه من ٢
اللوازم العرفية، فيكون مشمولا بدليل جعل الحجية من باب الظهور؛ فإنه 

  ظهور عرفي.
  سادسا: خلاصة البحث

كان الكلام في مثبتات الأمارة التي جعلها الشارع حجة؛ فهل هي ـ ١
بعد الفراغ ي مدلولها المطابقي؟ حجة في مدلولها الالتزامي كما هي ف

  لحجية القطع فيهما. ؛ن الدليل المحرز القطعي حجة في الدلالتينعن أ
يث ما أخذ عنوانا في دليل قسمين؛ من ح إلىقسمنا هذه الأمارة ـ ٢ 

                                      

 .١٠ص، ١تحرير الوسيلة، ج)١(

 .١١ص المصدر السابق،)٢(



 ٤٠٧  ......................................................................................... الأدلة المحرزة
 يكون ذلك العنوان منطبقا على الدلالتين معا، كالدليل  ،فتارة حجيتها؛

<، الثقة إخبار>أخذ عنوان  نهعلى فرض أجعل الحجية للخبر؛  الذي
  الصادق على الدلالة الإلتزامية أيضا؛ فإن الإخبار بشيء إخبار بلوازمه.

يكون العنوان المأخوذ في دليل جعل الحجية غير منطبق  ،وتارةـ ٣
الدلالة ظاهرة عرفا، وجاء الدليل  لم تكنعلى الدلالة الإلتزامية، كما لو 

  .باره أمارة من الأماراتبجعل الحجية للظهور العرفي بإعت
انها  إذوقد وقع البحث هنا في حجية الدلالة الإلتزامية وعدمها؛ ـ ٤

  ليست من أفراد موضوع دليل الحجية، ولهذا قد يستشكل في الحجية.
ولا يكفي مجرد جعل الحجية للمطابقية في ثبوت الحجية ـ ٥

ذلك التلازم وكذا لا يكفي في للإلتزامية؛ لعدم الملازمة بين الجعلين، 
في الصدق بين المدلولين: المطابقي والالتزامي؛ فإنه في الظهور مثلا 

الحجية للمدلول  تلازم من خارج وليس تلازما عرفيا ليكون جعلُ
فإن الحجيةَه للالتزامي؛ يعني جعلَ المطابقي حكم ه يخصُّقد  شرعي

  .الآخرهما دون الشارع الجاعل بأحد
  سابعا: إختبارات

  ختبارات تعليمية تعلُّميةأ ـ إ

ما  >مقدار: ـ ما هو محل البحث في هذا البحث المعنون بعنوان١
  ؟<يثبت بالأدلة المحرزة

فهل هناك بحث في ثبوت وعدم ، ـ إذا كان الدليل المحرز قطعيا٢
  ؟ولماذا؟ ميةاثبوت مدلولاته الالتز

على  ـ إذا كان موضوع الحجية صادقا على الدلالة الإلتزامية كصدقه٣
  ؟ ما توجيه ذلك؟ فهل تكون الدلالة الإلتزامية حجة، المطابقية

، يكون موضوع حجية الدلالة المطابقية صادقا على الإلتزامية ـ قد لا٤
موضحا ما استشكله البعض هنا في ثبوت الحجية ، أذكر مثالا لذلك
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  .مية بدليل حجية المطابقيةاللدلالة الالتز

بأن ظهور اللفظ ـ المثال المذكور في  ـ ألا يكفي علمنا من الخارج٥
في ثبوت ، فدلالته الإلتزامية صادقة أيضا ،الكتاب ـ إذا كان صادقا

  ؟لماذا؟ الحجية للدلالة الإلتزامية أيضا
  ب ـ إختبارات منظومية

  .وعلى الدلالة الإلتزامية لدليل محرز، ـ أذكر مثالا على الدلالة المطابقية١
البحث في أن  إلىفما الحاجة ، مطابقية حجةـ إذا كانت الدلالة ال٢

  ؟الدلالة الإلتزامية حجة أم لا
>الأصل عند  :سبقه مباشرة الذي ـ ما علاقة هذا البحث بالبحث ٣

  الشك في الحجية<؟
  ـ لماذا لم يبحث المصنف في مقدار ما يثبت بالأصل العملي؟٤
٥الاحتمالَ ـ ألم نقل بأن زٌمنج لطاعة، فما ا بناء على مسلك حق

        البحث الحالي؟ إلىالحاجة 

  ثامنا: مصادر إغنائية للبحث
  .ـ الحلقة الأولى والثالثة للمصنف١
حجية ، بحث حجية الظن :الثلاثة مصنفبحث خارج التقريرات ـ ٢

  .الدلالة الالتزامية للامارات
  .٤٨٧ص، ٤ج، الأصولـ فوائد ٣
  .٤٦١ص، ـ الكفاية٤
  .ء المطلقمن أبواب الما، ٢ج ،ـ الوسائل٥
  .١١ـ١٠ص، ١ج، ـ تحرير الوسيلة٦



  )١٩( البحث رقم
  )٢مقدار ما يثبت بالأدلة المحرزة (

  أولا: حدود البحث
  .٦٠< صجاهانتّ>ويوجد في هذا المجال ا: من قوله

  .٦١< صية للمطابقيةتبعية الدلالة الإلتزام>: قوله إلى
  ثانيا: المدخل

 ،)الأماراترزة غير القطعية (الأدلة المحكان الكلام في حجية مثبتات 
  .المداليل الإلتزامية لها أي:

 إلىية الدلالة المطابقية وقد وصل الكلام ـ بعد تقسيم دليل حج
حيث  ؛القسم الثاني إلىـ  عتمادا على نوع العنوان المأخوذ فيهقسمين ا

فوقع البحث هنا في شمول ، ينطبق العنوان على الدلالة الإلتزامية لا
بعد عدم  ؛فقد يستشكل في هذا الشمول؛ وعدم شمولهالحجية له 

ن كان هناك تلازم في وإ، عدم التلازم في الحجيةبعد و، الانطباق
تلازم في الصدق لا يعني أن الشارع قد جعل الحجية ؛ فإن الالصدق

مقدار ما دل الدليل  إلىللمدلولين؛ فإن الحجية حكم شرعي يرجع فيه 
  .على ثبوته فيه

  :بحثونقول اليوم مدخلا لل هذا ما تقدم،
  :اتجاهان ما تقدم من إشكال إلىبالنسبة  يوجد في هذا البحث

؛ بعد التخلص حجية مثبتات الأمارات إلىذهب  إذ؛ أولهما للمشهور
  .من الإشكال المتقدم

 إلىذاهبا ، خالف المشهور في ذلك؛ إذ وثانيهما للسيد الخوئي +
تقدم في ما عين هو  مدعاهذاكرا دليلا على ، عدم حجية المثبتات

  الإشكال تقريبا.



  ١: جالحلقة الثانية بأسلوبها التعليمي .............................................................  ٤١٠

مستدلا بما ؛ ليه المشهورإذهب أما المصنف +، فقد اختار ما و
 هو للأمارةتمام الملاك في جعل الحجية من أن  ؛ذكرناه قبل هذا البحث

  ، والكشف موجود في الدلالتين على نحو واحد.الكشف
بعد ؛ أم غيرها سواء أكانت تنزيلية، ليست حجة الأصولمثبتات ، نعم

من أن الملاك في جعلها ليس  ؛ما قلناه في الفرق بينها وبين الأمارات
 أو هو والكشف، هو نوع الحكم المشكوك فقط وإنَّما، هو الكشف فقط

فلا يدل دليل حجية الدلالة ، وهو ما لاينطبق على المدلول الالتزامي، معا
ن يكون هناك قرينة  أإلا، المطابقية على حجية الدلالة الإلتزامية هنا

  .وعناية إضافية خاصّة
  ثالثا: توضيح المادة البحثية

والآخر للسيد الخوئي +،  ،: أحدهما للمشهوريوجد هنا اتجاهان
وإليك تفصيل كل منهما، ثم اختيار مقتضى التحقيق على مستوى هذه 

  :الحلقة
  الإتجاه الأول: إتجاه المشهور

الحجية للدلالة  المقام ثبوتُ أن الصحيح في إلىإذ ذهب المشهور 
  على حد ثبوتها للدلالة المطابقية، وذلك بالتقريب التالي: الالتزامية

أخذ في دليل الحجية شرعا؛ فإذا  الذي الفكرة تعتمد على الوصف 
كان الشارع قد جعل الحجية لدليل بوصفه أمارة على الحكم الشرعي، 

سواء كان دليل للدليل، كان ذلك كافيا في إثبات المدلول الالتزامي 
الحجية ينطبق على عنوان يشمل المدلول الالتزامي والمدلول المطابقي، 

كما بينا في  أو يختصّ بالمدلول المطابقي ولا يشمل المدلول الالتزامي
  المقام قبل ذلك في الإشكال.
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فكل ما قام الدليل على حجيته من باب الأمارية، ثبتت به وعلى هذا، 
ـ على هذا ـ هو  تزامية أيضاً، فيكون الأصل في المسألةمدلولاته الإل

 باعتباره أمارةـ كما مثلنا،  مثلًاـ  ، فالظهوركل ما كان أمارةمثبتات حجية 
، كاشفة كشفا ظنيا عن الواقع، وقد قام الدليل على حجية هذه الأمارة

، ويكون المدلول الإلتزامي لذلك الظهور ذا الدليل حجيةيثبت بهفإنه 
  ة أيضاً.حج

ففي مثالنا، يكون دلالة الأمر بالصلاة في حالة ما دليلا حجة في 
مدلوله المطالبقي، وهو الوجوب، ودليلا حجة في مدلوله الالتزامي، وهو 

  عدم كونها غير واجبة.
افترضنا أن مقتضى الظهور في دليل ما ما لو ومثال آخر على ذلك، 

 الظهورِ حجية ، فبدليلِلجمعةا في يومِ الظهرِ صلاة وجوبِ ثبوتَكان 
، الإلتزامي همدلولَه وـ لازم أيضاًـ  صلاة الظهر، ويثبت وجوب يثبتُ

ا استفدنا ذلك من وإن كنّ يوم الجمعة، وهو عدم وجوب صلاة الجمعة
عدم وجوب صلاتين في ظهر لعلم بوهو ا ؛سبب خارجي كما تقدم أيضا

  يوم واحد.
 ةً مؤداها: أن مثبتات الأمارات حجة،وضعوا قاعد ،وعلى هذا الأساس

يعتبر ها لمدلولها المطابقي حجةً، كذلك أن الأمارة كما يعتبر إثباتُ أي:
للأمارة كما أن  ه مدلولٌحجة بلا أي فرق؛ فإنّ إثباتها لمدلولها الالتزامي

  .المدلول المطابقي مدلول لها
لمقام، إلا في ا مذهب المشهور إلىهذا ما ذكره المصنف هنا بالنسبة 

نه كان ينبغي ذكر تمام هذا المذهب، وهو الشق الثاني من المسألة، وهو أ
 فإنهعل بوصفه أصلا عمليا لا أمارة؛ ما ج إلىمذهب المشهور بالنسبة 
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 لابد من ذكره لإتمام الصورة في المقام، فنقول:

 أصالة :من قبيلا قام الدليل على حجيته بوصفه أصلًا عملياً، وأما م
 فلا يقتضي مثل هذا الدليل إلّا ثبوتَأو الاستصحاب مثلا،  ،البراءة

  .في إثبات المدلول الإلتزامي له، ولا يكون حجةً المطابقيِ المدلولِ
عن أية  النظر الكلام إنما هو بغضّ ننعم، نحن قلنا منذ البداية: إ

 قامت قرينة خاصة فيدلول الالتزامي؛ فإذا قرينة قد تقتضي حجية الم
، إلا أن هذا خارج عما بذلك ، قلنا نحن أيضادليل الحجية على ذلك

  نحن فيه، وسيبحث في محله بعونه تعالى.
وكذا من الواضح أن مذهب المشهور المتقدم في التفصيل بين مثبتات 

توجيه؛ إذ ليست القضية  إلىالأمارات والأصول العملية مما يحتاج 
  التالية بعونه تعالى أيضا. مجرد ادعاء، وهذا ما سيأتي في الحلقة

وبناء على اتجاه المشهور هذا، فلنضرب هذا المثال لتوضيح الفرق 
  بين مثبتات الأمارات ومثبتات الأصول العملية:

أن الشارع قال: ثبت ولنأخذ مثالًا نوضح به هذا التفصيل، فنقول: لو 
أيضاً: قال أنه ، و»وجب عليك التصدق ،لحد الآن حياإذا كان زيد باقياً «
، فالموضوع في الحكم الأول »هعليك تزويج وجب ،زيد إذا نبتت لحيةُ«

الحياة، والموضوع في الحكم الثاني هو البقاء على قيد هو عبارة عن 
 إلىأن زيداً لو كان حياً حقاً ـ  أيضاً ـ عبارة عن نبات اللحية، وافترضنا

 أن نبات لحيته لازم ـ أيضاً ـ لتجاوز عمره العشرين عاماً، ونفترض ،الآن
 لبقائه حياً لحد الآن.ـ  عادةًـ 

، إما هوتماميتُ هز موضوعحرأن الحكم يترتب حيث ي :ومن المعلوم
يستلزم القطع ، وهو ما بأن يحصل لنا القطع ببقائه حياً ؛إحرازاً وجدانياً
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ووجوب التزويج،  ،وجوب التصدق: بنبات لحيته، فيترتب كلا الحكمين
 ـ  أو بالأصل العمليـ  كخبر الثقةـ  إما بالأمارة ازاً تعبدياً؛إحروإما 

وشككنا في بقائه  ،، كما لو كنّا على يقين بحياته سابقاًـ كالاستصحاب
بالاستصحاب، وهنا في كلتا الحالتين لحد الآن، فتثبت الحياة تعبداً  حياً

 يثبت الحكم الشرعي الأول، وهو وجوب التصدق المجعول على عنوان
بقاء الحياة، وهذا مما لا إشكال فيه كما تقدم، ولكن الإشكال وقع في 

المترتب على المدلول الإلتزامي، وهو هنا  ،ثبوت الحكم الشرعي الثاني
 ذلك المدلول الالتزامي أيضاً بحسب الفرض نبات اللحية، فهل يثبت

 الذي  ،حتى يترتب عليه الحكم الشرعي الثاني، وهو وجوب تزويجه
لى عنوان نبات اللحية في الدليل الثاني، أم أن الدليل لا يثبت إلّا جعل ع
  هو المدلول المطابقي؟ الذي مؤداه 

بناء على مذهب المشهور في التفريق بين لوازم الأمارة ولوازم 
الحكم الشرعي  ـ بالتاليـ يثبت نبات اللحية، ويترتب الأصول العملية، س

و ثبتت الحياة بالأمارة، كما في المجعول على ذلك الموضوع في ما ل
لا يثبت نبات اللحية في ما إذا ثبت بينما مورد إخبار الثقة ببقائه حياً، 

وهو الاستصحاب بحسب الفرض، فلا  ،بقاء الحياة لزيد بالأصل العملي
جعل على عنوان نبات  الذي  ،يترتب الحكم الشرعي بوجوب تزويجه

القطع كما هو  م؛ لعد وجداناًلا ،حرزلم ي نبات اللحيةاللحية؛ لأن 
لا  ولا تعبداً؛ لأن غاية ما يقتضيه دليل الأصل هو التعبد بمؤداهالفرض، 

  دون لازم ذلك المؤدى.  ،وهو الحياة بناء على رأي المشهور، ؛غير
  +الإتجاه الثاني: إتجاه السيد الأستاذ الخوئي 

جية الأمارة لا ن قيام دليل على حأ إلى، فقد ذهب السيد الخوئي وأما



  ١: جالحلقة الثانية بأسلوبها التعليمي .............................................................  ٤١٤

لعين ما تقدم في بيان  وذلكيكفي لوحده في حجية مداليلها الالتزامية؛ 
الدليل الدال على حجية الأمارة ذ في   من أن الموضوع المأخو ؛الاشكال

الحجية  شمولطلاق يقتضي ؛ إذ ليس فيه إالمدلول الالتزامييشمل لا 
ي ن نسرلا يمكن أ ،الذكما مثلنا بمثال (الظهور)، وللمدلول الالتزامي، 

الحجية حكم شرعي، والحكم المدلول الالتزامي؛ لأ إلىة الحجي ن
المساحة التي يحددها الشارع، وهي ما الشرعي نتعبد به بالحدود و

ذا حدد الشارع يأخذه موضوعا للحجية في دليل جعل الحجية شرعا، فإ
بالمدلول ن نتعبد يختصّ بالمدلول المطابقي، فيجب أ الحجية بعنوان

شامل للمدلول عنوان وموضوع لالمطابقي خاصة، وإذا جعل الحجية 
ي الحجية للمدلول الالتزامي كما فنسر ،المطابقي والمدلول الالتزامي

  اثبتناها للمدلول المطابقي.
وعلى هذا، فمجرد إمكان جعل الحجية للمدلول الالتزامي أيضا 

، هذا مجرد إمكان في الشارع إلىبوصفه حكما شرعيا عائدا في جعله 
الكلام، فإننا عالم الثبوت، وأما في عالم الاثبات والدلالة كما هو محل 

ل، أعني: دليل جعل الحجية، وهو لا يثبت يل عليه الدلنتقيد بمقدار ما د
  أكثر من حجية الدلالة المطابقية.

 إلىعدم تسرية دليل الحجية  إلىالاتجاه الثاني والخلاصة: يذهب 
طلاق يشمل المدلول إلا إذا كان في هذا الدليل إ ،اميةالالتزالمداليل 

  المدلول المطابقي. إلىالالتزامي مضافا 
  المشهور : الصحيح: اتجاهالمصنف

المشهور هو الصحيح،  إليهذهب ن ما أ إلى+ ذهب المصنف وقد 
فمثبتات الأمارات حجة دون مثبتات الأصول العملية، إلا أن ذلك لا لما 
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الحجية  دليل وهو: أنمن كون المعيار فيه ما قالوه هناك،  ؛ورذكره المشه
فمثبتاته حجة، وإلا،  ،ة من باب كونه أمارةكلما قام على كون شيء حج

سه + سابقا من بسبب آخر قائم على ما أس وإنَّمالم تكن حجة، 
مسلك في ملاك حجية كل من الأمارات والأصول العملية، وإليك 

  التفصيل:
أن الأمارة إنما  إلىالأصل العملي يعود الفرق بين الأمارة ون إ قلنا:

 عن الحكم الشرعي،النوعي الكشف نسبة لها من  ساس ماجعل على أتُ
، ن فيه كشفا قويا عن الحكم الشرعيفالشارع يجعل خبر الثقة حجة؛ لأ

أهمية  :أو قل ،ة الاحتمالظ هنا هو قون الملاحأ :، بمعنى%)٨٠مثلا: (
تمام وخبر الثقة حجة،  مال. فبلحاظ الاحتمال يجعل الشارعالاحت

الاحتمال أو لحاظ  هو أهمية شرعا الملاك في جعل الأمارة حجة
  الاحتمال.

بلحاظ فقط لا  لبلحاظ المحتم البحتَ العملي بينما يجعل الأصلَ
الأصل غير  إلىسبة وأهميته، وكذا بالن فبلحاظ المنكش وإنَّما ،الكشف

أهمية من  مزيجاً بنظر الاعتبار في جعله حجةً ذُ؛ فإنه يأخُحتالب
ف والانكشاف كما تقدم.المنكش  

وما دام تمام الملاك في جعل الحجية للأمارة هو ما تتمتع به من قوة 
كشف، فإنه لابد من القول بأن لوازمها حجة؛ إذ أن قوة كشفها عن 

الظن  فإنا بين المدلولين؛ مدلولها المطابقي والالتزامي واحدة لا فرق فيه
المدلول المطابقي نسبته عين نسبة الظن بالمدلول الالتزامي، ولهذا قيل: ب

بلوازمه. الظن بالشيء ظن  
زامي تالمدلول المطابقي والال إلىوالخلاصة: نسبة كشف الأمارة 
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  بدرجة واحدة دائما، ولهذا، فمثبتات الأمارات حجة.
مارة معلولة لكاشفيتها التكوينية، ومن أن الحجية للأوبعبارة أخرى: 

أن وجود المعلول وعدمه يدور مدار وجود علته وعدمها؛  :المعلوم
لابد أن يوجد المعلول، وحيثية الكشف التكويني  ،فأينما وجدت العلة

في الأمارة هي العلة لجعلها حجة، وهذه العلّة موجودة بعينها في 
حد سواء، فجعل الأمارة حجة بلحاظ المدلول المطابقي والالتزامي على 

من التفكيك بين  مدلولها المطابقي دون المدلول الإلتزامي، سوف يكون
 ، وهو مستحيل. المعلول وعلّته

وغير التنزيلية،  ،الأصول العملية بنوعيها: التنزيلية إلىوأما بالنسبة 
نكشاف، هو الا الملاكليس كذلك؛ إذ ـ كما قلنا ـ ليس تمام فيها فالأمر 
نوع الحكم المشكوك كما في التنزيلية، أو نوع  إلىهو بالاضافة  وإنَّما

ذا قام غير التنزيلية، ومن الواضح أنه إ الحكم المشكوك وأهميته كما في
خذ ملاكا في جعل الحجية له دليل على حجية الأصل العملي، فإن ما أُ

يقف على المدلول  وإنَّمامما تقدم لا يشمل المدلول الالتزامي أيضا، 
  المطابقي ليس إلا.

  رابعا: متن المادة البحثية
:في هذا المجالِ اتّجاهان ويوجد  

  للمشهورِ :أحدهما
ءٍ بوصفه  وهو: أن دليلَ الحجية كلّما استفيد منه جعلُ الحجية لشي

ه  ،)١(أمارةً على الحكمِ الشرعيه ومدلولاتلوازم كان ذلك كافياً لإثبات
لتزامية، وعلى هذا الأساسِ وضعوا قاعدةً مؤداها أن مثبتات الأمارات الا

                                      

 فالملاك جعل الحجية لشيء بوصفه أمارة.)١(
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أن الأمارةَ كما يعتَبر إثباتها لمدلولها المطابقي حجةً، كذلك  أي: حجةٌ،
.ها الالتزامي١( إثباتُها لمدلول(   

الأستاذ دللسي الآخر قيامِ دليلٍ إلىحيث ذهب  ؛)٢(والاتّجاه دمجر أن 
على حجية أمارة على أساسِ ما لها من كشف عن الحكم الشرعي، لا 

أن الشارع يتعبد المكلّف )٤(؛ إذ من الممكنِ ثبوتاً)٣(يكفي لذلك
، كما يمكنُه أن يتعبده بكلِّ ما )٥(بالمدلولِ المطابقي من الأمارة فقط

ممكناً ثبوتاً،   جهينتكشف عنه مطابقةً أو التزاماً، وما دام كلا هذين الو
يقتضي امتداد )٦(فلابد لتعينِ الأخيرِ منهما من وجود إطلاقٍ في دليلٍ

  المداليلِ الالتزامية. إلىالتعبد وسريانِه 
لُ :والصحيحالأو الأمارةَ  ؛)٧(هو الاتّجاه وذلك لأنّنا عرفنا سابقاً أن

حجيته أن تمام الملاك  يستظهر من دليلِ الذي الدليلُ الظنّي  :معناها
ه هو كشفهيتإلىبدون نظرٍ  ،لحج نوعِ المنكشمتى )٨(ف وهذا الاستظهار ،

                                      

لم يتطرق المصنف إلى توجيه هذا المذهب في المقام، ولا إلى تتمته في ما )١(
يرجع إلى الأصول العملية، وقد ذكرنا التتمة، وأما التوجيه، فيبقى مؤجلا إلى 

 الحلقة الثالثة بعونه تعالى.

 .١٥٦، ص٤الأصول، ج السيد الخوئي +. راجع: دراسات في علم)٢(

 لإثبات حجية المدلول الالتزامي للأمارة.)٣(

 في عالم الإمكان وحكم العقل.)٤(

 أي: يجعله حجة له.)٥(

 وهو دليل جعل الحجية للأمارة.)٦(

بمقدار ثبوت الحجية للمدلول الالتزامي للأمارة، وأما دليل ذلك، فهو قائم على )٧(
 مباني المصنف لا المشهور.

ع الحكم المنكشف، أي: أهمية نوع ذلك الحكم، كالاباحة في البراءة أي: نو)٨(
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في المدلولات ثبات الحجية ، كان كافياً لإ)١(ما تم في دليلِ الحجية
المدلولِ المطابقي والالتزامي  إلىلأن نسبةَ كشف الأمارة  الالتزامية أيضاً؛

 )٣(للحجية  ، وما دام الكشف هو تمام الملاك)٢(ة واحدة تماماًبدرج
ها حجية أن مثبتات الأمارة كلَّبحسبِ الفرضِ، فيعرف من دليلِ ال

  .)٤(حجةٌ
وعلى خلاف ذلك الأصولُ العمليةُ تنزيليةً أو غيرها؛ فإنّها لما كانت 

فلا يمكن أن يستفاد من  ،كما تقدم)٥(مبنيةً على ملاحظة نوعِ المؤدى
إلّا بعناية خاصّة في لسان )٨(كلِّ اللوازمِ إلى)٧(إسراءُ التعبد)٦(دليلها
 قيل: إن الأصولَ العمليةَ ليستْ حجةً في مثبتاتها، ،؛ ومن هنا)٩(الدليلِ

                                      

 مثلا لو دار الأمر بينها وبين الحرمة.

 إذا تم هذا الاستظهار، فالأمر فرضي أيضا.)١(

 %).٨٠عرفا، مثلا: ()٢(

ملاك حجية الأمارة من قبل الشارع، أي: سبب الاكتفاء بها واعتبارها طريقا )٣(
 لإثبات مؤداها شرعا.

أي: كما يثبت حجية المدلول المطابقي ويجب العمل على طبقه، كذا يثبت )٤(
 حجية المدلول الالتزامي ووجوب العمل شرعا على طبقه.

أي: نوع المحتمل، إما محضا كما في الأصول العملية غير التنزيلية كما في )٥(
، كقاعدة الفراغ البراءة، أو بالإضافة إلى الانكشاف كما في الأصول العملية التنزيلية

 والاستصحاب مثلا.

 أي: من دليل حجية الأصول العملية.)٦(

 بالحجية شرعا.)٧(

 أي: الشامل للوازم غير العرفية كما في ما نحن فيه.)٨(

أي: بقرينة خاصة أخذت في لسان دليل جعل الحجية يستفاد منها تعميم )٩(
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في مدلولاتها الالتزامية، وسيأتي تفصيلُ الكلامِ عن ذلك في أبحاث  أي:
  لعملية إن شاء االلهُ تعالى.ولِ االأص

  خامسا: تطبيقات ونكات منهجية
  التطبيق الأول

لو راجعنا أبحاث السيد الخوئي + الإستدلالية، لوجدنا أنه يتمسك 
هو مدلول التزامي،  الذي بمفهوم الشرط مثلا،  موارد في غاية الكثرة في

فيذهب <. . .وليس مدلولا مطابقيا، كما في قوله: >إذا بلغ الماء قدر كر ،
  تنجس الماء القليل بمجرد الملاقاة؛ لهذا الخبر وغيره. إلى

للسيد الخوئي + التمسك  صحي والسؤال: ألم يكن المفروض أنه لا
  أن دليل الحجية لايشمل الدلالة الإلتزامية؟ إلىبالمفهوم؛ بعد ذهابه 

نعم، تكون >الأصول: في مصباح +  >الجواب: قال السيد الخوئي
الأمارات حجة في باب الإخبار بالملزوم ولو مع الوسائط الكثيرة، مثبتات 

ففي مثل الإقرار، والبينة، وخبر العادل، يترتب جميع الآثار، وهذا مختص 
بباب الإخبار، وما يصدق عليه عنوان الحكاية، دون غيره من 

  )١(الأمارات<.
 + هنا بقوله: >وهذا مختصما يقصده السيد الخوئي  فيتأمل جيدا 

  خبار...<.بباب الإ
  التطبيق الثاني

إذا نذر أحد الآباء أن ابنه الغائب لخمسة وعشرين سنة وانقطعت 
نه يزور السيدة المعصومة عليها فإلو كان الآن قد نبتت لحيته، اخباره، 

                                      

 الجعل للوازم.

 .١٥٥ـ ص٣ج مصباح الأصول،)١(
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  ، فهل يمكن ان نوجب عليه الوفاء بالنذر بالطريقة التالية:السلام في قم
ة الإبن سابقا، والان نشك في بقائها، أولا: نحن كنا متيقنين من حيا
  فنستصحب بقاءه على قيد الحياة.

ثانيا: وما دام الآن باقيا على قيد الحياة، فإن لازم ذلك عادة أنه الان قد 
  انبت اللحية، فإنه في سن تؤهله لذلك.

ثالثا: فيثبت أنه أنبت اللحية الآن، فيجب على الأب أن يزور السيدة 
  لام.المعصومة عليها الس

يرجى إعطاء دليل على الجواب، سواء أكان بالسلب أم بالايجاب، 
  ويرجى أيضا طرح السؤال نفسه فيما لو أخبر الثقة بأنه رآه اليوم.

  سادسا: خلاصة البحث
أن مثبتات الأمارات ـ محل الكلام ـ حجة؛  إلىذهب المشهور ـ ١

دليل بوصفه وهو جعل الحجية للاكتفاء بدليل حجية الدلالة المطابقية، 
الملازمة بين عدم  :هبتوجيوخالفهم في ذلك السيد الخوئي +؛ أمارة، 

حجية المثبتات من  إلى، فلابد لمن أراد أن يذهب ثبوتا جعل الحجيتين
دليل على ذلك، كإطلاق دليل حجية الدلالة المطابقية، وشموله للدلالة 

شموله للدلالة المطابقية. الإلتزامية على حد  
، ولكن، بدليل مبني المصنف +، فقد اختار مذهب المشهورـ وأما ٢

ه في الفرق بين الأمارات والأصول العملية؛ فإن الأمارة لما كان على ما أسس
عن الواقع، فإن هذا  الكشفحجة من قبل الشارع تمام الملاك في جعلها 

الملاك منطبق على المدلولين: المطابقي والالتزامي بدرجة واحدة، 
  تزامي حجة ـ على هذا ـ بدليل حجية المدلول المطابقي نفسه.فالال
بعد عدم الدليل على  ؛العملية ليست حجة الأصولنعم، مثبتات ـ ٣ 
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ـ في جعلها حجة  الملاك ذلك؛ فإنالمنكشف ـ سواء أكان  وهو نوع
 الكشف إلىأم بالاضافة ـ  العملية غير التنزيلية الأصولكما في  ـ لوحده

، فدليل ينطبق على الدلالة الإلتزامية التنزيلية ـ لا الأصولفي كما  ـ
  مثبتاتها. إلىحجية الأصول العملية لا يسري بحجيته 

  سابعا: إختبارات
  أ ـ إختبارات تعليمية تعلُّمية

  ؟ـ ما مذهب المشهور في مثبتات الأمارة١
 وما الدليل ؟ ـ ما مذهب السيد الخوئي + في مثبتات الأمارات٢
  ؟ذكره لذلك الذي
 وما الدليل ؟ العملية الأصول+ في مثبتات  مصنفـ ما مذهب ال٣
  ؟ذكره لذلك الذي
  ؟<. . .>فلا بد لتعيين الأخير: ـ ما معنى قول السيد الخوئي +٤
  ؟ة في لسان الدليل<لا بعناية خاصَّ>إ: مصنفالـ ما معنى قول ٥

  ب ـ إختبارات منظومية
  ؟المشهور إليهما ذهب  على + هنا دليلا مصنفالـ هل ذكر ١
 مصنفالوكلام  ـ ما هي نقطة الافتراق بين كلام السيد الخوئي +٢
  ؟في بحث اليوم +
+ يدعي عدم إطلاق دليل الحجية للدلالة  السيد الخوئي: الجواب>

جعلت الحجية به لهذا  الذي الإلتزامية مع أنها فرد من أفراد الأساس 
راد الكشف على نحو الدلالة نه أإذ يحتمل أ؛ )الكشف( الدليل وهو

  .المطابقية فقط دون الإلتزامية
كان  الذي جعل الحجية  ملاكفيتمسك بإطلاق ، + مصنفالوأما 
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فالسيد ، الموجود في الدلالتين على نحو واحد، الأساس فيه الكشف
: والسيد الشهيد يقول، <دليل على الشمول والإطلاق >لا: الخوئي يقول

  .ييد<دليل على التق لا>
ألا ، + في حجية الأماراتالمصنف ذكره  الذي ـ تأمل في الدليل ٣

دليل حجيتها ملاك لن يكون هناك أمارة إلا وقد أخذ في تجد أنه بناء عليه 
   ؟وهو الكشف، ينطبق على الدلالة المطابقية كما ينطبق على الإلتزامية ما

البحث أ ـ أليس معنى هذا ان مفهوم الشرط وغيره حجة؟ فلماذا 
  ما من أصولي إلا وبحثه موسعا في المفاهيم؟ الذي الطويل 
  ؟الاستنباطوعملية  ما تأثير ذلك في الفقهب ـ 

ـ عندما نقول: حجية المدلول الالتزامي في المقام، فهل نقصد بذلك ٤
الموجودة  الالتزاميةمدلولا التزاميا بعينه، أم ان المقصود جميع المداليل 

  تار.للدليل؟ وجه ما تخ
  ثامنا: مصادر إغنائية للبحث

  .<>مقدار ما يثبت بدليل الحجية: ـ الحلقة الثالثة بعنوان١
  .٤٧٦ـ ٤٧٢ص، الأصولـ كفاية ٢
  .١٥٥ـ ١٥٤، ٣ج، الأصولـ مصباح ٣
  .٤٨٧ص، ٤ج، الأصولـ فوائد ٤
  .أبواب الماء المطلق) من ٩الباب (، ٢ج، ـ الوسائل٥



  )٢٠(البحث رقم 
١( لإلتزامية للمطابقيةة الدلالة اتبعي(  

  أولا: حدود البحث
  .٦١>تبعية الدلالة الإلتزامية للمطابقية< ص: من قوله

  .٦٢ص <. . .يوجب سقوط الذي إن نفس السبب : >الثاني: قوله إلى
  ثانيا: المدخل

عقده المصنف + لبحث الأدلة المحرزة،  الذي لازلنا في التمهيد 
جملة من القواعد العامة في مجال  وقلنا: إننا سنؤسس في هذا التمهيد

  .الأدلّةهذه 
تكلمنا في البحثين السابقين عن الإرتباط بين حجية الدلالة وقد 

إذا كانت : فكنا نسأل، المطابقية وحجية الدلالة الإلتزامية في الثبوت
  ؟أم لا ،فهل تكون الإلتزامية كذلك، الدلالة المطابقية حجة

قاعدة عامة أخرى من قواعد  في سنبحث، بعده وفي هذا البحث وما
وهو البحث ، الإرتباط بين الدلالتين في السقوط المحرزة، وهي الأدلّة

فلو سقطت الدلالة ، <ية الدلالة الإلتزامية للمطابقية>تبع بحثالمسمى ب
، من قبيل: تعارض الخبرين بابلأي سبب من الأس عن الحجية المطابقية

الدلالة  القاعدة هي سقوطفهل ، روتساقطهما في حالة التعارض المستق
  ؟نها تثبت بثبوت أختهابعد ما كنا قد قلنا بأ، الإلتزامية أيضا

وعندما نقول: هل القاعدة ....، فإن من الواضح أننا إنما نتكلم عما 
وبغض  ؛مارة بنفسهنتكلم بمقتضى دليل حجية الأ أي: تقتضيه القاعدة،

السقوط أو السقوط، كما كان النظر عن قرينة أو دليل خارجي يثبت عدم 
  الأمر عليه أيضا في البحث الماضي. فانتبه.

قلنا ، وإلا، عبرنا عن ذلك بالإرتباط، لو أجبنا بالسقوطوفي المقام، 
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  عن الحجية. من حيث السقوط: والمقصود، بعدم الإرتباط
اللازم ـ الدلالة  + سيقسم المصنف، وللاجابة على هذا السؤال

  :قسمين إلىالإلتزامية ـ 
  اللازم المساوي للمدلول المطابقي: الأول
  اللازم الأعم من المدلول المطابقي: الثاني

فلا كلام في التبعية والإرتباط فيه بين الحجية في ، أما القسم الأول
  .نه محل الكلام والبحثفإ، وأما القسم الثاني، الدلالتين

إن : وهو، مانذكر في هذا البحث أوله، ثم نذكر وجهين على الإرتباط
فهي متفرعة في ، الدلالة الإلتزامية متفرعة في وجودها على المطابقية

وإن ، وهذا ما سنرده بعدم التلازم بينهما في الحجية، تها عليها أيضايحج
  .كان هناك تلازم من حيث الوجود

  ثالثا: توضيح المادة البحثية
؛ الالتزامي معاًأن الأمارات حجة في المدلول المطابقي والمدلول تقدم 

متحققا في بعد أن كان ملاك حجية المدلول المطابقي ـ وهو الكشف ـ 
  المدلولين على حد واحد؛ بناء على مسلكنا في حجية الأمارة.

يكون مساوياً للمدلول  ،تارةً ،إلا أن المدلول الالتزامي للأمارة
ة  ؛ المطابقيع كذب موثبوتها بحيث لا يعقل صدق الدلالة الالتزامي

كما في دلالة وجوب صلاة الجمعة على عدم وجوب  ؛الدلالة المطابقية
إذ لا نحتمل عدم وجوب صلاة الظهر من دون وجوب  ؛صلاة الظهر

  صلاة الجمعة.
الملزوم (المدلول  أعم مناللازم (المدلول الالتزامي) يكون  ،خرىوأ

الدلالة  بحيث يعقل صدق الدلالة الالتزامية مع كذب ؛) المطابقي
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خبار بالاحتراق بالنار (المطابقي) على الموت لة الإكما في دلا ؛المطابقية
  .كما هو واضح إذ يمكن تحقّق الموت من دون الاحتراق بالنّار (الالتزامي)؛

؛ بالتساقط إذا علم بأن المدلول المطابقي باطل ،في حالة المساواةو
ن المدلول الالتزامي أيضاً، لم ببطلافقد عمثلا بسبب التعارض المستقر، 

؛ إذ أن ملاك حجية تسقط الأمارة بكلا مدلولَيها عن الحجية ،وبذلك
هو كشفها عن الواقع، فإذا سقطت من حيث المدلول ـ كما قلنا ـ الأمارة 

المطابقي، فإنها ستسقط من حيث الالتزامي؛ إذ المفروض أنهما 
المتلازمين المتساويين، متلازمين في الصدق؛ بعد أن فرضنا كونهما من 

ـ أيضا ـ أننا علمنا  :معنى ذلك فإذا علمنا بعدم صدق المطابقي، فإن
  بعدم صدق الالتزامي المتساوي.

ا إذا كان اللازم أعموأم، يظلّ فالمدل ،وبطل المدلول المطابقي ول الالتزامي
  .و زوالهاجه السؤال هنا عن بقاء الحجية التي كانت ثابتة له أمحتملًا، فيتَّ

يأتي البحث التالي، وهو: أن حجية الأمارة في إثبات المدلول  ،ومن هنا
  ؟ الالتزامي هل ترتبط بحجيتها في إثبات المدلول المطابقي، أو لا

 ؛أنّها إذا سقطت عن الحجية في المدلول المطابقي :يعني ،فالارتباط
في المدلول الالتزامي، عن الحجية ـ أيضاً ـ سقطت  ،للعلم ببطلانه مثلًا
   والارتباط. وهو معنى التبعية

أن كلا من الدلالة المطابقية والدلالة  :يعني والتبعية، وعدم الارتباط
الالتزامية حجة ما لم يعلم ببطلان مفادها بالخصوص، ومجرد العلم 

مادام  ؛حجية الدلالة الالتزامية ببطلان المدلول المطابقي لا يوجد خللًا في
  يتّضح بطلانه بعد.  ولم ،المدلول الالتزامي محتملًا

  وعلى سبيل المثال: 
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 ، وأخبروقت صلاة الجمعةلو أخبرنا الثقة بأن زيداً قد احترق بالنار 
 بمدلوله الالتزامي منها يكذّبثقة آخر بحضوره صلاة الجمعة، فإن كلا 

على  التزاماً خبره ، يدليخبر عن احتراقه بالنار الذي لأن مفاد الآخر؛ 
يخبر  ،حضوره الصلاةيخبر عن  الذي حضوره الصلاة، بينما عدم 

عدم احتراقه بالنار في تلك الساعة، فكل منهما يكذب عن  بالالتزام
لا يمكن لدليل الحجية أن يشملهما معاً، فننتهي وفي هذه الحالة، الآخر، 

وهو احتراقه ولى ـ الأ لأمارةلالتساقط، فلا يثبت المدلول المطابقي  إلى
في هذه الحالة يبرز فتسقط عن الحجية في مدلولها المطابقي؛ و ـ بالنار

سقوط المدلول المطابقي للأمارة  يؤديالسؤال محل البحث، وهو: هل 
 أي: مطلقا، موتهأيضا، أعني:  سقوط المدلول الالتزامي إلىعن الحجية 

يسقط عن الحجية  يالذ كان ذلك بسبب آخر غير الاحتراق؟ أم أن ولو 
، فهو المدلول الالتزاميوأما  ،بسبب التعارض هو المدلول المطابقي فقط

 ما لم تدل قرينة خاصة على سقوطه أيضاً؟ ثابت باق

  ما يستدلّ به على الارتباط في المقام 
نتعرض في هذا وجهين في المقام بأحد وقد يستدلّ على الارتباط 
  البحث التالي. إلىالبحث لأولهما، ونرجئ الآخر 

  الوجه الأول للارتباط
: أن الدلالة الالتزامية متفرعة في وجودها في الارتباط الأولوالوجه 

 دلالة لولا؛ فإنه الدلالة عالم في التفرع بمعنى:على الدلالة المطابقية، 
، الالتزامي المعنى على دلالة له وجدت لما ،المطابقي معناه على اللفظ

هناك طولية بين المدلولين؛ فيجب أن يتحقق مدلول  وبعبارة أخرى:
ويجب أن تنعقد الدلالة ، مطابقي أولا لكي يولد المدلول الالتزامي
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والالتزامية  ،المطابقية لكي تنعقد الالتزامية، فالدلالة المطابقية هي الأصل
انتفى الفرع لا محالة، وهذا معنى أن الدلالة  ،هي الفرع، وإذا انتفى الأصل

أن المطابقية  لتزامية متفرعة من حيث الحجية على المطابقية، ما يعني:الا
لو انتفت وسقطت بأي الالتزامية يجب أن  سبب من الأسباب، فإن

  تسقط؛ إذ بسقوط الأصل يسقط الفرع لا محالة.
  عدم تمامية هذا الوجه 

وقد ذكر المصنف أن الدليل المتقدم على السقوط غير تام؛ إذ أن 
، وأما ن الدلالة الالتزامية فرع الدلالة المطابقية في الوجودنما هو أالثابت إ
كلًا من الدلالة المطابقية والدلالة ، فلم يثبت؛ فإن الحجيةفي عليها التفرع 

الالتزامية فرد مستقل لدليل الحجية، فإذا انعقدت الدلالة المطابقية، 
ة بدليل حجية حجوكان كل منهما انعقدت الدلالة الالتزامية أيضاً، 

الدلالة المطابقية بعد ذلك عن الحجية لوجود ة، ثم إذا سقطت رالأما
سقط الدلالة المطابقية عن الحجية بلا خلاف، فإن ذلك ي، مثلا المعارض

وخروجها عن إطلاق  هايستوجب سقوطوأما الالتزامية، فليس من دليل 
 .، وهو الكاشفيةدليل الحجية

الالتزامي وإن كان متفرعاً في الوجود على وبعبارة أخرى: المدلول 
، وحدوثا ،وانعقادا ،وجودايكون في طوله بحيث  ؛المدلول المطابقي

؛ لأن كلًا منهما دليل الحجية إلىبالنسبة  ولكن كلًا منهما في عرض الآخر
، فيكون من قبيل ورود خبرين يدل هذا الدليليشكل فرداً مستقلًا ل

النار، والآخر على موته؛ فكما أن كذب الخبر أحدهما على احتراق زيد ب
الأول وسقوطه عن الحجية لا يوجب سقوط الخبر الآخر، فكذلك الأمر 

  دليل حجيتهما واحداً، وهو ملاك الكشف.ملاك م، وإن كان في المقا
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  رابعا: متن المادة البحثية
 تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية

المدلولِ المطابقي والمدلولِ الالتزامي عرفنا أن الأمارات حجةٌ في 
يكون مساوياً للمدلول المطابقي،  ،تارةً ،، والمدلولُ الالتزامي)١(معاً

  يكون أعم منه.  ،وأخرى
ففي حالة المساواة، لمباطلٌ )٢(إذا ع المدلولَ المطابقي بأن،  ملفقد ع

تسقطُ الأمارةُ بكلا مدلوليها عن  ببطلان المدلولِ الالتزامي أيضاً، وبذلك
  . )٣(الحجية

أعم ا إذا كان اللازموأم،  فالمدلولُ الالتزامي ،وبطُلَ المدلولُ المطابقي
  .)٤(يظلُّ محتملًا
في إثبات المدلولِ  وهو: إن حجيةَ الأمارة ،يأتي البحثُ التالي ،ومن هنا
 ،ها في إثبالالتزاميتيهل ترتبطُ بحجالمدلولِ المطابقي ؟أو لا ،ات  

 ؛أنّها إذا سقطتْ عن الحجية في المدلولِ المطابقي :يعني ،فالارتباطُ
 ،عن الحجية في المدلولِ الالتزاميـ أيضاً ـ ببطلانه مثلًا، سقطتْ   للعلمِ

الارتباط وعدم ،يعني ،وهو معنى التبعية:  المطابقية كلًا من الدلالة أن
لالة الالتزامية حجةٌ ما لم يعلم ببطلان مفادها بالخصوصِ، ومجرد والد

المدلولِ المطابقي العلمِ ببطلان،  الدلالة يةخللًا في حج لا يوجِد
محتملًا ،الالتزامية المدلولُ الالتزامي ما دام، .ولم يتّضح بطلانُه بعد  

                                      

 ك الحجية في المدلولين بالقوة نفسها، هو الكشف.لتحقق ملا)١(

 بأي سبب من الأسباب، كما في التعارض مثلا، كما وضحنا في الشرح.)٢(

 بسقوط ملاك الحجية في المدلولين على حد سواء؛ بعد كونهما متساويين.)٣(

 على الرغم من سقوط المطابقي؛ لأنه أعم منه في الفرض.)٤(
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  التاليين: بأحد الوجهين على الارتباطوقد يستدلُّ 
 ،المطابقية ها على الدلالةعةٌ في وجودالدلالةَ الالتزاميةَ متفر ل: أنالأو

  فتكون متفرعةً في حجيتها أيضاً.
أن التفرع في الوجود لماذا يستلزم التفرع في  :ويلاحظُ على ذلك

وضوع الحجية؟ أولا يمكن أن نفترضَ أن كلَّ واحدة من الدلالتينِ م
  )١(مستقلٌّ للحجية بلحاظ كاشفيتها؟
  خامسا: تطبيقات ونكات منهجية

  التطبيق الأول
 >صلاة الجمعة واجبة<، فإن مدلولها المطابقي: إذا جاءتنا رواية تقول

هو وجوب صلاة الجمعة ظهر يوم الجمعة، ومدلولها الإلتزامي هو عدم 
لشارع المقدس لم ننا نعلم بأن الأوجوب صلاة الظهر ذلك الوقت؛ 

يجعل علينا ذلك الوقت إلا وجوبا واحدا، فلو ظهر أن هناك رواية 
فتقول بعدم وجوب الجمعة، فسقطتا  ؛أخرى تعارض هذه الرواية

، استفدناه في البحث امبناء على  يترتب على ذلك الذي بالتعارض، فما 
  :إلىبالنسبة 

  أـ وجوب صلاة الجمعة؟
  ـ وجوب صلاة الظهر؟ ب

  يق الثانيالتطب
ء، ويدل الآخر على  لو جاءنا خبران، يدل أحدهما على وجوب شي

 هنا لا محالة، فلو قلنا: إن القاعدة حرمته، فسوف يحصل التعارض بينهما
                                      

جية الدلالة الالتزامية كانت ثابتة قبل العلم بسقوط وهذا الرد أساسه أن ح)١(
 المطابقية، وبعد العلم بسقوطها نشك في سقوط الالتزامية، فهي باقية على الحجية.
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هي التساقط، بمعنى: عدم حجية كل  ـ في مثل هذين المتعارضين ـ

ذلك يلين هو عدم إباحة منهما، فحيث أن المدلول الالتزامي لكل من الدل
سواء أكان  أي: ـ ن الحكم بالإباحة منفي على كلا التقديرينء؛ لأ الشي

نفي  أي: ء واجباً أم حراماً، وهذا هو المعبر عنه بنفي الثالث، ذلك الشي
فإن الدليل الدال على الوجوب لو كان ـ  الحكم الثالث وهو الإباحة

وحجة في  حجة، لكان حجة في إثبات مدلوله المطابقي وهو الوجوب،
إثبات مدلوله الالتزامي وهو عدم الإباحة، وكذلك الدليل الدال على 
الحرمة؛ فإنه لو كان حجة، لكان كذلك في إثبات الحرمة وفي إثبات 

 ة الخبرينيقال: بعد سقوط حجي ،عدم الإباحة. ففي مثل هذه الحالة
تبعية الدلالة بلحاظ المدلول المطابقي بناءً على القول بالتساقط، فإن قلنا ب

الالتزامية للمطابقية في الحجية، فلا يكون كل منهما حجة في نفي الإباحة، 
 إلىوبذلك لن يبقى لدينا دليل على عدم الإباحة، وبالتالي، يمكن الرجوع 

  .الأصول العملية في المسألة، من قبيل أصالة الإباحة لإثبات الإباحة
ا حجة في نفي الإباحة، وإن قلنا بعدم التبعية، فيكون كل منهم

مثل أصالة الإباحة؛ لأنها فرع الشك في  إلىوبالتالي، لا يمكن الرجوع 
الإباحة، والمفروض وجود الدليل على عدمها؛ لأن الدليلين المتعارضين إنما 

المؤدى ـ لكل منهما، وهما: الوجوب  أي: سقطا بلحاظ المدلول المطابقي ـ
  .تزامي لكل منهما، وهو عدم الإباحةوالحرمة، لا بلحاظ المدلول الال

  الثالث التطبيق
فإن الدلالة الالتزامية إنما تكون فرع الدلالة «المحقق النائيني:  قال

  )١(.»المطابقية في الوجود لا في الحجية
                                      

 .٧٥٦ص ،٤ج الأصول، فوائد)١(
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 إلىتأمل العبارة المتقدمة، وحاول أن تربطها ببحث اليوم، ثم ارجع 
 وحاول أن تستفيد مما قيل هناك. ،محلها

  سادسا: خلاصة البحث
كان الكلام في التبعية في السقوط بين الدلالة المطابقية والدلالة ـ ١

ط الأخيرة بسقوط الأولى، أسمينا هذه الحالة وسققلنا بالإلتزامية، فإذا 
  ، والمقصود: في السقوط.، ولا تبعيةفلا إرتباط ،، وإلاوالتبعية بالإرتباط

فلا كلام  ،أعم من الملزوم، وإلا محل الكلام فيما إذا كان اللازمـ ٢
  في سقوط اللازم إذا كان مساويا.

في حالة ما إذا كان  ،السقوط، والتبعية، والإرتباط إلىذهب البعض ـ ٣
، ذكرنا هنا أولهما، وهو: أن اللازم أعم أيضا، وقد ذكروا لذلك وجهين

لها في  وتحققها للمطابقية، فهي تابعة لالة الإلتزامية تابعة في وجودهاالد
  الحجية أيضا.

التلازم في الدليل على + هذا الوجه بعدم  مصنفوقد رد الـ ٤
يمكن أن نفترض ؛ إذ والانعقاد في الوجودتبعية ن كان هناك وإالحجية، 

  من الدلالتين موضوع مستقل للحجية بلحاظ كاشفيتها. اًأن كلّ
  سابعا: إختبارات

  أ ـ إختبارات تعليمية تعلُّمية
  .ممثلا لكل واحد منهما، عي المدلول الالتزامي للأمارةـ أذكر نو١
 فهل يسقط مدلولها الإلتزامي، ـ إذا سقط المدلول المطابقي للأمارة٢

  لماذا؟ ؟المساوي
  ؟ـ ما الوجه في لزوم البحث في التبعية وعدمها فيما إذا كان اللازم أعم٣
وما معنى عدم ؟ ـ ما معنى الإرتباط بين الدلالة المطابقية والإلتزامية٤
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  ؟الإرتباط
  عليه. مصنفمع ما لاحظه ال، الارتباط في المقام ملعد اوجهـ أذكر ٥

  ب ـ إختبارات منظومية
  .أذكر ذلك ممثلا؟ وما الغرض منه؟ ـ ما فائدة هذا البحث١
، والمقصود منه أولا، ـ ألم يكن من الأفضل أن نوضح محل الكلام٢

 وكذا< قبل هو كذا، لمقصود بالتبعيةن اإ>: فنقول، ندخل في التفاصيل ثم
  بين وجهة نظرك. ؟ثم نتابع الكلام في الجزئيات، يءش كل

+ أن المدلول الإلتزامي لو كان مساويا للمدلول المصنف ـ ذكر ٣
فهل ذكر دليلا ، فإن سقوط هذا الأخير يعني سقوط ذاك أيضا، المطابقي

  ؟لتي وقع البحث كله فيهاوما فرق هذه الحالة عن الحالة الثانية ا؟ على ذلك
  سبقه؟ الذي ـ ما علاقة هذا البحث بالبحث ٤
اتبعه المصنف  الذي ـ هل كان منهج البحث في الارتباط كالمنهج ٥

  ما تختار.ما يثبت بالأدلة المحرزة)؟ وضّح في البحث المتقدم (مقدار 
  ثامنا: مصادر إغنائية للبحث

  .وانـ الحلقة الثالثة للمصنف + تحت نفس العن١
مباحث ، ٢٥٨ص، ٧ج، )الهاشمي( الأصولبحوث في علم ـ ٢

  .٦٣٣ص، ٥ج، )الحائريالأصول (
  .٧٥٦ص ،٤ج الأصول، فوائدـ ٣
  .٣٦٩ص، ٣ج، الأصولمصباح ـ ٤



  )٢١( البحث رقم
٢( ة الدلالة الإلتزامية للمطابقيةتبعي(  

  أولا: حدود البحث
  .٦٢< ص. . .الذي إن نفس السبب : >الثاني: من قوله

  .٦٣>وفاء الدليل بدور القطع الموضوعي< ص: قوله إلى
  ثانيا: المدخل

كنا نتكلم عن التبعية في السقوط عن الحجية بين الدلالة الإلتزامية 
وقد ذكرنا أن محل الكلام والبحث إنّما هو في ما لو ، والدلالة المطابقية

، ـ مطابقيال المدلولـ أعم من الملزوم ـ  المدلول الإلتزاميكان اللازم ـ 
  .والتبعية حينئذ فلا كلام في السقوط، ساويموأما ال

بقائه على ب حتمالاهناك ا فإن، كونه أعم حالَ اللازم كر أنوقد ذُ
وهذا ما فتح ، الحجية في صورة سقوط الدلالة المطابقية عن الحجية

  .هذا البحثأمام باب ال
، ي البحث الماضيف ذكرنا أولهما، وقد يستدل على الإرتباط بوجهين

 الذي ب ن نفس السبأما نتناوله هنا، وهو: وهو ، وبقي الآخر، وقد رددناه
سقوط ـ دائما ـ يوجب  ،وجب سقوط الدلالة المطابقية عن الحجيةأ

ولكنه بما هو ، ن كان أحيانا أعموإ فإن اللازم؛ الدلالة الإلتزامية أيضا
نه : إقلنا الذي و، المطابقيمساو دائما للمدلول  في الأمارة مدلول التزامي

  .لا كلام في سقوطه عن الحجية في حالة المساواة
  ثالثا: توضيح المادة البحثية

، وسقوط في المقام استدل به على التبعية الذي جه الثاني وأما الو
المدلول الالتزامي بسقوط المطابقي، فهو: إننا سلمنا بأن المدلول 

لول دالمطابقي، فإن سقوط المالالتزامي لو كان مساويا للمدلول 
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المطابقي يعني سقوط الالتزامي، وهنا تكمن الفكرة في الوجه الثاني هذا؛ 
، وليس من مدلول فإن المدلول الالتزامي للأمارة مساو دائما للمطابقي

، فيسقط بسقوطه. التزامي في الأمارة إلا وهو مساو لمدلولها المطابقي
  وإليك التفصيل:

الدال  ،ضربناه سابقا، وهو إخبار الثقة باحتراق زيد الذي في المثال 
 قد يكون أعم من ملزومه (الموت) مع أن ذات اللازمالتزاما على موته، 

أو  ،فإن ذات الموت أعم من كونه بسبب الاحتراق بالنار(الاحتراق)؛ 
نه في المقام مساو من أسباب الموت، إلا أ غير ذلكبأو  ،بشرب السم

  له حصتان:بنفسه (الموت في ما نحن فيه)  الأعم ماللازدائما؛ فإن 
  : مقارنة للملزوم الأخصالأولى

لملزوم، كالموت بسبب بحيث لا يمكن ثبوتها مع عدم ثبوت ذلك ا
هو بنفسه لازم أعم كما تقدم،  الذي ، نه حصة من الموتالاحتراق؛ فإ

 مقارنةٌراق حصة خاصة من ذاك اللازم الأعم تإلا أن الموت بالاح
النار واحتراقه، ولا يمكن أن يكون الموت مسبباً عن  دخول زيد فيل

الموت الخاص يعتبر احتراق فعلًا؛ لأن   الاحتراق إذا لم يكن هناك
 سببعلته الخاصّة، وهذا شأن كل معلول إذا نُ امنحصر اشخصي معلولا

فموت زيد بسبب شربه للسم، لا يمكن أن يكون ؛ علته الخاصة به إلى
موته الأعم من ذلك ممكن الثبوت؛ وذلك  ،رب زيد للسم، نعمإلّا مع ش

وهكذا الأمر بالضبط  مثلًا. لاحتمال أن يكون بسبب آخر غير شرب السم
  في ما نحن فيه؛ من الإخبار بالاحتراق.

  مقارنة للملزوم الأخصالالحصة غير والثانية: 
 الذي لا يلازم الاحتراق بالنار خاصة، و الذي  ،وهي ذات الموت
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فلا يلزم من القتل مثلا، ك ،يمكن أن يحصل بسبب آخر غير الاحتراق
بالنار، أو سقوطه عن الحجية، بطلان موته وإن كان زيد  بطلان احتراق

  .القتلبسبب 
  إذا اتضح ما تقدم، نقول:

كما لو أخبرنا الثقة ، الأمارة الدالة مطابقة على ذلك الملزومإن 
نما تدل بالالتزام على الحصة الأولى من إ، بها واحتراقهزيد النار بدخول 

اللازم، وهي موته بسبب الاحتراق، ولا تدل على مطلق الموت وإن كان 
بسبب آخر غير احتراقه؛ وذلك لأن من أخبر بدخول زيد واحتراقه 

بتلك  أي: بالنار، لا يدل كلامه بالالتزام إلّا على موته بسبب الاحتراق،
قارنة للملزوم الأخص، فتكون مساوية التي تكون م ،الحصة من اللازم

، دائماً، فإذا كانت كذلك دائماً، فكل ما يوجب بطلان المدلول المطابقي
  .بطلان المدلول الالتزامي أيضاً، كما هو واضحيوجب 

موت زيد بسبب دخوله في النار، لا معنى لثبوته مع وبعبارة أخرى: 
إبطال المدلول  العلم بعدم وقوعه في النار، وعليه، فكل ما يوجب

المطابقي أو سقوطه عن الحجية، إما لوجود معارض له، أو للعلم 
ببطلانه، يوجب ذلك بشأن المدلول الالتزامي أيضاً، ولا معنى لثبوته مع 

المساواة؛ لأن كل ما يوجب   عدم ثبوت المدلول المطابقي مع فرض
  بطلان المساوي، يوجب بطلان ما يساويه أيضاً.

  البحث وتعميقه في الحلقة الثالثة بعونه تعالى.وسيأتي تكميل 
  : والنتيجة

  الأمارات. إلىتبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية في السقوط بالنسبة 
لو كنا نحن ودليل  أي: كما قلنا، نعم، هذا على مستوى القاعدة
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، وأما مع قيام دليل أو قرينة على نبهنا عليه في المدخلكما  ،الحجية
  المتبع هو ذلك طبعا. فانتبه. فإنعدم السقوط، السقوط أو 

  رابعا: متن المادة البحثية
يوجِب سقوطَ الدلالة المطابقية عن  الذي الثاني: أن نفس السببِ 

بعدمِ  ـ مثلًاـ علم  )١(الحجية يوجب دائماً سقوطَ الدلالة الالتزامية. فإذا
المدلولِ المطابقي وسقطَتْ ب ،)٢(ثبوت فإن ،المطابقية يةُ الدلالةذلك حج

بعدمِ ثبوت المدلولِ الالتزامي؛ لأن ـ أيضاً ـ العلم  :هذا العلم بنفسه يعني
ما تحكي عنه الدلالةُ الالتزاميةُ دائماً حصّةٌ خاصّةٌ من اللازمِ، وهي 

لى اللازمِ ع للمدلولِ المطابقي، لا طبيعي الحصّةُ الناشئةُ أو الملازمةُ
 للمدلولِ المطابقي دائماً.)٣(الإطلاقِ، وتلك الحصّةُ مساويةٌ

، ولكنّه بما هو )٥(وإن كان أعم أحياناً)٤(وبكلمة أخرى: إن ذاتَ اللازمِ
مدلولٌ التزامي مساوٍ دائماً للمدلول المطابقي، فلا يتصور ثبوتُه بدونه. 

٦(فموتُ زيد(ه بالنامن احتراق رِوإن كان أعم)ه )٧باحتراق من أخبر ولكن
بل مدلولُه  ،بالمطابقة ،ولو كان بالسم الأعم التزاماً بالموت فهو لا يخبر

الالتزامي هو الموتُ الناشئُ من الاحتراقِ خاصّةً، فإذا كنّا نعلم بعدمِ 
  !فكيف نعملُ بالمدلولِ الالتزامي؟ ،)٨(الاحتراقِ

                                      

 بيان ما تقدم؛ من أن نفس السبب  الذي ... .)١(

 بالتعارض والتساقط مثلا.)٢(

 في الثبوت والسقوط.)٣(

 لموت) نفسه في مثال الاخبار بالاحتراق.وهو (ا)٤(

 ومساو أحيانا أخرى كما تقدم.)٥(

 أي: الموت نفسه وذاته. مطلق الموت، كلي الموت، ما شئت فعبر.)٦(

 وهو المخبر به، المدلول المطابقي.)٧(

 بالتعارض والتساقط.)٨(
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في الحلقة الآتية إن شاء االلهُ  وسيأتي تكميلُ البحث عن ذلك
  )١(تعالى.

  خامسا: تطبيقات ونكات منهجية
  التطبيق الأول

ذُكر أن من جملة الموارد المهمة التي تذكر كثمرة لهذا البحث، هو ما 
                                      

هذه  لم يتعرض المصنف لبحث تبعية الدلالة التضمنية للدلالة المطابقية في)١(
  الحلقة، وسيتعرض له في الثالثة، وملخص ما ذكره هناك نذكره هنا لإتمام الفائدة:

المعروف بين الأصوليين أن الدلالة التضمنية غير تابعة للدلالة المطابقية في 
، وافترضنا أنهم كانوا عشرة أفراد، »أكرم كل من في الدار«الحجية، كما لو ورد: 

ية، وهي: ما دل عليه الكلام بالمطابقة، وهو وجوب إكرام فهذا الكلام له دلالة مطابق
دلالات تضمنية، وهي  ـ أيضاً ـ إكرام جميع العشرة، وله أي: كل من في الدار،

وجوب إكرام زيد، ووجوب إكرام  أي: وجوب إكرام كل فرد من هؤلاء العشرة،
د، مدلول العشرة، فوجوب إكرام كل فرد فر إلى، وهكذا حسنبكر، ووجوب إكرام 

تضمني؛ لأن إكرام كل العشرة يتضمن إكرام هذا الفرد، وذاك الفرد، و ... الخ؛ لأنه 
إكرام كل العشرة مدلول   ن وجب إكرامهم، ووجوبالذي من ضمن العشرة 

إكرام كل العشرة، يدل وجوب دلّ بالدلالة المطابقية على  الذي مطابقي، فالكلام 
 ام كل فرد من العشرة.إكروجوب بالدلالة التضمنية على 

دل على عدم وجوب إكرام بعض هؤلاء ي وحينئذ، فلو ورد مخصص منفصل
واستثنائهم من ذلك الوجوب، ففي هذه الحالة العشرة، ولنفترض أنه ثلاثة منهم، 

؛ بسبب عن الحجية -وهو وجوب إكرام جميع العشرة -يسقط المدلول المطابقيس
 ، أي:الدلالات التضمنية الأخرىي سقوط ، فيقع البحث حينئذ فورود المخصّص

  أو عدم سقوطها.عن الحجية  إكرام كل واحد من السبعة الباقية وجوب
فإن قلنا بسقوطها جميعاً عن الحجية، فهذا يعني تبعية الدلالة التضمنية للدلالة 

ة فهذا يعني القول بعدم تبعينا ببقائها على الحجية، المطابقية في الحجية، وإن قل
 التضمنية للمطابقية في الحجية.الدلالة 
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يذكره الأعلام في باب التعارض تحت عنوان >نفي الثالث<، ويقصدون 
  لمتعارضتين.به نفي الحكم الثالث غير الوارد في الروايتين ا

ومثاله: ما لو جاءت روايتان صحيحتان، تقول إحداهما بوجوب 
 إلىالدعاء عند رؤية الهلال، والأخرى بعدم الوجوب، فوصلت النوبة 

التساقط، فمعنى هذا، ان المدلول المطابقي لكل منهما ـ وهو الوجوب 
  في الأول، وعدم الوجوب في الثاني ـ قد سقط.

تبعية المدلول الإلتزامي في السقوط للمدلول ويبقى الكلام حينئذ في 
المطابقي، فإن المدلول الالتزامي لكل منهما هو عدم كون الدعاء عند 
رؤية الهلال حراما، فيقع الكلام حينئذ في إمكان الإستدلال بهما في 
الافتاء بعدم حرمة هذا الدعاء، فمن قال بالتبعية، فانه لايمكنه الافتاء 

 إلىلحرمة، ومن لم يقل بذلك، فانه يمكنه الذهاب بالثالث وهو عدم ا
ذلك؛ تمسكا بالدلالة الإلتزامية للدليلين؛ فانها حجة حتى بعد سقوط 

  الدلالة المطابقية عن الحجية.
  التطبيق الثاني

لو كان كتاب ما بيد زيد، وادعاه كل من بكر وخالد، وأقام كل منهما 
البينتين بالتساقط، فهل بينة على ما يدعيه، فقد حكم البعض بسقوط 

وهو عدم (يمكن الإعتماد على هاتين البينتين في مدلولهما الالتزامي 
  ، بناء على:)كون الدار لغيرهما

  أـ الإرتباط؟
  ـ عدم الإرتباط؟ ب

  التطبيق الثالث
مقتضى  أنالمقام الثاني: في حكم التعارض، وقال السيد الخوئي: >
  أو تخييرا؟  ،بأحدهما تعييناأو الأخذ  ،القاعدة فيه هو التساقط
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هو  وإنَّماليس هو الكلي الساري على سعته، ن المدلول الالتزامي إ
، فإذا أخبر أحد بأن زيدا شرب  المطابقي  حصة خاصة توأمة مع المدلول

نما أخبر بموته المسبب عن شرب السم، لا بموته على نحو ، فهو إالسم
محالة نعلم بكذب تلك  لا ،الإطلاق، فإذا علمنا بكذب شرب السم

  الحصة من الموت. 
نما يخبر بالالتزام عن ، إوهكذا من يخبر عن ملاقاة الإناء مع الدم

  نجاسته بالدم لا مطلقا. 
 فهي تخبر عن نفي ملكية ذي ،وكذا البينة التي أخبرت بأن المال لزيد

لم علا محالة ي ،لم بكذب ذلكالملازم لملكية زيد لا مطلقا، فإذا ع اليد،
  بعدم انتفاء تلك الملكية عن ذي اليد، وهكذا.

الدال على الحرمة كل من الخبرين الدال على الوجوب و ،في المقامو
نما ينفي الإباحة التوأمة مع الوجوب أو مع الحرمة لا مطلقا، فإذا لم إ

فلم تثبت الإباحة التوأمة أيضا، فلا مانع من الرجوع إليها إذا  ،يثبتا
  ء من التقريبين. قاني، لعدم تمامية شياقتضاها دليل فو

أنه إذا تعارض الدليلان، بأن دل أحدهما على  :فتلخص مما ذكر
ء منهما، حتى  بشي ء، والآخر على حرمته، لا يمكن الأخذ وجوب شي

   )١(في نفي الثالث<.
  تأمل العبارة المتقدمة:

  ؟في البحث ترتبط هذه العبارة اطرحناه من الأفكار التيبأي فكرة 
  ـ إستفد مما ورد في العبارة في شرح ما تقدم في البحث.٢
ـ ما هي المصطلحات الجديدة التي طرحت في العبارة المتقدمة ٣

      وتفيدك في البحث؟
                                      

 .٣٥٢ـ ٣٥١، ص٤ دراسات في علم الأصول، ج)١(
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  سادسا: خلاصة البحث
الدلالة تبعية البعض على تمسك به  الذي ذكرنا الوجه الثاني ـ ١

ان أعم أحيانا، إلا أنه مساو ن كإذ ادعي أن اللازم وإ؛ الالتزامية للمطابقية
من ناحية أخرى؛ لأن ما تحكي عنه الدلالة الإلتزامية دائما في الأمارة 

دائما حصة خاصة من اللازم، وهي الحصة الملازمة للمدلول المطابقي 
حتراقه بالنار، ولكن من فموت زيد وإن كان أعم من اوالناشئة عنه؛ 

يخبر التزاما بالموت الأعم ولو  لاأخبر بموته بالإحتراق بالمطابقة، فإنه 
، فإذا بطل اللازم كان بالسم، بل بالموت الناشىء عن الاحتراق خاصة

  وبان كذبه، فلا محالة يسقط الملزوم، وتنتفي حجيته.
ـ فالصحيح في المقام: التبعية في الحجية؛ فإذا سقطت الدلالة ٢

  المطابقية عن الحجية، تبعتها الالتزامية دائما.
، هذا إنما هو بناء على القاعدة، بمعنى: لو كنا نحن والدليل ـ نعم٣

على الحجية، وأما إذا قام دليل على التبعية أو على عدمها، فمن الواضح 
  أن المتبع هو هذا الدليل.

  سابعا: إختبارات
  أ ـ إختبارات تعليمية تعلُّمية

لالة سقوط الدلالة الإلتزامية الأعم حين سقوط الدفي ح الوجه ـ وض١ِّ
  .مع المثال، في مورد الأمارات المطابقية عن الحجية

  ؟ـ ماهو الدليل على ما ادعي في هذا الوجه الثاني٢
 ولكنه بما، ن كان أعم أحياناإ>إن ذات اللازم و: ـ ما معنى قوله+٣

  ؟هو مدلول التزامي مساو دائما للمدلول المطابقي<
اق، فكيف نعمل ـ إشرح قوله +: >فإذا كنا نعلم بعدم الاحتر٤
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  بالمدلول الالتزامي؟!<.
  ب ـ إختبارات منظومية

  ؟في المقام ـ ما الفرق بين الوجه الأول والوجه الثاني على الإرتباط١
ة ي إثبات تبعيالوجه الثاني من وجه إليهاستند  الذي ـ ما هو الركن ٢

  ؟حتى لو كان اللازم أعم من الملزوم الالتزامية للمطابقيةالدلالة 
فيأتي فيه ما ذكرناه في ، لازم مساو إلىعم تحويل اللازم الأ: الجواب>

  .<ي سقوطه بسقوط الدلالة المطابقيةمن عدم الإشكال ف، اللازم المساوي
٣ن ارتباط ما نحن فيه من بحث التبعية بما تقدم من بحث التضاد ـ بي

  بين الأحكام.
  ثامنا: مصادر إغنائية للبحث

>تبعية الدلالة الإلتزامية : تحت عنوان، صنف +ـ الحلقة الثالثة للم١
  .<المطابقيةللدلالة 

مباحث الأصول ، ٧ج، )الهاشمي( الأصولبحوث في علم ـ ٢
  .٦٣٣ص، ٥ج، )الحائري(

  .٣٧٠ـ ٣٦٩ص، ٣ج، الأصولـ مصباح ٣
  .٣٥٢ـ ٣٥١، ص٤ ج، صولدراسات في علم الأـ ٤
القول في ، قضاءكتاب ال، ـ الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية٥

.التعارض





  )٢٢( البحث رقم
  وفاء الدليل بدور القطع الموضوعي

  أولا: حدود البحث
  .٦٣< صضوعيوفاء الدليل بدور القطع المو>: من قوله

  .٦٥< ص>إثبات الدليل لجواز الإسناد: قوله إلى
  ثانيا: المدخل
ل يقاعدة أخرى من القواعد العامة في الدلالتحقيق في ومحل البحث 
 قيام الدليل المحرز غير القطعي مقام القطع الطريقيالمحرز، وهي 

من منجزية ومعذرية  ؛اللذين سبق توضيحهما مع تأثيرهما ،والموضوعي
  :فنقول، ومن مولّدية الموضوعي، الطريقي

بعد تحقيقه لفرد ؛ فإنه يقوم مقام القطعين، أما الدليل المحرز القطعي
  .فيكون له ما للقطع من آثار، قةوجدانا وحقي من أفراد القطع

يقوم مقام القطع الطريقي من  ،كما أن الدليل المحرز غير القطعي
ويبقى البحث كل البحث في وفاء ، كما ذكرنا سابقا ،والمعذرية المنجزية

  .الأمارة ـ الدليل المحرز غير القطعي ـ بدور القطع الموضوعي
رجع في هذا التحقيق وسنرى أننا ن، مع التمثيل ،سنوضح هذا البحث

فنرى أنه ، خذ فيه القطع موضوعاأُ الذي ما نستفيده من الدليل  إلى
ن كان فإ، وانطباقه على الأمارة ،أخذ فيه الذي من حيث العنوان  حالتان
فلابد من عناية في لسان دليل ، لاوإ، قامت الأمارة مقام القطع، منطبقا

، ي دور القطع الموضوعيف حجية الأمارة تقتضي الأخذ بالأمارة أيضا
  .القطع هذا وإلا لم تقم الأمارة مقام

في تأثير دليل حجية إنما هو من اللازم التنبيه هنا على أن الكلام كله 
أو قرينة تعين الموقف من محل  ،الأمارة فقط، وبعيدا عن أي دليل آخر
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هذا سنذكره آخر  نبهنا عليه قبل هذا البحث، وهو ما البحث، وهذا ما
  بعونه تعالى. أيضا ث البح

  ثالثا: توضيح المادة البحثية
  وظني. ،قطعي قسمين: إلىالدليل المحرز ينقسم تقدم أن 

كان وافيا بما يقتضيه القطع من منجزية ، فاذا كان الدليل قطعيا
كأن قام التواتر ، كما تقدم التكليف زُالقطع بالتكليف ينجفإن  ؛ومعذرية

  .الهلال على وجوب الدعاء عند رؤية
كأن قام  ،كما تقدم ر عن التكليفطع بعدم التكليف يعذِّالقكما أن 

لتحقق القطع لدى  ؛التواتر على عدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال
، وكلما تحقق القطع بالحكم وجدانا وحقيقة المكلف بالحكم الشرعي

  له منجزية ومعذرية. أو بعدمه، فإن الشرعي
 :ز القطعي يقوم مقام القطع في جانبيهوعلى هذا، فالدليل المحر

يقوم مقام القطع الطريقي؛ إذ هو ما له التنجيز  أي: التنجيزي والتعذيري،
  والتعذير كما تقدم بالتفصيل.

حصل و ،نه كلما كان القطع مأخوذا في موضوع حكم شرعيكما أ
مقطوع الخمرية >لو قال الشارع:  :نه يفي بما يترتب عليه، فمثلاالقطع، فإ

يكون ذلك وافيا بما  ية سائل ما،خمر، إذا قطعت ب، فهنا<يحرم بيعه
 ن: عندما نقطع بأيترتب على القطع الموضوعي من حكم شرعي، بمعنى

ن الموضوع هنا يثبت وجدانا، له حرمة البيع؛ لأ تثبتُ ،خمرالسائل هذا 
ويصير فعليا، وهذا معنى القطع  ،يتحقق الحكم ،وكلما تحقق الموضوع

هو التوليد لا  عوضوعي كما تقدم، وقلنا هناك: إن وظيفة هذا القطالم
  التنجيز والتعذير.
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  هذا كله في الدليل القطعي، وهو كله ما سلف.
  الطريقيوفاء الأمارة بدور القطع 

 الذي  ه كان من الظنكان ظنيا، ولكنبل  ،وإذا لم يكن الدليل قطعيا
، فهل يقوم ي على حجيتهقام دليل قطع أي: ،نصّ الشارع على حجيته

  ؟من التنجيز والتعذير أم لا هذا الدليل مقام القطع الطريقي
  الجواب: و

مقام  الثقة يقوم فخبر؛ يقوم بذلك، ويفي بدور القطع الطريقي نعم
، الخفاشإذا دلّ خبر الثقة على حرمة أكل لحم  :القطع الطريقي، فمثلا

ة عليه، فيجب زَون منجوتكذمة المكلف، تدخل في فان هذه الحرمة 
ويستحق العقوبة على عدم ذلك، وهي بذلك ـ في الحقيقة ـ  ،هاامتثالُ

  .دة لمنجزية الاحتمال؛ فإن مجرد الاحتمال منجز كما تقدمتكون مؤكِّ
يدل على نفي التكليف، كدلالة  الذي خبر الثقة  إلىبالنسبة هكذا و

، فهذا مثلا غيبةفي عصر ال الجمعةخبر الثقة على عدم وجوب صلاة 
را؛ وذلك يكون معذِّ ،بالتاليالدليل المحرز الظني يكون نافيا للتكليف، و

كان منجزا  الذي  ،بترك احتمال التكليف به الترخيص الجاد لأنه يثبتُ
 ،منجزٌ بحسب مسلك حق الطاعة، فقد قلنا: إن مطلق الانكشاف حجةٌ

فظ، والأمارة حالت إلا أن يثبت الترخيص الجاد من قبل المولى بترك
 لأصالة الاشتغال رافعةً ،النافية في المقام دليل على ذلك، فتكون معذرةً

  كما تقدم.بمقتضى مسلك حق الطاعة التي انطلقنا منها  العقلية
القطع  مقام الدليل المحرز غير القطعي (الأمارة) يقوموعلى هذا، ف

  في التنجيز والتعذير. الطريقي
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  القطع الموضوعيوفاء الأمارة بدور 
أو لا  ،هل تقوم الأمارة (الدليل المحرز الظني) مقام القطع الموضوعي

  تقوم مقامه؟ 
إذا من باب المثال: قلنا في ما تقدم في حجية القطع وأحكامه: إننا 

، فإن لهذا القطع منجزية ومعذرية، وقد يكون له أثر قطعنا بالتكليف
وم الأمارة مقام القطع فهل تقوهو توليد الحكم وفعليته،  ،ثالث

  أو لا تقوم؟ ،الموضوعي
ن إذا قطعت بأ>وكنا قد مثلنا في ما تقدم بقولنا: إذا ورد دليل يقول: 

مترتبة على القطع هنا حرمة البيع ف، <يحرم عليك بيعهه إنّف ،هذا خمر
هنا موضوعي بالنسبة قطع بالخمرية)، فالالقطع موضوعها (بالخمرية، و

  ا تقدم.حرمة البيع كم إلى
، ولم نقطع بذلك كما هو نا الثقة بأن هذا خمررخبإذا أَ ،لكنو

، فنحن ـ على الظن وإنَّما ،د القطعه لا يولِّالمفروض في خبر الثقة؛ فإنَّ
مع لاذا، أم همظنون الخمرية  ، فهل يحرم بيعبالخمرية هذا ـ نظن ،

فلا يجوز  ،بالخمريةالأخذ بنظر الاعتبار بأن الوارد ليس هو: إذا ظننت 
البيع؛ فإن هذا لا كلام فيه كما هو واضح، فيحرم البيع في مثل هذه 

 الذي د هو عين ما تقدم من الدليل رمع فرض كون الوا وإنَّماالحالة، 
  ؟ أخذ القطع بالخمرية في موضوع حرمة البيع

 ،قوم خبر الثقة (الأمارة) مقام القطع الموضوعيوبعبارة أخرى: هل ي
  ؟أم لا ،بما يفي به ويفي

 فني جوابٍ إلىوكما تقدم في ما شابه هذه الأسئلة، فإن الطريق 
ا، لم نصل ، وإلّمن خلال تشخيص سؤال صحيحٍ لابد وأن يمر صحيحٍ
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  ؟بالضبط هناالصحيح جواب صحيح أبدا، فما هو السؤال  إلى
  ونقول:

القطع  السؤال هنا عن أن الأمارة الظنية هل يمكنها أن تأخذ مكان
  المأخوذ في حرمة البيع أم لا؟

هذا لا علاقة له بكون الدليل على حجية هذه الأمارة الظنية دليل 
 قطعي طبعا؛ فإن الكلام ليس في هذا الدليل، وإنما في قيام الدليل الظني 

  قام على حجيته دليل قطعي مقام القطع الموضوعي. فانتبه. الذي
ينا أن نأخذه بنظر الاعتبار ونحن وإذا اتضح السؤال، تبين ما يجب عل

نحاول الإجابة عن السؤال المطروح في ما نحن فيه؛ إذ هو السؤال عن 
كما في المثال  خذ موضوعا لحرمة البيعأُ الذي المقصود بالقطع 

صد منه ؛ إذ لو كان القطع المأخوذ فيه قد قُالمضروب للقطع الموضوعي
كان القطع مجرد  بأناف تام، لا القطع بما هو انكش ،(قيام حجة شرعية)

مثال للحجة الشرعية، وبعبارة أخرى: لو كان القطع قد أخذ على نحو 
تحقيق (الحجة الشرعية) ليس إلا، فمن  إلىالطريقية؛ بكونه طريقا 

الواضح أن الأمارة ستقوم مقام القطع الموضوعي، فيحرم البيع؛ فإن 
وحقيقة؛ فهي  ،وجدانا موضوع حرمة البيع الأمارة في هذه الحالة تحقق

؛ بعد قيام الدليل مصداق لما أخذ موضوعا، وهو (الحجة الشرعية)
  .الشرعي القطعي على حجيتها

نعم، هناك احتمال آخر في المقصود بالقطع المأخوذ على نحو 
أن يكون قد أخذ لا باعتباره حجة  :الموضوعية في الحكم السابق، وهو

، باعتبار كاشفيته التامة عن الواقع ماوإنَّشرعية ومصداقا من مصاديقها، 
وبعبارة أخرى أكثر دقة: أخذ القطع بالخمرية تمام الموضوع في الحكم 
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  بحرمة البيع، وهو ما يسمى بالقطع المأخوذ على نحو الصفتية.
لن تقوم الأمارة مقام القطع الموضوعي؛ فإنها  ،وفي هذه الحالة الثانية

وتعتبر حجة  ،قي من التنجيز والتعذيروإن كانت تقوم مقام القطع الطري
لتقوم مقام القطع  في هذا المجال، إلا أن ذلك لا يعني جعلها قطعاً

المأخوذ موضوعا هو الكشف التام، ومن الواضح عدم  الموضوعي؛ فإن
  تحقيق الأمارة لذلك الموضوع، فلا تفي بدور القطع الموضوعي.

حث؛ من أن البحث كله إنما ونعيد هنا ما نبهنا عليه في مدخل هذا الب
هو في مقدار ما يثبته دليل حجية الأمارة (الدليل المحرز)، ولهذا، فمن 

نه لو كان دليل الحجية يستظهر منه أو يستظهر من دليل نافلة القول: إ
أي: منزلة القطع ( التام الكاشف منزلةَ الأمارةَ لَآخر أن الشارع قد نزَّ

بقوله:  الصلاة منزلةَ كما نزّل الطواف )الأحكام الشرعية إلىبالنسبة 
، وهو ما يستفاد منه وجوب الطهارة وجميع >الطواف بالبيت صلاةٌ< مثلا

ما  إلىما يعتبر في الصلاة في الطواف؛ لتوسيع الشارع نفسه الصلاة 
يشمل الطواف، واعتبار الطواف فردا من أفراد الصلاة اعتبارا وحكما لا 

ناء على هذا ستؤدي دور القطع الموضوعي كما هو ب الأمارةَ حقيقة، فإن
لَبنفسه تدخّ واضح؛ إذ الشارع فوسبأن  ؛واعتباراً طع حكماًالقَ مساحةَ ع

على  ه الشارعبتاما، فما رتَّ الأمارة كشفاً إليهتؤدي  الذي اعتبر الكشف 
به ـ لا محالة ـ على كشف الأمارة، ومنه دور القطع الكشف التام يرتّ

  ضوعي.المو
حجية الأمارة  دليلَ إلا أننا نرجع ونقول: هذا مجرد افتراض، وإلا، فإن

لوحده لا يستبطن هذا الحكم بالتوسعة والتنزيل، أعني: تنزيل الأمارة 
  منزلة القطع والكشف التام.
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  النتيجة: الأمارة لا تقوم مقام القطع الموضوعي
افتراضه الحجية  وبهذا، تكون النتيجة أن دليل حجية الأمارة بمجرد

  مقام القطع الموضوعي.قيامها لا يفي ب ،لها
  رابعا: متن المادة البحثية

  وفاء الدليل بدور القطع الموضوعي

فهو يفي بما يقتضيه القطع الطريقي من  ،الدليلُ المحرزُ إذا كان قطعياً
رعي، منجزية ومعذّرية؛ لأنّه يوجِد القطع في نفسِ المكلّف بالحكمِ الش
من أحكامٍ شرعية على القطعِ الموضوعي ؛كما أنّه يفي بما يترتّب  لأن

  )١( هذه الأحكام يتحقّق موضوعها وجداناً.
يفي بما يقتضيه القطع  ،الأمارة) :والدليلُ المحرزُ غير القطعي (أي

على ثبوت الطريقي من منجزية ومعذّرية، فالأمارةُ الحجةُ شرعاً؛ إذا دلّت 
تَه ،التكليفزيتْ منج٢(أكّد(كانت معذّرةً  ،، وإذا دلَّت على نفيِ التكليف

، كما لو حصلَ القطع الطريقي بنفيِ )٣(ورفعتْ أصالةَ الاشتغال ،عنه
ه ،التكليفم توضيحكما تقد، وهذا معنى قيامِ الأمارة القطعِ الطريقي مقام.  
 ،فيه بحثٌ )٤(القيامِ مقام القطعِ الموضوعي؟هل تفي الأمارةُ ب ،ولكن

وقامت  ،)٥(<قْهرِِفأَ ،كلُّ ما قطعتَ بأنّه خمر>: وخلاف، فلو قال المولى
                                      

 وهذا كله تقدم في مباحث القطع.)١(

أن احتمال التكليف بمجرده منجز له كما تقدم، فإذا قامت الأمارة على )٢(
 التكليف، تأكد ذلك التنجيزُ، كما تقدم أيضا.

 تكليف.التي كانت ثابتة باحتمال ال)٣(

 بأن تولد التكليف بالمعنى  الذي تقدم في حينه؟)٤(

 وفي مثالنا: >ما قطعت بكونه خمرا، يحرم بيعه<.)٥(
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على أن هذا خمر ولم يحصلْ القطع بذلك، فهل  )١(الأمارةُ الحجةُ شرعاً
  لا؟أو  ،يترتّب وجوب الإراقة على هذه الأمارة كما يترتّب على القطعِ

أنّا تارةً نفهم من دليلِ وجوبِ إراقة مقطوعِ  :وهنا تفصيلٌ، وهو
 )٢(منجزةٌ الخمرية أن مقصود هذا الدليلِ من المقطوعِ هو ما قامتْ حجةٌ

ه؛ وليس القطعتمنه إناطةَ )٤(إلّا كمثالٍ )٣(على خمري وأخرى نفهم ،
  )٥( اماً لا يشوبه شك.الحكمِ بوجوبِ الإراقة بالقطعِ بوصفه كاشفاً ت

، ويترتّب عليها )٦(تقوم الأمارةُ مقام القطعِ الموضوعي ،ففي الحالة الأولى
  الحجةُ. وهو ،)٧(وجوب الإراقة؛ لأنّها تحقّق موضوع هذا الوجوبِ وجداناً

وفي الحالة الثانية لا يفي مجرد كون الأمارة حجةً وقيامِ دليلٍ على 
يتحجالقطعِ الموضوعي مقام ٨(ها ووجوبِ العملِ بها لكي تقوم( ؛ لأن

                                      

 بقيام الدليل القطعي على جعل الشارع الحجية لها.)١(

أي: حجة منجزة لو كانت قد قامت على التكليف، لنجزته، أو على عدم )٢(
 الحجة المنجزة. التكليف، لعذرت منه، وليس المقصود خصوص 

 »كلُّ ما قطعتَ بأنّه خمر فأرِقْه«المأخوذ موضوعا في قول المولى: )٣(

لما قامت حجة منجزة عليه. ويسمى القطع هنا بالقطع المأخوذ على نحو )٤(
 الطريقية والمثالية.

أي: بما هو قطع وكاشف تام، لا بما هو حجة منجزة. ويسمى القطع هنا بالقطع )٥(
نحو الصفتية، أو الموضوعية؛ فإن للموضوع المأخوذ في لسان الدليل المأخوذ على 

 .(وهو القطع) تمام الدخالة في ترتب الحكم؛ بحيث لا يترتب بدون تحقق القطع نفسه

فتحقق موضوع القضية التي حكم فيها بوجوب إراقة الخمر في مثال المصنف، )٦(
 وحرمة بيعه كما في المثال  الذي ضربناه نحن.

: حقيقة. ويعبر عن ذلك اصطلاحاً بأن دليل حجية الأمارة وارد على دليل وجوب أي)٧(
 .إراقة مقطوع الخمرية؛ لأنه يحقق فردا حقيقيا من أفراد موضوع الحكم بالإراقة

 أي: لا يكفي قيامها مقام القطع الطريقي في المنجزية والمعذرية.)٨(
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تام منوطٌ بالقطعِ بما هو كاشف الإراقة والأمارةُ وإن أصبحتْ )١(وجوب ،
 ةاً على أياها بجعلِ الشارعِ، ولكنّها ليستْ كاشفاً تامزةً لمؤدةً ومنجحج

ا إذا ثبتَ في دليلِ الحجية أو حالٍ، فلا يترتّب عليها وجوب الإراقة، إلّ
الأمارةَ منزلةَ الكاشف التام )٢( ونزّلَ ،في دليلٍ آخر أن المولى أعملَ عنايةً

ه الشرعيةه: )٤(، كما)٣(في أحكامفي قول منزلةَ الصلاة نزّلَ الطواف
لا يستبطنُها مجرد جعلِ )٥(وهذه عنايةٌ خاصّةٌ ،<الطواف في البيت صلاةٌ>

.للأمارة يةالحج  
صح القولُ: إن دليلَ حجية الأمارة بمجرد افتراضه الحجيةَ لا  ،)٦(وبهذا

القطعِ الموضوعي ها مقاميفي لإقامت.  
  خامسا: تطبيقات ونكات منهجية

  التطبيق الأول

  حكام الشك في عدد الركعات: قال المحقق في الشرائع في أ
                                      

 لا بما هو حجة شرعية.)١(

 ناية.هذا تصوير الع)٢(

 فيه عملتأ آخر دليل أي أوـ  الأمارة حجية دليل بأن اصطلاحاً ذلك عن ويعبر)٣(
 توضيح وسيأتي. الخمرية مقطوع إراقة وجوب دليل على حاكمـ  المذكورة العناية
 .الحلقة هذه من الأدلّة تعارض بحث في) الحكومة(و) الورود( بين الفرق

 شيء منزلة شيء من حيث الأحكام). مثال للعناية والتنزيل. (تنزيل)٤(

تحتاج إلى قرينة ومبرز، وأما مجرد دليل الحجية، فهو لا يظهر منه تلك العناية )٥(
 وذلك التنزيل.

أي: بثبوت عدم صحة الحالة الثانية يثبت صحة الأولى؛ لأنها الأصل مع عدم )٦(
 ثبوت العناية والتنزيل.



 ١ج :البرنامج التدريسي للحلقة الثانية   ...........................................................   ٤٥٢

  >وأما الشك، ففيه مسائل:
أعاد، كالصبح، وصلاة  ،في عدد الواجبة الثنائية لأولى: من شكا

  )١(ذا كانت فريضة، والكسوف، وكذا المغرب<.العيدين إ السفر، وصلاة
وعلق عليه السيد العاملي في مدارك الأحكام، في مقام الإستدلال  

عن  ×عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد االله >على هذه الفتوى: 
ولا يدري واحدة صلى أم اثنتين، قال: يستقبل حتى  الرجل يصلي

  )٢(<.يستيقن أنه قد أتم، وفي الجمعة، وفي المغرب، وفي الصلاة في السفر
، قال: >سألته ‘وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما 

  )٣(.<عن السهو في المغرب، قال: يعيد حتى يحفظ. . .
يقن<، وفي الثانية: في الرواية الأولى: >حتى يست ×لاحظ قوله 

للقطع المأخوذ في الموضوع بما هو  >حتى يحفظ<، فقد ذُكر أنهما مثالٌ
، و: >يحفظ<، ولاحظ أن <كاشف تام؛ فإنه الظاهر من كلمة: >يستيقن

  القضية قضية استظهار من الرواية وألفاظها، ما رأيك في ذلك؟
  التطبيق الثاني

السرقة  بوت حدعن كيفية ث × لو فرض أن أحدهم سأل الإمام
ُ >بقوله:  ×مثلا، وهو قطع اليد، فأجاب  فإنه  ،قطع بكونه سارقامن

ي.>حد  
شاهدين عدلين شهدا على السرقة، فهل يحكم القاضي  فلو فرض أن

                                      

 .٢٤٤ص ،٤ج الإسلام، شرائع شرح في الأحكام مداركنقلا عن: )١(

 المصدر السابق.)٢(

 الحديث الصلاة، في الواقع الخلل أبواب من الثاني المبحث الشيعة، وسائل)٣(
 .٧و٥
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  عليه بالحد أم لا؟ ولماذا؟
  التطبيق الثالث

م لا ريب في قيام الطرق والأمارات قال صاحب الكفاية +: >ث
، [القطع الطريقي] واعتبارها ـ مقام هذا القسم حجيتها لبدلي المعتبرة ـ

مقام ما أُخذ في  الدليل كما لا ريب في عدم قيامها بمجرد ذلك
آخر  دليل الموضوع على نحو الصفتية من تلك الأقسام، بل لابد من

ة ما للقطع بما هو حج ترتيب والاعتبارِ الحجية قضيةَ فإن؛ على التنزيل
إنّه كذلك يكون كسائر  ضرورةَ ؛وموضوع بما هو صفةٌ له من الآثار، لا

 .ت والصفاتالموضوعا

الدليل قيامها بذاك ومنه قد انقدح عدم ما أُخذ في الموضوع  مقام
 شرعاً، الموضوع في النحو بهذا المأخوذَ القطع فإن؛ شفالكَ على نحو

 دبمجر شيءٌ مقامه يقوم فلا أيضاً، تالموضوعا في دخلٌ له ما كسائر
ما ه،اعتبارِ على دليلٍ وقيامِ ه،حجيت لم تنزيله، على دليلٌ يقم في هودخل 

  )١(<.هكدخل الموضوع
جميع ما تقدم في هذه العبارة مر علينا في البحث، المطلوب 

ما مع تشخيص ذلك، ثم شخص هل أن رأي المحقق الخراساني يتفق 
  ة مقام القطعين؟ وضح ذلك.قيام الأمار إلىاختاره المصنف بالنسبة 
  سادسا: خلاصة البحث

من المنجزية عي يقوم مقام القطع الطريقي لقطالدليل المحرز ا ـ ١
  .كما أنه يقوم مقام القطع الموضوعي من المولّدية، والمعذرية

ومعذر على حد  منجز الدليل المحرز غير القطعي ـ الأمارة ــ ٢
                                      

 .٣٠٤ـ ٣٠٣كفاية الأصول، ص)١(
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  .تنجيز وتعذير القطع الطريقي
وقد ذكر  .مقام القطع الموضوعيالأمارة  لام كل الكلام في قيامالكـ ٣

أخذ فيه  الذي أن القيام وعدمه فرع ما نفهمه من الدليل ، المصنف +
نه ذُكر لمجرد وأ، فإن فهمنا عدم الخصوصية للقطع؛ القطع موضوعا

فإنها فرد من أفراد ؛ فإن الأمارة تقوم مقامه، لحجة الشرعيةلالتمثيل 
  .حقيقة المأخوذ في الحكم المترتب على هذا الموضوعالموضوع 

فمن ، وأما إذا فهمنا أن المقصود إنما كان القطع بوصفه كاشفا تاما
  .فلا تقوم مقامه، تفيد هكذا قطع الواضح حينئذ أن الأمارة لا

لو ثبت أن الشارع تدخل هنا فطلب منا أن ننزل الأمارة منزلة ، نعمـ ٤
إلا أن هذا مجرد ، امت الأمارة حينئذ مقام القطعلق، القطع والكشف التام

 إلىبل نحتاج ، جعل الأمارة حجة الذي دعوى لا تفهم من مجرد الدليل 
  .على هذا التنزيل ما يدل

  سابعا: إختبارات
  أ ـ إختبارات تعليمية تعلُّمية

  ـ ما معنى قيام الدليل المحرز مقام القطع الطريقي؟١
  حرز مقام القطع الموضوعي؟معنى قيام الدليل الم ـ ما٢
ـ هل يقوم الدليل المحرز القطعي، وغير القطعي، مقام القطع الطريقي؟ ٣

  لماذا؟
ـ ما هو التفصيل المذكور في قيام الأمارة الحجة شرعا مقام القطع ٤

  الموضوعي؟
ـ ما معنى قوله قدس سره الشريف: >إلا إذا ثبت في دليل الحجية ٥

منزلة الكاشف  ل الأمارةَأعمل عناية، ونزَّ أو في دليل آخر، أن المولى
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        سيؤثره ذلك في البحث؟ الذي ما  التام في أحكامه الشرعية<؟

  ب ـ إختبارات منظومية
ـ سبق للسيد الشهيد + أن أشكل على مبنى المشهور من قاعدة ١

 الذي قبح العقاب بلا بيان، هل يمكنك أن تجد الربط بين هذا البحث 
  لك البحث؟بين يديك، وبين ذ

ـ قال المصنف + في هذا البحث: >إنا تارة نفهم من دليل وجوب ٢
أن مقصود هذا الدليل من المقطوع ما قامت حجة  إراقة مقطوع الخمرية

وأخرى نفهم منه إناطة منجزة على خمريته، وليس القطع إلا كمثال، 
  راقة، بالقطع بوصفه كاشفا تاما لايشوبه شك<.الحكم بوجوب الإ

  ؟هو المناط والمرجع في كيفية تعيين أحد الفهمين دون الآخرأـ ما 
ـ هل يجوز للمولى أن يأخذ القطع كمثال لما قامت حجة منجزة  ب

على خمريته؟ ولو كان الأمر كذلك، فلماذا عبر مثلا بقوله: >ما قطعت 
>ما قامت الحجة على خمريته ولم يعبر بقوله:  ؟رقه<، فأبكونه خمرا

  ؟<فأرقه
ما قلناه في الأمارة وقيامها مقام القطع الطريقي والموضوعي،  ـ بأخذ٣

كيف يمكنك ان تطبق ما ورد في البحث من الأفكار على قيام الأصل 
  العملي مقام القطعين؟

  ثامنا: مصادر إغنائية للبحث
  .ـ الحلقة الثالثة للمصنف +١
  .٦٩ص، ٤ج، )الهاشمي( الأصولبحوث في علم ـ ٢
  .٢١ص، ٣ج ، الأصولـ فوائد ٣
  .وما بعدها ١٠١ص، ١ج، للسيد الخوئي + الاستنباطـ مباني ٤
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  .٢٤٤ص، ٤ج، ـ مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام٥
، المبحث الثاني من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ـ وسائل الشيعة٦

  .٧و٥الحديث 
  .٣٠٤ـ ٣٠٣ـ كفاية الأصول، ص٧



  )٢٣( البحث رقم
  ادإثبات الدليل لجواز الإسن

  أولا: حدود البحث
  .٦٥>إثبات الدليل لجواز الإسناد< ص: من قوله

  .٦٧>الدليل الشرعي< ص: قوله إلى
  ثانيا: المدخل

الدليل المحرز غير  إليهأدى  الذي نا هنا في جواز إسناد الحكم بحثُ
إن مؤدى الأمارة هو : بحيث نقول، الشارع إلى ـ كالأمارة مثلاـ القطعي 

  .واقعةالشارع في الحكم 
فإنه يأتي ، ن الدليل المحرز لو كان قطعيالأ؛ كان الكلام هنا فقط وإنَّما

 إلىوعدم حرمة إسناد الحكم المقطوع به  فيه ما ذكرناه سابقا في جواز
  .الشارع

هو أن الشارع قد أخذ ، إن التحقيق في ما نحن فيه: فسنقول ،وأما هنا
ز الإسناد إلا بما هو يجو فلم، كما تقدم في محله العلم في هذا الجواز

  ؟فهل أن مؤدى الأمارة مقطوع به، ومقطوع به معلوم
ـ  فلا يبقى إلا أن نبحث، ومن الواضح أنه ليس مقطوعا به وجدانا

ل عن دليل شرعي على أن الشارع نزَّ كما فعلنا في البحث السابق ـ
إن وجد ف، إعتبارا ،ولكن، عتبارها كاشفا تامافي ا؛ الأمارة منزلة القطع

وإعتباريا  وإن كان تنزيليا وقطع لأنه حينئذ علم؛ جاز الإسناد، هكذا دليل
  .فلا يجوز ،وإلا، وجدانيا لا

 إلىحجية الأمارة ـ  يتبين أن إسناد الحكم الظاهري ـ وهو، وبهذا
، فإسناده قول بعلم، لأنه ثابت بالقطع والوجدان؛ الشارع جائز بلا كلام

  ج عن محل الكلام.، وهذا خارفلا إشكال فيه
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بحثه مباشرة؛ من قيام  وكذا يتبين أن هذا البحث تطبيق عملي لما مر
  الأمارة أو عدم قيامها مقام القطع الموضوعي.

  ثالثا: توضيح المادة البحثية
كذبا الشارع  إلىإسناد حكم من الأحكام تقدم في أحكام القطع أن 

ثبت شرعا  الذي هو وإن لم يكن كذبا، هذا دون علم حرام، وكذا من 
  بلا أي إشكال.

تقدم أن الحكم لو كان قد ثبت بدليل قطعي، فإنه لا إشكال في  وكذا
ولا قولا بلا  ،الشارع؛ إذ لا حرمة؛ بعد عدم كونه كذبا إلىجواز إسناده 

  علم.
أن القطع بالحكم قد أخذ على نحو الموضوعية ـ أيضا ـ تقدم  وكذا
 ،قولنا: >لو قطعت بحرمة شرب الخمر جواز الإسناد، ففي إلىبالنسبة 

الشارع<، القطع بالحرمة نفسه قطع طريقي، وأما  إلىجاز إسناد الحرمة 
  كما تقدم. دموضوعي مولِّ فإنهجواز الإسناد،  إلىبالنسبة 

، وأما اليوم، فينفتح من الموقف فيه وانتهينا ،وبحثناه ،هذا كله مر بنا
خبر قيام ك ،مارةكما في الألدليل ظنيا، إذا كان االباب أمام تساؤل مفاده: 

ن الشارع قد جعل نحن نعلم أ، وعلى حرمة شرب الخمر مثلا الثقة
، ففي مثل هذه الحالة، هل يجوز بدليل قطعي كما تقدم الحجية للأمارة
  المولى أو لا يجوز؟  إلىاسناد الحكم 

 فإنه وليكن معلوما أننا لا نتكلم هنا عن الحكم بحجية الأمارة نفسها؛
عليه قطعيا؛ وإلا،  حكم تقدم أنه لا يثبت شرعا إلا إذا كان الدليل الدالُّ

نتكلم عن  وإنَّماالظن،  حجيةَ لا يمكن أن يثبتَ ن الظنفمن الواضح أ
مؤدى الأمارة الحجة، وهو حكم شرب الخمر كما  أي: مؤدى الطريق،
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  حجية للأمارة.قلنا: إنه حكم ظاهري يستلزمه جعل ال الذي في مثالنا، و
كتة الفنية المهمة جدا في الأمر المهم، والن إلىـ أيضا ـ ونعود هنا 
وخطواته، ألا وهي تعيين السؤال وتشخيصه  ،ومنهجه ،طريقة التحقيق

ليها ه إتشخيصا دقيقا، علاوة على تشخيص الناحية المسؤولة التي يوج
  السؤال.

  وفي المقام، السؤال الدقيق هو:
الحكم بجواز الإسناد إثبات رة الحجة مقام القطع في هل تقوم الأما

  المولى؟ إلى
أذهاننا ما تقدم قبل هذا  إلىوكما نرى، فإن السؤال المتقدم يعيد 

  من قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي وعدم قيامها به. ؛البحث مباشرة
كيفية أخذ القطع في جواز الحكم في وكما كان طريق التحقيق هناك 

  في ما نحن فيه بهذا الطريق أيضا، فنقول: البحثُ د، يجب أن يمرسنابالإ
خذ في جواز الإسناد، فنحن نعلم أنه لا لو بقينا وظاهر ما نعلم أنه أُ

ولا القول بلا علم،  ،يجوز الإسناد إلا بعلم وقطع؛ إذ لا يجوز الكذب
وتقوم مقام القطع  ،وعلى هذا، فحتى لو كانت الأمارة حجة شرعا

قي في جانبيه التنجيزي والتعذيري، فإنها تبقى غير مقطوع بمؤداها، الطري
  فلا تكون داخلة في ما نعلم جوازه من الاسناد حتى لو لم تكن كذبا.

من الواضح أننا في الكلام المتقدم اعتمدنا على البناء على أن 
والقطع؛ فإنهما المخرجان  ،المأخوذ في الحكم بجواز الاسناد هو العلم

وعن القول بلا علم، ولكن، يبقى هناك مجال لما تقدم في  ،ذبعن الك
بالحكم في كيفية أخذ العلم والقطع  التدقيقالبحث الماضي؛ من 

ه قد أخذ على نحو سناد؛ فإذا استفيد أنَّموضوعا في الحكم بجواز الإ
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ما ثبت بحجة >باعتبار كونه حجة شرعا، بأن كان المراد:  أي: الطريقية،
، فمن الواضح أن الأمارة هنا تحقق <الشارع إلىناده شرعية جاز إس

ا جعلها الشارع حجة، وأما إذا كان ها ممالموضوع حقيقة ووجدانا؛ فإنَّ
وكشف  ،وبما هو قطع ،والموضوعية ،القطع قد أخذ على نحو الصفتية

ن الأمارة وإن كان الشارع قد جعلها حجة، إلا أنه اضح أتام، فمن الو
  تام. ا كشفليس معنى ذلك أنه

ما تقدم في البحث الماضي؛ من أننا لو استفدنا ـ أيضا ـ ويأتي هنا 
ها بمنزلة القطع في تفيد جعلَ وقرينةً من دليل جعل الحجية للأمارة عنايةً

الأحكام، فإنها ستؤدي دور القطع في ما نحن فيه، فيجوز إسناد مؤداها 
القطع عليه من  الشارع على حد جواز إسناد ما قام إلىمن الأحكام 

  الأحكام.
  رابعا: متن المادة البحثية 

 إثبات الدليل لجواز الاسناد

، غير جائزٍ. )١(الشارعِ بدون علمٍ إلىاً أن إسناد حكمٍ من المقرر فقهي
وكان الدليلُ قطعياً، فلا  ،فإذا قام على الحكم دليلٌ ،وعلى هذا الأساسِ

. وأما إذا كان )٢(؛ لأنّه إسناد بعلمالشارع إلىشك في جواز إسناد مؤداه 
قطعي يةَ  ـ)٣(الدليلُ غيرلها الحج كما في الأمارة التي قد جعلَ الشارع

                                      

يشمل هذا الكذب، وهو الإخبار بخلاف الواقع عمدا، والقول بلا علم، وهو )١(
  ليس كذبا.

  وقد تقدم تفصيله في أحكام القطع.)٢(
هو غير قطعي من جهة مؤداه وما دل عليه؛ إذ هو يكشف كشفا ظنيا لا تاما )٣(

عنه، وأما من ناحية الحجية، فهي قطعية؛ إذ لا تقبل الأمارة مستندا لإثبات الحكم 
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  الشارع؟ إلى )١(فهل يجوز هنا إسناد الحكمـ وأمر باتّباعها 
والحكمِ الظاهري يةنفسِ الحج في جواز إسناد الشارع؛  إلى)٢(لا ريب

فقد  ،)٣(تحكي عنه الأمارةُ الذي ناً، وأما الحكم الواقعي لأنّه معلوم وجدا
                                      

الشرعي وتنجيزه أو التعذير عنه ولا تكون حجة إلا إذا قام دليل قطعي على 
ذا، ليس الكلام هنا عن إسناد الحكم حجيتها كما تقدم في هذا البحث وقبله. وله

بحجية الأمارة إلى الشارع؛ فإنه شيء مفروغ عنه، وسينبه المصنف عليه أيضا بعد 
  قليل.

  أي: مؤدى الأمارة ومفادها لا الحكم بحجيتها.)١(
المراد من الحكم الظاهري هنا هو الحجية كما تقدم توضيحه؛ فإنها الحكم )٢(

مارات. وقد تقدم ان الحجية لابد من ان تثبت بدليل الظاهري المجعول في مورد الأ
  قطعي لا ظني، ولهذا، فإسناد الحكم بالحجية لا إشكال ولا بحث فيه. فانتبه.

المراد هو الحكم  الذي يثبت بالأمارة، أي: مؤدى الأمارة ومفادها، كحرمة )٣(
ا تقدم، شرب الخمر المخبر عنه بخبر الثقة مثلا. فهذا الحكم هو حكم ظاهري كم

إلا أنه في الوقت نفسه (حكم ظاهري يحكي الحكم الواقعي)؛ باعتبار ما للأمارة 
  من خاصية كشف عن الواقعي.

ه ليس في الأحكام ما يسمى بالحكم الظاهري، أن إلى المحققين عضوقد ذهب ب
بل الأحكام كلها واقعية حتى ما قامت عليه الأمارة وأدت إليه، والأمارة لا تعدو 

 إلىوصلنا فالأمارة توإن كان إحرازا ناقصا غير تام.  لإحراز الواقع اطريقكونها 
كما كان الأمر عليه في الدليل القطعي،  بالقطع الوجداني ، ولكن، لاالحكم الواقعي

  .بالتعبد الشرعيوإنَّما 
؛ وذلك بناء على ما أن مؤديات الأمارات أحكام ظاهرية بينما ذهب بعض آخر إلى

مسلك جعل الحكم المماثل، وإن الشارع في جعله الحجية يسمى باختاره مما 
   للأمارة يجعل حكماً ظاهرياً يماثل ما أدت إليه الأمارة من أحكام.

وكذا ذهب آخرون إلى أن ما أدت إليه الأمارة حكم واقعي، وأما ما أدت إليه 
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، ومجرد جعل )١(لأنّه لا يزال غير معلوم ؛يقال: إن اسناده غير جائزٍ
يجعلُها منجزةً ومعذّرةً  وإنَّما ،سناد بدون علملا يبرر الإ)٢(الحجية للأمارة

  .)٣(من الوجهة العملية
بطٌ بالبحث السابق في قيام الأمارة مقام القطعِ وقد يقال: إن هذا مرت

، )٤(المولى إلىالموضوعي؛ لأن القطع أُخذ موضوعاً لجواز إسناد الحكم 
يةالأمارةُ )٥(فإذا استفيدتْ من دليل الحج تلك العنايةُ الإضافيةُ التي تقوم

القطع الموضوعي م ،)٦(بموجبها مقام عليها جوازُ إسناد ى ترتّبؤد
 ٨(.)٧(فلا ،الشارع، وإلّا إلىالأمارة(  

                                      

ثة. أنظر الأصول العملية، فحكم ظاهري. وسيأتي بعض ما له علاقة في الحلقة الثال
  .٢٤٧، ص٢أيضا: مصباح الأصول، ج

وإن لم يكن كذبا ببركة قيام الأمارة عليه، إلا أنه يبقى: >غير معلوم<؛ إذ غاية ما )١(
  تفيده الأمارة هو >الظن< بالصدق كما هو واضح.

من المنجزية والمعذرية. أي: جعلها حجة من الجهتين المتقدمتين، وقيامها مقام )٢(
  القطع الطريقي.

قلنا سابقا: إن المنجزية والمعذرية ترتبطان بالجانب العملي، وأما جواز الاسناد، )٣(
  فإنه يرجع إلى الجانب غير العملي.

  إذ القضية ـ كما تقدم ـ هي: >ما قطعت به يجوز إسناده إلى الشارع<.)٤(
  دليل حجية الأمارة.)٥(
تنزيل الأمارة منزلة القطع وهي ما عبرنا عنه في ذلك البحث بالعناية التنزيلية، ب)٦(

  والعلم اعتبارا، ومن باب الحكومة.
لم يذكر المصنف هنا ما ذكرناه نحن في التوضيح، من احتمال أخذ القطع في )٧(

المقام على نحو الطريقية، فتكون الأمارة محققة لفرد حقيقي من أفراد الموضوع. 
  وكان ينبغي ذكره هنا أيضا.

هنا هي عدم قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي  وبهذا، تكون نتيجة البحث)٨(
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  خامسا: تطبيقات ونكات منهجية
  التطبيق الأول

أنه قال: >إذا أدركت  ×االله  جاء في صحيح الحلبي عن أبي عبد
قبلَ ، وركعتَرتَالإمام وقد ركع، فكب أن يرفع ه، فقد أدركتَرأس 

الركعة، وإن رفع الإمام أَ ه قبلَرأس١(<.ك الركعةُتْقد فاتَ، فن تركع(  
 لأـ ما حكم من أدرك الإمام قبل رفع رأسه من الركوع؟ وما الدلي

  على ذلك؟
ـ هل يصح الإكتفاء بركعة من لم يدرك الإمام في ركوعه؟ وما  ب

  الدليل على ذلك؟
ـ هل يجوز أن نقول: إن الحكم الواقعي للمصلى، هو: إن من لم  ج

  تحسب له ركعة؟ ولماذا؟ يلتحق بالإمام في ركوعه فإنها لا
  التطبيق الثاني

المولى  إلىتأمل في الأحكام التالية جيدا، ثم بين هل يجوز إسنادها 
  أم لا؟ ثم أذكر تعليل ذلك.

  ـ وجوب الصلوات الخمس.١
  ـ حرمة شرب الخمر.٢
ـ وجوب سجود السهو لمن شك بين الأربع والخمس، الثابت ٣

، قال: >إذا كنت × عبد اهللاالله بن سنان، عن أبي  بصحيحة عبد
لاتدري أربعا صليت أم خمسا، فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك، ثم 

  )٢(سلّم بعدها<.
                                      

  المأخوذ في جواز الإسناد. إلاإذا استفيد من دليل الحجية ... .فانتبه.
 .٢ح الجماعة، صلاة أبواب من ٤٥ المبحث الوسائل،)١(

 .١ح الصلاة، في الواقع الخلل أبواب من ١٤ المبحث الوسائل،)٢(
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  بن سنان المزبورة.ـ حجية صحيحة ا٤
  التطبيق الثالث

لاحظ العبارة التالية بتمعن، حاول أن تبين المقصود بها اعتمادا على 
  ها وما مر عليك في البحث:ما تعلمته في البحث، ثم اربط بين ما جاء في

 دالتعب صحةُ :وبالجملة>في فوائد الأصول: الميرزا النائيني قال 
 عن تنفك لا التي اللوازم من ،الشارع إلى مؤداها إسناد وجوازُ ،بالأمارة

  )١(<.بينهما التفكيك عقلُي ولا حجيتها،
  سادسا: خلاصة البحث

ا قيامه مقام القطع الموضوعي ـ إذا كان الدليل قطعيا، فقد ذكرنا سابق١
المولى، وأما الدليل غير القطعي ـ كما  إلىالمأخوذ في جواز إسناد مؤداه 

في الأمارة الحجة ـ فإنه لا ريب في جواز إسناد نفس الحكم الظاهري ـ  
  المولى؛ بعد أن ثبتت هذه الحجية بدليل قطعي. إلىوهو الحجية ـ 

الشارع؛ فقد يقال بعدم  إلىارة ـ والكلام كله في إسناد مؤدى الأم٢
جوازه؛ لأنه لايزال غير معلوم، ولا يجوز الإسناد إلا في ما كان معلوما، 
ودليل جعل الحجية لوحده لا يجعله معلوما؛ إذ الكلام في مؤدى 

  (الأمارة) كما هو أوضح من أن يخفى.
ـ فإن كان هناك دليل على تنزيل الأمارة منزلة القطع، يقال بجواز ٣

  سناد حينئذ، وإلاّ، فلا يجوز.الإ
  سابعا: إختبارات

  أ ـ إختبارات تعليمية تعلُّمية
  ؟ـ ما هو محل الكلام في هذا البحث١

                                      

  .١٢٣، ص٣فوائد الأصول، ج)١(
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  ؟الشارع< إلى>إسناد حكم : ـ ما معنى٢
  ؟والحكم الظاهري<، >إسناد نفس الحجية: ـ ما المقصود بقوله +٣
سناد مؤداها يكون دليل جعل الحجية للأمارة كافيا في إ ـ لماذا لا٤
  ؟الشارع إلى

قيام الأمارة مقام  القطع > بحثوجه إرتباط هذا البحث ب ـ ما٥
  ؟السابق <الموضوعي

  ب ـ إختبارات منظومية
  ؟الشارع إلىـ ما فائدة ثبوت جواز إسناد مؤدى الأمارة ١
وبين عدم ، ـ هل يمكن التفكيك بين جعل الأمارة منجزة ومعذرة٢

  ؟ماوجه ذلك؟ الشارع إلىد مؤداها حجية هذا الجعل في إسنا
+ من  مصنفتتصور تلك العناية التي ذكرها ال ـ كيف يمكن أن٣

  ؟دليل جعل الحجية للأمارة
  ثامنا: مصادر إغنائية للبحث

  .ـ الحلقة الثالثة للمصنف +١
  .٤ج، )الهاشمي( الأصولبحوث في علم ـ ٢
  .ما بعدهاو ٣٣ص، ٢ج، الأصولـ تهذيب ٣
، ٢ح، من أبواب صلاة الجماعة ٤٥المبحث ، الشيعة وسائلـ ٤

  .الحديث الأول، من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ١٤والمبحث 



        

        

        

        

        



 الأدلّة المحرزةلبحث  +عقده المصنف  الذي التمهيد خلاصة 

أعده المصنف +  الذي نتهينا ـ بحمد االله ومنه ـ من التمهيد إ
د تناول فيه + مجموعة من للبحث في الأدلة المحرزة، وكما رأينا، فق

 إلىالقواعد العامة المهمة التي تحكم هذه الأدلة، وإليك ـ قبل أن ننتقل 
من  ما وصلنا إليه من نتائج البحث الأصلي في الأدلة المحرزة ـ خلاصةَ

  تلك البحوث: 
فلو شككنا في  ؛الأصل عند الشك في الحجية هو عدم الحجية: أولا

حجيتها، فالأصل هو  ولم يقم عندنا دليل قطعي على مثلا، حجية أمارة ما
كان قبل ورود هذه  الذي عدم الحجية؛ بمعنى: ان الموقف العملي 

  الأمارة المشكوكة الحجية، يبقى هو الموقف بعدها، بدون أدنى تغير.
تها المطابقية والالتزامية معاً؛ فإن دليل : حجية الأمارة في مدلولاثانيا

كذلك يدل على ما يدل على حجية دلالتها المطابقية، حجية الأمارة ك
  بلا أي فرق. ،اميةحجية دلالتها الالتز

: إذا كان المدلول الالتزامي للدليل أعم من المدلول المطابقي، ثالثا
عن  الالتزامي يسقط  وسقط المدلول المطابقي عن الحجية، فإن المدلول

للأمارة إلا وهو مساو للمدلول  الحجية أيضاً؛ فإنه ما من مدلول التزامي
سقط الالتزامي لا محالة.المطابقي، فإذا سقط المطابقي ،  

مقام القطع الطريقي الأمارة تقوم ، حجية الأمارة بمقتضى دليل: رابعا
  من المنجزية والمعذرية، وهما الجانب العملي من الحجية.

القطع  مقامشرعا ثبتت حجيتها  التيالأمارة  وأما قيام: خامسا
لا يفي دليل الحجية  أي: ، فهو لا يثبت بمجرد جعلها حجة،الموضوعي

عناية إضافية من داخل هناك بمجرده بهذا الدور، بل لابد من أن يكون 
  دليل الحجية أو خارجه.
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الحكم إسناد ز ة بمجرده لا يجوردليل جعل الحجية للأما: سادسا
 ية  إلا، الشارعٍ إلىتحكي عنه  الذي الواقعيإذا استفيد من دليل الحج

  رة بموجبها مقام القطع الموضوعي.تلك العناية الإضافية التي تقوم الأما
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 ٢٢١ .......................................................................... المدخل: ثانيا

 ٢٢١ ......................................................... البحثية المادة توضيح: ثالثا



 ١جحلقة الثانية بأسلوبها التعليمي: ال .............................................................  ٤٨٠

 ٢٢٢ ................... والتكليفي الوضعي الشرعي الحكم لاستنباط الفنية الطريقة

 ٢٢٣ ................. الاستنباط عملية إلى للنظر مختلفتان زاويتان: الأول المطلب

 عن باحث منطقي تفكير عملية الاستنباط عملية كون زاوية: الأولى الزاوية
 ٢٢٣ .............. )الحجة عن البحث سير(: <شرعية حجة> طبق الشرعي الحكم

 سير(: <شرعية حجة> طبق إفتاء الاستنباط عملية كون زاوية: الثانية الزاوية
 ٢٢٤ ............................... )الحجج تسلسل الفتوى، في الحجة إلى الإستناد

 ٢٢٦ .....الأولى الزاوية طبق الوضعي الحكم استنباط عملية مراحل: الأولى النقطة

 ٢٢٧ ......المسألة في الجاري العملي الأصل مقتضى تشخيص: الأولى المرحلة

 ٢٢٩ ................................... الأولى المرحلة هذه من الإنطلاق على الدليل

 ٢٣٣ صلالأ مقتضى خلاف على مطلق أو عام دليل عن البحثالثانية:  المرحلة

 ٢٣٦ .............................. الثانية المرحلة هي المرحلة هذه كون على الدليل

 ٢٣٨ وإطلاقاتها الصحة لعمومات مقيد أو مخصص عن البحث:الثالثة المرحلة

 ٢٤٠ ......... المقيد أو لمخصصل المعارض الدليل عن البحث: الرابعة المرحلة

 ٢٤١ ............................. التعارض من الموقف تشخيص: الخامسة المرحلة

 ٢٤٧ ..... الثانية الزاوية طبق الوضعي الحكم استنباط عملية مراحل:الثانية النقطة

 ٢٤٩ ............................................ كليفيالت الحكم استنباط عملية مراحل

 ٢٤٩ .. الأولى الزاوية طبق التكليفي الحكم استنباط عملية مراحل:الأولى النقطة

 ٢٥٠ .... الثانية الزاوية طبق التكليفي الحكم استنباط عملية مراحل:الثانية النقطة

 ٢٥٦ ............................................................ البحثية المادة متن: رابعا

 ٢٥٩ .................................................... منهجية ونكات تطبيقات: خامسا

 ٢٦٠ ................................................................ البحث خلاصة: سادسا

 ٢٦١ ........................................................................ إختبارات: سابعا

 ٢٦٢ ........................................................ للبحث إغنائية مصادر: ثامنا



   ٤٨١   ............................................................................................  فهرست الموضوعات
  )٩( رقم البحث

 )١( القطع حجية

  ٢٦٣ ...................................................................... البحث حدود: أولا
  ٢٦٣ .................................................... .٣٥من قوله: >حجية القطع< ص

  ٢٦٣ ................ .٣٦قوله: >أما القضية الأولى، فيمكن أن نتساءل. . .< ص إلى
 ٢٦٣ .......................................................................... المدخل: اثاني

 ٢٦٤ ......................................................... البحثية المادة توضيح: ثالثا

 ٢٦٤ ........................................................................ القطع خصائص

 ٢٦٤ ...................................................القطع كاشفية: الأولى الخصوصية

 ٢٦٥ ................................................... القطع محركية: الثانية الخصوصية

 ٢٦٥ ..................................................... القطع حجية: الثالثة الخصوصية

 ٢٦٩ ............................................................ البحثية المادة متن: رابعا

 ٢٧٢ .................................................... منهجية ونكات تطبيقات: خامسا

 ٢٧٦ ................................................................ البحث خلاصة: سادسا

 ٢٧٥ ........................................................................ إختبارات: سابعا

 ٢٧٥ ........................................................ للبحث إغنائية مصادر: ثامنا

  )١٠( رقم البحث
  )٢( القطع حجية

  ٢٧٧ ...................................................................... البحث حدود: أولا
  ٢٧٧ ...............................................٣٦من قوله: >أما القضية الأولى< ص

  ٢٧٧ ............................................. ٣٨ضية الثانية< صقوله: >وأما الق إلى
 ٢٧٧ .......................................................................... المدخل: ثانيا



 ١جحلقة الثانية بأسلوبها التعليمي: ال .............................................................  ٤٨٢

 ٢٧٨ ......................................................... البحثية المادة توضيح: ثالثا

 ٢٨٤ ............................................................ البحثية المادة متن: رابعا

 ٢٨٧ .................................................... منهجية ونكات تطبيقات: خامسا

 ٢٨٨ ................................................................ البحث خلاصة: سادسا

 ٢٨٨ ........................................................................ إختبارات: سابعا

 ٢٨٩ ........................................................ للبحث إغنائية مصادر: ثامنا

  )١١( رقم البحث

  )٣( القطع حجية

  ٢٩١ ...................................................................... البحث حدود: أولا

  ٢٩١ ............................................. .٣٨من قوله: >وأما القضيةُ الثانيةُ< ص
 ٢٩١ ......................................................... .٤٠قوله: >التجري< ص إلى

 ٢٩١ .......................................................................... المدخل: ثانيا

 ٢٩١ ......................................................... البحثية المادة توضيح: ثالثا

 والمنجزية الحجية انفكاك إستحالة: الأول للمحور البحثية المادة توضيح ـ١

 ٢٩١ ............................................................................... القطع عن

 ٢٩٤ ....................... القطع معذرية: الثاني للمحور البحثية المادة توضيح ـ٢

 ٢٩٨ ............................................................ البحثية المادة متن: رابعا

 ٣٠٢ .................................................... منهجية ونكات تطبيقات: خامسا

 ٣٠٣ ................................................................ البحث خلاصة: سادسا

 ٣٠٣ ........................................................................ إختبارات: سابعا

 ٣٠٤ ........................................................ للبحث إغنائية مصادر: ثامنا



   ٤٨٣   ............................................................................................  فهرست الموضوعات
  )١٢( رقم البحث

  يالتجرّ ـ١
  الإجمالي العلم ـ٢

  ٣٠٥ ...................................................................... البحث حدود: أولا
  ٣٠٥ .......................................................... .٤٠من قوله: >التجري< ص

  ٣٠٥ ............................... .٤٢والموضوعي< ص ،قوله: >القطع الطريقي إلى
 ٣٠٥ .......................................................................... المدخل: ثانيا
 ٣٠٦ ......................................................... البحثية المادة توضيح: ثالثا

 ٣٠٦ ................................ التجري: الأول للمحور البحثية المادة توضيح ـ١
 ٣٠٨ ...................... الإجمالي العلم: الثاني للمحور البحثية المادة توضيح ـ٢

 ٣٠٨ ......................................................... همتعلَّق بحسب القطع إنقسام
 ٣٠٩ ................................................................. الإجمالي العلم حقيقة

 ٣٠٩ ............................................................... الإجمالي العلم منجزية
 ٣٠٩ ........................................... الإجمالي والعلم منجزيةال بين التفكيك

 ٣١٣ ............................................................ البحثية المادة متن: رابعا
 ٣١٦ .................................................... منهجية ونكات تطبيقات: خامسا
 ٣١٧ ................................................................ البحث خلاصة: سادسا
 ٣١٨ ........................................................................ إختبارات: سابعا
 ٣١٩ ........................................................ للبحث إغنائية مصادر: ثامنا

  )١٣( مرق البحث
القَطع الطريقي والموضوعي  

  ٣٢١ ...................................................................... البحث حدود: أولا

  ٣٢١ ................................. ٤٢القطع الطريقي والموضوعي< صمن قوله: >



 ١جحلقة الثانية بأسلوبها التعليمي: ال .............................................................  ٤٨٤

 ٣٢١ ..................................... ٤٣المولى< ص إلىقوله: >جوازُ الإسناد  إلى
 ٣٢١ .......................................................................... المدخل: ثانيا

 ٣٢١ ......................................................... البحثية المادة توضيح: ثالثا

 ٣٢٢ ...................................................................... الطريقي القطع ـ١

 ٣٢٢ .................................................................. الموضوعي القطع ـ٢

 ٣٢٣ ........................... وموضوعيا طريقيا الواحد القطع يكون أن يمكن ـ٣

 ٣٢٤ ............................................................ البحثية المادة متن: رابعا

 ٣٢٦ .................................................... منهجية ونكات تطبيقات: خامسا

 ٣٢٧ ................................................................ البحث خلاصة: سادسا

 ٣٢٨ ........................................................................ إختبارات: سابعا

 ٣٢٩ ........................................................ للبحث إغنائية مصادر: ثامنا

  )١٤( رقم البحث

  المولى إلى الإسناد جواز

  ٣٣١ ...................................................................... البحث حدود: أولا

  ٣٣١ ..................................... ٤٣المولى< ص إلىمن قوله: >جوازُ الإسناد 
 ٣٣١ ............................................................. ٤٧قوله: >الأدلّة< ص إلى

 ٣٣١ .......................................................................... المدخل: ثانيا

 ٣٣٢ ......................................................... البحثية المادة توضيح: ثالثا

 ٣٣٢ ............ المولى إلى الإسناد جواز: الأول للمحور البحثية المادة توضيح ـ١

 ٣٣٣ ................... )ومقارنة تلخيص( لثانيا للمحور البحثية المادة توضيح ـ٢

 ٣٣٥ .................................... المسلكين بين للفرق والعملية النظرية النتائج

 ٣٣٥ ..................................................... الطاعة حق مسلك على المنهج



   ٤٨٥   ............................................................................................  فهرست الموضوعات
 ٣٣٦ ........................................................ المشهور مسلك على المنهج

 ٣٣٦ ............................................................ البحثية المادة متن: ارابع

 ٣٣٩ .................................................... منهجية ونكات تطبيقات: خامسا

 ٣٤١ ................................................................ البحث خلاصة: سادسا

 ٣٤١ ........................................................................ إختبارات: سابعا

 ٣٤٢ ........................................................ للبحث إغنائية مصادر: ثامنا

  )١٥( رقم البحث

  والأصول الأدلة في المنهج تحديد ـ١

  الطاعة حق مسلك على بناء المنهج ـ٢

  ٣٤٣ ...................................................................... البحث حدود: أولا

  ٣٤٣ ...........................................................  .٤٧من قوله: >الأدلة< ص
 ٣٤٣ ........................ ٥١الشرعية< ص نجزية والمعذريةقوله: >فائدة الم إلى

 ٣٤٣ .......................................................................... المدخل: ثانيا

 ٣٤٥ ......................................................... البحثية المادة توضيح: ثالثا

  ٣٤٧ ............................................... الطاعة حق مسلك على بناء المنهج

  ٣٤٦ ............................ ممارسته الفقهيةما يمر به الفقيه من حالات خلال 

 ٣٤٨ ....................... واقعا التكليف نفي على قطعي محرز دليل حصول ـ ١

 ٣٤٨ ...................... واقعا التكليف إثبات على قطعي محرز دليل حصول ـ٢

 ٣٤٩ .......................... التحفّظ ترك في ظاهري بترخيصٍ القطع حصول ـ٣

 ٣٥٠ ............... التحفّظ ترك في الإذن بعدم ظاهري بحكم القطع حصول ـ٤

 ٣٥٠ ............................................................ البحثية المادة متن: رابعا

 ٣٥٤ .................................................... منهجية ونكات تطبيقات: خامسا



 ١جحلقة الثانية بأسلوبها التعليمي: ال .............................................................  ٤٨٦

 ٣٥٧ ................................................................ البحث خلاصة: سادسا

 ٣٥٧ ........................................................................ إختبارات: سابعا

 ٣٥٨ ........................................................ للبحث إغنائية مصادر: ثامنا
  )١٦( رقم البحث

  الطاعة حق مسلك على بناء المنهج من تقدم ما تتمة ـ١
  بيان بلا العقاب قبح مسلك على بناء المنهج ـ٢

  ٣٥٩ ...................................................................... البحث حدود: أولا
  ٣٥٩ ......................... ٥١المنجزية والمعذرية الشرعية< صمن قوله: >فائدة 

 ٣٥٩ .................................................. ٥٥قوله: >الأدلة المحرزة< ص إلى
 ٣٥٩ .......................................................................... المدخل: ثانيا
 ٣٦٠ ......................................................... البحثية المادة توضيح: ثالثا

 ٣٦٠ .... الشرعية والمعذرية المنجزية فائدة: الأول للمحور البحثية المادة توضيح ـ١
 ٣٦١ .. بيان بلا العقاب قبح مسلك على المنهج: الثاني للمحور البحثية المادة توضيح ـ٢

 ٣٦٣ ............................................................ البحثية ادةالم متن: رابعا
 ٣٦٦ .................................................... منهجية ونكات تطبيقات: خامسا
 ٣٦٨ ................................................................ البحث خلاصة: سادسا
 ٣٦٩ ........................................................................ إختبارات: سابعا
 ٣٧٠ ........................................................ للبحث إغنائية مصادر: ثامنا

  )١٧( رقم البحث

  المحرزة الأدلة في البحث تقسيمـ ١

  الحجية في الشك عند الأصلـ ٢

  ٣٧١ ...................................................................... البحث حدود: أولا

  ٣٧١ .................................................. ٥٥من قوله: >الأدلة المحرزة< ص



   ٤٨٧   ............................................................................................  فهرست الموضوعات
 ٣٧١ .............................. ٥٩ار ما يثبت بالأدلة المحرزة< صقوله: >مقد إلى

 ٣٧١ .......................................................................... المدخل: ثانيا

 ٣٧٣ ......................................................... البحثية المادة توضيح: ثالثا

 ٣٧٣ . المحرزة الأدلة في البحث تقسيم: الأول للمحور البحثية المادة توضيح ـ١

 ٣٧٤ .......................................................... القطعية الأدلّة: الأول القسم

 ٣٧٤ ............................................................ الظنية الأدلّة: الأول القسم

 ٣٧٥ ...................................... والعقلي الشرعي إلى المحرز الدليل إنقسام

 ٣٧٥ ................................................................. الشرعي الدليل: الأول

 ٣٧٥ ................................................................... العقلي دليلال: الثاني

 ٣٧٥ ................................. اللفظي وغير اللفظي إلى الشرعي الدليل إنقسام

 ٣٧٦ ................................................... الشرعي الدليل في البحث موارد

 ٣٧٧ .... الحجية في الشك عند الأصل: الثاني للمحور البحثية المادة توضيح ـ٢

 ٣٧٩ ...................... الأولية والقاعدة الأصل مقتضى بلحاظ الحجية مشكوك

 ٣٧٩ ......................................... عدمها هو الحجية في الشك عند الأصل

 ٣٨٠ ............................................................ المقام في مهم توهم دفع

 ٣٨١ .................. )الطاعة حق مسلك(  العقلي الاحتياط رجعالم كان إذا: أولا

 ٣٨٢ ............................................... الشرعية البراءة المرجع كان إذا: ثانياً

 ٣٨٣ ..... )بيان بلا العقاب قبح مسلك( العقلية البراءة الفقيه مرجع كان إذا: ثالثا

 ٣٨٤ ................................................................................... :النتيجة

 ٣٨٤ ............................................................ البحثية المادة متن: رابعا

 ٣٨٧ .................................................... منهجية ونكات تطبيقات: خامسا

 ٣٩٠ ................................................................ البحث خلاصة: سادسا



 ١جحلقة الثانية بأسلوبها التعليمي: ال .............................................................  ٤٨٨

 ٣٩٠ ........................................................................ إختبارات: سابعا

 ٣٩٢ ........................................................ للبحث إغنائية مصادر: ثامنا

 )١٨( رقم البحث
  )١( المحرزة بالأدلة يثبت ما مقدار

  ٣٩٣ ...................................................................... البحث حدود: أولا

  ٣٩٣ .............................. ٥٩ار ما يثبت بالأدلة المحرزة< صمن قوله: >مقد
 ٣٩٣ ........................... ٦٠يوجد في هذا المجال اتجاهان< صوقوله: > إلى

 ٣٩٣ .......................................................................... المدخل: ثانيا

 ٣٩٤ ......................................................... البحثية المادة توضيح: ثالثا

 ٣٩٤ ............................................ الالتزامي والمدلولُ ،المطابقي المدلولُ

 ٤٠٢ ............................................................ البحثية المادة متن: ارابع

 ٤٠٤ .................................................... منهجية ونكات تطبيقات: خامسا

 ٤٠٦ ................................................................ البحث خلاصة: سادسا

 ٤٠٧ ........................................................................ إختبارات: سابعا

 ٤٠٨ ........................................................ للبحث إغنائية مصادر: ثامنا

  )١٩( رقم البحث

  )٢( المحرزة بالأدلة يثبت ما مقدار

  ٤٠٩ ...................................................................... البحث حدود: أولا

  ٤٠٩ ............................ ٦٠يوجد في هذا المجال اتجاهان< صمن قوله: >و
 ٤٠٩ ............................ ٦١دلالة الإلتزامية للمطابقية< صقوله: >تبعية ال إلى

 ٤٠٩ .......................................................................... المدخل: ثانيا

 ٤١٠ ......................................................... البحثية المادة توضيح: ثالثا



   ٤٨٩   ............................................................................................  فهرست الموضوعات
 ٤١٠ ....................................................... المشهور إتجاه: الأول الإتجاه
 ٤١٣ .................................. + الخوئي الأستاذ السيد إتجاه: الثاني الإتجاه

 ٤١٤ ................................................. المشهور اتجاه: الصحيح: المصنف
 ٤١٦ ............................................................ البحثية المادة متن: رابعا

 ٤١٩ .................................................... منهجية ونكات تطبيقات: خامسا
 ٤٢٠ ................................................................ البحث خلاصة: سادسا
 ٤٢١ ........................................................................ إختبارات: سابعا
 ٤٢٢ ........................................................ للبحث إغنائية مصادر: ثامنا

  )٢٠( رقم البحث

  )١( للمطابقية الإلتزامية الدلالة تبعية

  ٤٢٣ ...................................................................... البحث حدود: أولا

  ٤٢٣ ............................. ٦١لتزامية للمطابقية< صدلالة الإمن قوله: >تبعية ال
  ٤٢٣ ...... ٦٢يوجب سقوط. . . < ص الذي السبب قوله: >الثاني: إن نفس  إلى

 ٤٢٣ .......................................................................... المدخل: ثانيا
 ٤٢٤ ......................................................... البحثية المادة توضيح: ثالثا

 ٤٢٦ .............................................. المقام في الارتباط على به يستدلّ ما
 ٤٢٦ ................................................................. للارتباط الأول الوجه
 ٤٢٧ ................................................................ الوجه هذا تمامية عدم
 ٤٢٨ ............................................................ البحثية المادة متن: رابعا

 ٤٢٩ .................................................... منهجية ونكات قاتتطبي: خامسا
 ٤٣١ ................................................................ البحث خلاصة: سادسا
 ٤٣١ ........................................................................ إختبارات: سابعا

 ٤٣٢ ........................................................ للبحث إغنائية مصادر: ثامنا



 ١جحلقة الثانية بأسلوبها التعليمي: ال .............................................................  ٤٩٠

  )٢١( رقم البحث

  )٢( للمطابقية الإلتزامية الدلالة تبعية

  ٤٣٣ ...................................................................... البحث حدود: أولا

  ٤٣٣ ........................... ٦٢. . .< صالذي ني: إن نفس السبب من قوله: >الثا
 ٤٣٣ ....................... ٦٣الدليل بدور القطع الموضوعي< صقوله: >وفاء  إلى

 ٤٣٣ .......................................................................... المدخل: ثانيا

 ٤٣٣ ......................................................... البحثية المادة توضيح: ثالثا

 ٤٣٦ ............................................................ البحثية المادة متن: رابعا

 ٤٣٧ .................................................... منهجية ونكات تطبيقات: خامسا

 ٤٤٠ ................................................................ البحث خلاصة: سادسا

 ٤٤٠ ........................................................................ إختبارات: سابعا

 ٤٤١ ........................................................ للبحث إغنائية مصادر: ثامنا

  )٢٢( رقم البحث

  الموضوعي القطع بدور الدليل وفاء

  ٤٤٣ ...................................................................... البحث حدود: أولا

  ٤٤٣ ........................ ٦٣الدليل بدور القطع الموضوعي< صمن قوله: >وفاء 
 ٤٤٣ .................................. ٦٥إثبات الدليل لجواز الإسناد< صقوله: > إلى

 ٤٤٣ .......................................................................... المدخل: ثانيا

 ٤٤٤ ......................................................... البحثية المادة توضيح: ثالثا

 ٤٤٥ ................................................... الطريقي القطع بدور الأمارة وفاء

 ٤٤٦ ............................................... الموضوعي القطع بدور الأمارة وفاء

 ٤٤٩ .................................. الموضوعي القطع مقام تقوم لا الأمارة: النتيجة



   ٤٩١   ............................................................................................  فهرست الموضوعات
 ٤٤٩ ............................................................ البحثية المادة متن: رابعا

 ٤٥١ .................................................... منهجية كاتون تطبيقات: خامسا

 ٤٥٣ ................................................................ البحث خلاصة: سادسا

 ٤٥٤ ........................................................................ إختبارات: سابعا

 ٤٥٥ ........................................................ للبحث إغنائية مصادر: ثامنا

  )٢٣( رقم البحث

  الإسناد لجواز الدليل إثبات

  ٤٥٧ ...................................................................... البحث حدود :أولا

  ٤٥٧ .................................. ٦٥إثبات الدليل لجواز الإسناد< صمن قوله: >
  ٤٥٧ ............................................... ٦٧ص...< الأدلة المحرزةقوله: > إلى

 ٤٥٧ .......................................................................... المدخل: ثانيا

 ٤٥٨ ......................................................... البحثية ةالماد توضيح: ثالثا

 ٤٦٠ ............................................................ البحثية المادة متن: رابعا

 ٤٦٣ .................................................... منهجية ونكات تطبيقات: خامسا

 ٤٦٤ ................................................................ البحث خلاصة: سادسا

 ٤٦٤ ........................................................................ إختبارات: سابعا

 ٤٦٥ ........................................................ للبحث إغنائية مصادر: ثامنا

 ٤٦٧ ............ المحرزة الأدلّة لبحث + المصنف عقده الذي  التمهيد خلاصة

 ٤٦٩ ................................................................... الموضوعات فهرست

  


